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بسع الله الرحمن الرحم 

ان الحمد لله » نحمده ونستعينه »> ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسئات اعالنا »> من بده الله فلا مضل له > ومن یضال فلا هادی له . 

وأ آنل ال ود ادك واد ن ع اه 
ورسوله »> صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا . 

فهذه مجموعة ١‏ قاوى ١‏ ذهبية تناولت موضوعاً على جاتب كبير من الأهمية 
والخطورة معاً , أا أهميتها فإنه لا يكاد بخلو بيت مسلم” إلا ويحتاج إلا ويسئل 
او و 

وأمّا حطو رتا فتكن فى تحررها المطلتق من قيود المذهبية وجمودها . والالترام 
الكامل بنصوص الكتاب والسلّة وفهم السلف الصّالح ها . 

ولقد استوعيت هذه الفتاوى كل ما تعلق بقضايا الخطبة والزواج والطَلاق 
والرضاع والخلع . . الخ وأحَاطت نجميع جوانبا تأصيلاً وتفريعاً ونقدا وتفسيرًا 
اسلوب سهل مشرق متم 

ان فة لفتاوی التی بين يديك - أي القارىء - أفرزتما عقلية َة وقريحة 
ا ا الفقه الاسلام“ مشلا حاشا الأعة الارنة: ا 
والشافعى ا رض الله عنم اخ 

ا اف تيمية . اليد الطولى فى حسن التصنيف : وجودة العبارة 
والترتب والتععن » وقد الان الته له العلوم کا آلان لداود الحدید کان 
اذا سل عن فر من العم ظن الرافى والسامم اا ف داك الفن » . 


۳ 


وحقا ما قاله قاضى قضاة الإسلام « اليك » : « والله ما يبغض ابن تيمية 
الا جاهل »› او صاحب هوی » . 


لذا استخرنا ای ا ر وا هذه الفتاوى والخاصة ڪرء » الات 
وعشرة النساء والطّلاق » ¢ فانشرحت ذا العمل الحليل صدورنا ¢ ورفعنا 
اکت الضراعة إليه سبحانه وتعالى أن جعل عملنا هذا حالصا لوجهه الکرم وأن 
حلصه من شوائب الرباء ا والعجّب ¢ وحظوظ النفس الأمّارة الك 

افا القاریء الكرم - قطرات من فيض علم هذا ا العظم ر 
الله مرقده ¢ وقدّس روحه » وأسکنه دار کرامته ۾ کله وفضله . 

ولقد کان عملا ف الكتاب ۴ 

١‏ اننا نا بتقسم هذه الفتاوی الى أبواب بدأت بباب « الزواج حكة 
ارمشروعیته » واننہت بباب « الطلاق » . 

۲ وضعنا کل فتوی ف الباب الذى يناسبها » حيث إنها كانت غير مرتبة ترتيباً 
صحيحا » فثلاً قد تجد « فتوى » تخصر مسألة من مسائل الخطبة موضوعة 
صمن فتاوی الطلاق والعکس . 

۴ ضبطنا ألفاظها م عرجنا بتوضيح غامضها وتفسير محملها وشرح العبارات 
الفقهية الى تضمنتها الفتاوى شرحا مبسطا يسهل على القارىء فهم 
الكتاب . 

a ٍ 6 

٤‏ ذیلنا لکل باب » المراجع الى قد بحتاج إلبا طالب العلم للاسترادة 
وتوسيع دائرة بحثه والمتعلقة بموضوع الفتوى . 

› فنا بتخریج الأحاديث الى استشھد ہا الاإمام فى تضاعيف كلامه‎ _٥ 
ودلك بيان درحجة الحديث من حث الصحة والضعف › م الاإحالة‎ 
وهذه فى غاية الأهمية لطالب العلم المستزيد - إلى شروح كتب السّة الى‎ 
. اعتمدنا عليها فى تخريجنا‎ 


Fa 


. إل فى الصفحات التالية ستلمس جهدأ» نرجو أن يتناسب وموضوع 
کتابنا » فان وفقنا فهذا من فضل اله تعالى علينا » وإن كانت الأخرى فنستغفر 
الله تعالٰى . 

وسبحانكڭ اللهم ومحمدك › ايد أن لا اله الا ات استغفر ك وات 
إليك . 


أبو عبد الرحمن 
فرید بن امین بن إبراھے اھنداوی 


الحيزة ف ۷ رجب ۱٤١۸‏ هھ 
Y٥‏ فبرایر ۸ م 


ترجمة المؤلف 


هو الإمام العلامة ناصر السئة وقامع البذعة شيخ الإسلام : 


- تق الدين أبو اعباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السّلام بن تيمية الحرانى 
الحنبلى الدمشق . 


. ولد حرا . ف العاشر من د الأول سة: ٦٦١‏ ه. 


سنه ٦٦۷‏ هھ : 
سنه ٦۸۲‏ هھ : 


سنه ٦۸۳‏ هھ : 


سنه ٦٩۹۲‏ هھ : 


سنه ٦٩٤‏ ه : 


قدم مع أهله وأبيه إلى دمشق . 

توف والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن 
تيمية فى سلخ ذى الحجة وكان شيخ دار الحديث السكرية 
وبا كان يسكن ودفن بقابر الصوفية . 
ف الثالى من احرم . أول درس يلقيه الشيخ بدار الحديث 
السكربة بالقصًاعين حلفا لأييه » فيحضر عنده قاضى القضاة 
ابن الزكى الشافعى » والشيخ تاج الدين الفزارى » وزين 
الين أبن ا ران الف ابن الا :ركان دروا 
هائلا > وقد کتبه تاج الدين الفزارى محطه لكثرة فوائده › 
وكان عمر الشيخ إذ ذاك عشرين سنة وسنتين » م جلس فى 
عاشر « صفر » بال جامع الأموى بعد صلاة الجمعة على منبر قد 

هَبّىء له » لتفسير القرآن العزيز »> وكان يجتمع عنده لحل 

الكثير والجم الغفير . 

قام الشيخ الإمام نحج بيت الله الحرام . 

أن الإمام شرف الدين أحمد المقدسى لابن تيمية بالاإفتاء ‏ 
وكان بفتخر بذلك ويقول : أنا أذنت لابن تيمية بالافتاء . 


Ê FÊ 


: هھ‎ ٥ 


۸ هھ : 
۹ هھ : 


۹ هھ : 


۰ ۷۹ هھ ` 


: ھ۷۰۹١‎ 


هھ : 


۲ هھ : 


هھ : 


° 


الإمام يدرس ف المدرسة الحنبلية ( ۱۷ شعبان ) عوضاً عن 
الشيخ زين الدين ابن المنجا المتوق » وبتى يدرس فما إلى 
سنه ۷۲٩‏ ه. 

حنة الشيخ بسبب العقدة الحموية . 

حىء « قازان » إلى الشام » ووقعة وادى الخزندار عند سلمية 
وانكسار الجيش المصرى » وتوجه «قازان » حو دمشق › 
الشيحخ بتوجه للقائه عند « النبك » مح أعیان اليلد . 
الشيخ يصحب الحملة إلى جبال كسروان لقتال الرافضة › 
ویعودوں منصورین . 

ذهاب الشيخ إلى مصر لحت السلطان على الجهاد ومعونة أهل 
دمشق . 

جاعة من الحَسدة يثورون بدمشق على الشيخ ويشكون أنه 
بقع الحدود » يعر > ويحلق رؤوس الصبيان » فين هم 
تزو یر كتاب على الشيخ وعلى القاضی شمس الدين الحريرى 
وجاعة من الأمراء والخواص بناصحون التتر ویکاتبونہم 
فعرف نائب السلطنة أن الكتاب مفتعل » وقطع يد كاتبه . 
وقعة «١‏ شقحب » مح التتار وخروج الشيخ إلى العسكر بحلف 
هم إنكم فى هذه الكرة منصورون فانتصروا وعاد الشيخ 
واصحابه الى دمشق . 

الشيخ يذهب إلى مسجد « النارنج » بدمشق ويأمر أصحابه 
ومعهم حجارون بقطع ق و 
el‏ 

الخ حفر یا کان بابس دلا کیرا مسا دا ٭ می 


۰4ھ : 


۷۰۵ هھ 


۷۰۵ هھ : 


نه ۷۹۷ هھ : 
۹ہ : 


الحاهد إبراهي القطان › فيأمر بتقطيع الدلق » وحلق رأسه » 
وتقلم أظفاره » وحف شاربه المسبل على فه الخالف للسنة 
واستتابه من كلام الفحش » وأكل ما يغير العقل . 
ف ذى الحجة ركب الشيخ ومعه جاعة من اصحابه إلى جبل 
« الجرد » والكسروانيين فاستتاب خلقاً منهم وألزمهم بشرائع 
الإسلام » ورجع مؤيدا منصورا . 
خروج الشيخ للغزاة »> مع الجيش الشامى فى بلاد الجرد 
والرفض والتيامنة »> فنصروا . 
الفقراء الأحمدية يشكون الشيخ إلى نائب السلطة » طالبين 
رفع إمارته عنم » وأن يسلّم هم حالم . فأصر الشيخ على 
أن يدخلوا تحت الكتاب والسّة . وانتصر الشيخ عليهم بعد 
نلاثة حالس عقدت . 
الشيخ يذهب إلى السجن ويحرج الحافظ المزى دون إذن 
القاضی . 
ذهاب الشيخ إلى القاهرة لمقابلة السلطان . عقد مجلس له فى 
القلعة وسؤاله عا ينسب اليه « أن اله فوق العرش حقيقة وأنْ 
الله یتکام حرص وصوت » . 
حبس الشيخ بجبس «الجب » . 

1 ٍ 
قراءة كتاب من السلطات فى الجامع الاموى بالحط على 
الشيخ تى الدين » وخالفته فى العقيدة » وأن ينادى ذلك فى 
البلاد الشامية » وإلزام اهل مذهبه بمخالفته . وكذلك وقع 
بمصر . 
خروح الشيخ من السجن وبقاؤه ى مصر 
الشيخ يتوجه من القاهرة إلى الاسكندرية وينزل فى دار 
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هھ : 


۲ هھ : 


: هھ‎ ۷٥ 


۸ ه : 


۰ هھ : 
۷٣١‏ هھ : 


۷۲۹ هھ : 


۸ هه : 


السلطان ف بر فسيح منها متسع الأكناف » فينوى الرباط : 
ويب نمانية أشهر . 
السلطان ناصر يطلب الشيخ إلى مصر وجتحع به ٠‏ ویصلح 
ما بينه وبين القضاة المصر بين والشاميين . م يتزل إلى القاهرة 
ويسكن بالقرب من مشهد الخحسين . 
الشيخ حرج من القاهرة بصحبة ة الساطان الناصر بنية الغزو ٠‏ 
فلا تبین له عدم الغزو و غزة إلى القدس وعاد إلى 
دمشی عن طریق عجلون › أزرع » واستقر بأ . 
وفاة والدة الشيخ . 
قاضى القضاة شمس الدين ابن مسلم بجتمع بالشيخ ويير 
عله ترك الافتاء فى مسألة الحلف بالطلاق » فيجيبه إلى 
ہا طلب . 
ورد كتاب من السلطان بنع الشيخ من الإفتاء فى مسأل 
الحلف بالطلاق ونودی فی دمشق . 
اعتقال الشيخ قلعة دمشتق بسبب عودته إلى الإفتاء بمسألة 
الطلاق . 
الاإفراج عنه وم عاشوراء من القلعة . كانت مدة اقامته 
معتقلاً خحمسة أشهر ومانية عشر يوم . 
سادس عشر شعبان : اعتقال الشيخ بقلعة دمشق ومنعه من 
الفتيا . وكان ذلك بسبب فتواه ف ‌السفر وإعال المطى إلى 
زيارة قبور الأنيياء وقبور الصالين . 
جادى الآأخرة . حرج ما كان عند الشيخ من الکتب 
والأوراق والدواة 2 ومنح منع من الكتب والمطالعة . وحملت 
کک ی ر جب الى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . 


وكانت نحو ستين مجلدا » وأربم عشرة ربطة كراريس » فنظر 
القضاة والفقهاء فيا وتفرقوها ہم . 
سنه ۷۲۸ هھ : وفاة الشيخ رض الله عنه ف E‏ العشر بن من دی 


٠ : : ۶# ا‎ 


ص 8 و o‏ 
ناء العلماء عله 


قال الامام الحافظ العام البارع «ابن سيد الناس » فى ترجمته « لابن 
E‏ 

و فالقتة من أدرك من العلوم حظا . وكاد أن يسخوعب الستن والاثار 
سفظاً ۔ ان تکار ف التفسير فهو حامل رايته . أو أفتى فى الفقه فهو مدرك 
غایته . أو ék‏ الحدىث فهو صاحب علمه ودو روايته . أو حاضر بالملل 
والنحل م بر أوسع من نحلته فى ذلك ولا آرفع من درایته . برز فی کل فن على 


ابناء جنسه . ولم تر عین من راه مثله . ولا رات عینه مثل نفسه ١‏ اه . 


ت وترجم له الامام و آین عبد اادی فقال : 

1 هو الشیح امام الرباى امام الأنمة . ومفعی الامة . وحڪر العلوم د 
الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ . فريد العصر » وحيد الدهر . شيخ الإسلام . 
بركة الأنام . علامة الزمان . وترجان القران . علم الزهاد . وأوحد العباد.. 
قامع المبتدعين واخر انجحتبدين . تى الدين ابو العباس احمد ابن الشيخ الإمام 
العلامة شهاتب الدين اي احاسن عبد الحلم ان الشيح الامام العلامة شيخ 
الإسلام محد الدين انى البركات عبد السلا م ابن اڼې محمد عبد الله ابن اڼې القامم 
اضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله أبن اران ا د : 
وصاحب التصانيف الى لم يسبق إذ. مثلها . ولا بلحق ف شکلها توحیدا أو 
تسا . واحلاصا وفصها . وحدشا ولغه وڪوا ( وججم العلوم ( کته طافحه 


- وترجم له الأإمام « الذهى » فقال : 

١‏ شيخ الإسلام > فرد الزمان » جر العلوم تق الدين » مولده عاشر ربيع 
الأول » سنة إحدى وستين وستائة » وقرأً القرآن والفقه » وناظر واستدل وهو 
دون البلوغ » برع فى العلم والفسير واف ودر + وله ي اشر بن > 
وصنف التصانيف » وصار من أكابر العلماء فى حياة شيوخه » وله المصنفات 
الكبار » الى سارت بها الركبان » ولع تصانيفه فى هذا الوقت تكون أربعة 
الات کراس وا کر وف کاب اله ال مده مسن هن درد ى يام 
الجمع > وکان يتوقد ذکاء » وسماعاته من الحدیث کثيرة » وشيوخه اکر من 
ماثتى شيخ » ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى » وحفظه للحديث ورجاله وصحته 
وسقمه فا يلحق فيه » وأما نقله للفقه > ومذاهب الصحابة والتابعين » فضلا 
عن المذاهب الأربعة » فليس له فيه نظير» وأمّا معرفته بالل e‏ 
واللأصول والكلام > فلا اعم له فیه نظا : ويدرى جملة صالحة من اللغة › 
وعربيته قوبة جدا »> ومعرفته بالتاریخ والسير فعجب عجيب e‏ شجاعته 
وجهاده وإقدامه » فأمرٌ يتجاوز الوصف » ويفوق النعت » وهو أحد الأجواد 
الأسخياء الذين يضرب بهم امل » وفيه زه وقناعة باليسيرف الأ كل وال لبس . 

وقال العلامة الشيخ مرعى الكرمى الحنبلى فى كتابه « الكوا كب الدرارى » 
الذى ألفه فى مناقب الإمام « ابن تيمية ) قد أكثر أنمة الإسلام من الثناء على 
هذا الإمام » كالحافظ المزى وابن دقيق العيد » وأي حيان النحوى » والحافظ 
ابن سيد الناس والحافظ الزملكانى » والحافظ الذهى » وغيرهم من أنمة 
العلماء . 

وقال الحافظ المزى : ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه . وما رأيت أحداً 
أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع ها منه . 

وقال القاضى أبو الفتح ابن دق اليد ا امعت بان تة رات رجا 


1۲ 


کل العلوم بین عینیه یاخحد ما یرید ویدع ما یرید » وقلت له : مانت اظن ان 
طال عمره ملا الأرض علما وهو على الحق . ولا بد من ان يعاديه الناس لانه 
وارٹ على النبوة . 

وقال القاضى ابن الحريرى : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام هن هو؟ ! 

وقال فيه شيخ النحاة أبو حيان لا اجتمع به : ما رأت عینای مثله . 

ولو ذهبنا نسرد ثناء العلماء عليه لاحتاج ذلك الى ملد ولكن حسبك 
ما ذكرنا . وراجع لزاماً « الرد الوافر » لابن ناصر الدين الدمشتق « والاعلام 
العلبة » للحافظ أي حفص عمر بن على البزار « وابن تيمية » للشيخ محمود 
مهدی الاستانبول .. 


۱۴ 


اللاب الأول 
E‏ حمة فى مشروعيته 
الزواج و 
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لسلام )۱٤۲/۳(‏ ۰ 
ت ۴ . سبل السلام 
ا /۳) . نیل الأوطار )۹۹٩/٩(‏ 
ا جرار (۲ 2 
فقه 3 vv‏ كفابة الأخحار (۳۷/۲) . 
فقه السنة (۷/۲) . كفاية الا 


١ د‎ 


سئل رحمه الله تعای : 
عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة ؟ 
فاجاب : 


سے ټ 


م أصابه جرح اموم فعليه عا حرج الس ونریء اجرح بالتریای 
والمرهم . ودلك بأمور : 

منہا » : أن بتزوج أو يتسرى » فإن الى ي قال : ١‏ إذا نظر احد كم 
ای حاسن امراق فليأت أهله . فاا معھا مل ما معها ۲( وهذا مما بنقص 
الشهوة > ويضعف العشق . 

( : أن يداوم على الصلوات الخمس » والدعاء » والتضرع وقت 

. وتکون صلاته عحصور قل قلب وخشوع . ولیکر من الدعاء بقوله : 

a‏ قلی على دینك ٩‏ ! يا مصرّف القلوب صرف قلى إلى 
طاعتك وطاعة رسولك " » فإنه مى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قابه عن 
ذلك » کا قال تعالى لإ كذلِك صرف عَله الس والفحشاء ؛ إنه من عاونا 
المخلصين 4 . 


(۱) روا الدّارمی )۱١١/۲(‏ بلفظ « أا رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذى 
معها ٩‏ عن ابن مسعود . 
ورواه مسلم (۱۷۷/۹ - نووی ) وأبو داود ۱۸۷/١(۰‏ - عون ا لبود ) > أحمد (۳۳۰/۳) 
والترمذی ٠ ۰٦/٩(‏ عارضة الأحوذى ) بلفظ : اذا أبصر أحدكم اا فلیأات هله فان ذلك 
برد ماف م عن جار بن عد اه زفق اه عه 
(۲) كان هذا الدعاء من أدعية انی کیل وکان یکر منه رواه أحمد ٩۱/۱ - ۱۸۲/٤(‏ ۰» ۲۵۱ » 
4 ۳۲ 0)۳ ابن ماجة )۱۲۹٠/۲(‏ › الترمذى )4/1 و٤‏ ر 
اللأحوذى ) » الآجرى ف « الشريعة » )۳١۷(‏ والحا كم (۲۸۸/۲) وان ای عاصم فى « السنة » 
9 و۳٠٠‏ و٤١٠‏ قال العلأمة الألبانى : صحیح انظر 1 صحیح الجامع )۳١۹/۹(‏ و 
و السنة ه )٠٠6/١(‏ ] . 
(۳) رواه مسام (۲۰۴/۱۹ - نووی ) › ابن اې عاصم فی فی «كتاب السّة » )٠١٤/١(‏ » أحمد 
٠ )۱۹۸/۲(‏ الآجرى فى «الشريعة )۳٠١( ٠‏ دون زياد ( وطاعة رسولك ) . 
)٤(‏ سورة يوست : ۳4 


¥ 


الثالث ٠»‏ : أن يبعد عن مسكن هذا الشخص » والاجتاع من ۽ تمع 
ااا ت و ا قع له على عین ولا آثر : : فان البعد جفا و 
الذ كر ضعف الأثر فى القلب . فليفعل هذه الأمور : وليطالع با تجدد ل من 
الاحوال . والله اعلم . 


%» % +% 


۲ وسئل رححمه الله تعاٰی 
عن رجل نحت حجر والده » وقد تزوجح بغير إذن والده : 

وشهد المعروفون ان والده مات وهو حى : فهل يصح العقد ام 

لا ؟ وهل بجحب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق ام لا ؟ 
فاجاب : 

إن کان سفیہا ٩‏ حجورا) عليه : لا يصح نکاحه بدون إذن آبیه ویفرق 
بینہا . واذا فرق بینہا قبل الدخحول فلا شىء عليه . وان کان رشیدا صہ 
نکاحه » وان لم بأذن له أبوه . وإذا تنازع الزوجان : هل نکح وهو رشید أو 
وهو سقيه : فالقول قول مدع صحة النكاح 1 


%¢ 3 + 


| السقةٌ : خمة ة المقل . والسفيه : هو الجاهل . وى اصطلاح الفقهاء : : خفة تبعث الإنسان على‎ )١( 
العمل فى ماله حلاف مقتضى العقل . وعند الأحناف : خم عرض للانسان من افرح‎ 
. والغضب » فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع‎ 

)( أصل الحجر : المنع . وشرعاً : نع من نفاذ تصرف قولی بسبب صِغر وجنونٍ ورق . وقيل, : هو 
منع شخص صوص عن تصرفه القولى . ويقال لذلك الشخص بعد الحجر : محجور . 


۱۸ 


۴ وسئل رحمه الله تعالى : 

عن رجل aS‏ را حاف 
ان يتكلف من المرأة مالا يقدر عليه وقد عاهد الته أن لا يسال 
أحدا شيعا فيه مه نفسه وهو كثبر التطلع ای الزواج : فهل یام 
ترك اأرواج ؟ ام ل؟ 


فاجاب : 


قد ثيت فى الصحيح عن النى برلل أنه قال : يا معشر الشاب من 


استطاع ملک الَاءة فلیتروج ؛ فان أغض للبصر . > واحصن للفرج . ومن لم 
بستطم فعليه بالصوم ٍ فانه له وجاء و « استطاعة النكاح » هو القدرة 


(۱) البخاری ۱۱۹/٤(‏ ۱۰۱/۹ و۲٠۱‏ - فتح ) » ومسام (۱۷۲/۹ - نووی ) » ابو داود ٤۰/۹(‏ 
- عون المعبود ) » والنسانی ۱1۹/٤(‏ و ۱۷۰ و ۷/1-۱۷۱ و ۸ - السيوطی ) » ابن ماجه 
)٥۹۲/۱(‏ ۰ الدارمی (۱۳۲/۲) › أحمد ( ۳۷۸/۱ و ٤۲٤‏ و٥٤٤‏ و۳۲٤‏ و )٤٤۷‏ » الترمذی 
۳۰۰/٤(‏ و ۳١١‏ - عارضة الأحوذى ) » ابن الجارود (1۷۲) البييتى (۷۷/۷) »> والحى 
(۳/۱۱( . 

( فائدة ) 

الباءة : : أصلها فى اللغة ا »> مشتقة المباءة وهى لمنزل ومنه مباءة الاأبل وهى مواطنما 
م قيل لعقد چ اء لان من تزوج امرأة بوأها منزلاً . 

واخحتلف العلماء فى فى المراد « بالباءة » هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحها أن المراد 
معناها اللغوى وهو الماع فتقد یره من استطاع منکم الماع لقدرته على مؤنه وهی مؤن النكاح 
فليتزوج ومن لم يستطع الماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم لیدفع شهوته ویقطع شر منیه ک 
يقطعه الوجاء . 

والقول الثانى : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما بلازمها وتغدیره من استطاع 
منکم مؤن النكاح فليازوج ومن م يستطع فليصم ليدفع شهوته . 

قاله النووی (۱۷۳/۹) ] 
قلت : ولا ماع من أن يشمل العنيين معا ولله أ 
الوجاء : فبكسر الواو وبالمك هو رض النصيتين والمراد هنا ان الصوم يقطع الهوة ويقطع شر 
مى كا يفعله الوجاء . 
7 شرح النووی على مسلم (۱۷۳/۹) ] 
۱۹ 


على المؤنة ؛ ليس هو القدرة على الوطء ؛ فإن الحديث إا هو خطاب للقادر 
على فعل الوطء ؛ وهذا أمر من لم يستطع أن يصوم ؛ فإنه له وجاء . ومن لا مال 
له : هل يستحب ان بقترض ویتزوج ؟ فيه تزاع ف مذهب الامام احمد وغيره . 
وقد قال تعالى بإ وليَستَعّفضف الذين لا يَجدُون نكاحاً حتى بيهم الله من 
فضله 4(“ وأما « الرجل الصالح » فهو القام ما جب عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده . 


£ وسئل رحمه الله تعالی : 
هل للأحد الأبوين أن بلزم الولد بنکاح من لا یرید ؟ 
فاجاب : 

ا لأحد الأبوين أن يزم الولد بنكاح من لايريد . وأنه إذا امتنع 
لايكون عاقا » وإذا م يكن لأحد ان يازمه بأ كل ما ينفر عنه مع قدرته على 
أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك . وأولى ؛ فان أكل المكروه مرارة 
ساعة » وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذى صاحبه كذلك . ولا بمكن 
فراقه . 


. ۴۳ : سورة النور اية‎ )١( 


ه ‏ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل خطب امرأة > وما ولد > والعاقد مالكى › 
فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره > وجىء بغيره » وأجاب 
العاقد ف تزو ها : فهل يصح العقد ؟ 
فاجاب : 
لايصح هذا العقد ؛ وذلك لأن الولد وليها » وإذاكان حاضرا غير متنع ۾ 
تزوج إلا بإدنه . فاما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الابعد او الجا كم . 
ولو زوجها شافعى معتقدأ أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد ؛ لكن 
الذی زوجھا مالکی یعتقد أن لا بزوجها إلا ولدها . فإِذا لبس علیہا وزوجها من 
بعتقده ولدها ولم یکن هذا الجا کم قد زوجها بولایته » ولا زوجت بولاية ول 
من نسب أو ولاء“ » فتكون منكوحة بدون إذن ولى أصلا . وهذا النكاح 
باطل عند الجمهور »> كا وردت به النصوص . 
×+ + % 
٩‏ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عمن يعقد قود الأنكحة بولی وشاهدی عدل : هل 
للحا کم منعه ؟ 
فأجاب : 


ليس للحاكم أن يمنع المذ كور أن يتوكل للولى فيعقد العقد على الوجه 
الشرعى ؛ لكن من لا ولى ها لا تزوج إلا بإذن السلطان › وهو الحا کم . والله 
اعم . 
)١(‏ الولاء : اليك (بكسر الم ) 
شرعاً : عُصوبة سببها زوال الِلْك ( بكسر المع ) عن الرقيق بالحريّة » وقال « الصنعافى ۾ : 
هو الإنعام بالحرية . أو لمداية إلى الإسلام + على وجه ينجو به من القتل » أو الاسترقاق . 
۲١‏ 


۷ وسئل رحمه الله تعای : 
عن رجل له عبد › وقد حبس نفسه › وقصد الزواج : 
فھل له ان بتزوح ام ؟ 
فاجاب : 
نعم له التروج على أصل من بجبر السيد على تزويجه »> كمذهب أحمد 
والشافعى على أحد قوليه ؛فإن تزويجه كالإتفاق عليه إذا كان محتاجاً إلى ذلك » 
وقد قال تعالى : ا وانكحوا الأيامى ملكم » والصّالحين من ادكه 
وامائکم ې فأمر بتزويج العبيد والاماء » کا أمر بترویج الأبامى . وتزویج . 
الأمة إذا طلبت النكاح من كفو واجب باتفاق العلماء » والذى يأذن له فى 
النكاح مالك نصفه » أو وكيله » وناظر النصيب الحبس . 


% % +% 


عن , الرافضة » هل تزوج ؟ 
فاجاب : 
الرافضة المحضة”“ هم أهل أهواء وبدع وضلال » ولا ينبغى للمسل أن 
بزوج مولیته من رافضی » وإن تزوج هو رافضية صح النکاح › إن کان يرجو ان 
تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لثلا تفسد عليه ولده . والله أعم . 
(١(‏ النور : ۲ . 
)۲( الرافضة وهم الشيعة وإنما سموا بالروافض لأن زيد بن على بن الحسين بن على بن أي طالب رض 
الله عنه حرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسکرہ فی انی بكر فنعهم من ذلك فرفضوه ولم ببق 
معه إلا مائتا فارس . فقال هحم : أی زید بن على : رفضتمونی - قالوا : نعم » فبتی عليهم هذا 


الاسم وهم طوائف : الزيدية » الامامية > الكيسانية اه. 
[ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى : ۷۷ ] 


۲۲ 


۹ وسئل رحمه الله تعال 

عن الرافضى . ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس : هل 
يصح نكاحه من الرجال والنساء ؛ فإن تاب من الرفض ولزم 
الصلاة حينا م عاد لما كان عليه : هل يقر على ما كان عليه من 


لا جوز لاحد ان ينكح موليته رافضيا » ولا من بترك الصلاة . ومتى زوجوه 
على انه سنی فصلل الخمس 3 ظهر انه رافضصی لا بصلل ي او عاد ال الرفض 
وترك الصلاة : فانم يفسخون النكاح . 


%» % %* 


Ea 


۰- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل ١‏ رکاض » یسیر ف البلاد فى كل مدينة شهرا 
أو شهرين ويعزل عنها » وبخاف أن بقع فى المعصية : فهل له 
ان يتزوج ى مدة اقامته فی تلك الللدة ؛ واذا سافر طلقها 
وأعطاها حقها ؛ أو لا؟ وهل يصح اک م ل؟ 
فاجاب : 
له أن یتزوج ؛ لکن نکح نكاحاً مطلقاً لا بشترط فيه توقیتاً بجيث يكون إن 
شاء مسکها وإِن شاء طلقها . وإِن نوی طلاقها حتماً عند انقضاء سفره کره فی 
مثل ذلك . وف صحة النكاح نزاع » ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها 
والا طلقها جاز ذلك . فاما أن يشترط التوقيت فهذا « نكاح المتعة » الذى اتفق 
الأنمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ؛ وإن كان طائفة يرحصون فيه : اما مطلقا › 
وإما للمضطر ء كا قد كان ذلك فى صدر الإسلام » فالصواب ان ذلك 
منسوخ » كا ثبت فى الصحيح أن الى لله بعد أن رحص همم فى التعة عام 
الفتح قال : « إن الله قد حرم المعة إلى يوم القيامة والقران قد حرم آن يط 
الرجل الا زوجة أو ملوكة بقوله ل والذين هه الفروجهم حَافظون ب إل على 
آزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ومين > فمن آبتعَى وَرّاء ذلك فاولئك 
هم العادون بي" وهذه المستمتع با ليست مر من الأزواح › ولا ما ملكت 
المين ؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكاماً : من الميراث » والاعتداد بعد الوفاة 
بأربعة شم وعشر » وعدة الطلاق ثلاثة قروء » ونحو ذلك من الأحكام التى 


)١(‏ صل «الركض » : الضَرْب . قال : رَكَض الأرض : ضربها برجله . والركض : مثى 
الإنسان برجلیه معًا . ورکاض : یضرب الأرض طلبا للرزق والمعاش . .. الخ . 
(۲) أخرجه مسل (۱۸۹/۹) م طریق الربیع بن سَبرّة الجُهّنى عن أبيه أن رسول الله چ ہی عن 
لمتعة وقال : ألا اھا حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومر كان أعطى شيا فلا بأحذه . 
(۴) سورة المؤمنون : ية : © وا و۷. 


۲ 


لا تثبت فى حق المستمتع بها NESE‏ 
ولمذا قال من قال من السلف : إن هذه الأحكام نسخت نسخت المتعة . وبسط هذا 
طويل » ولیس هذا موضغه . 

واذا اشترط الأجل قبل العقد فهو کالشرط لمقارن فى أصح قول العلماء » 
وكذلك فی « نکاح الحلل » . وأ اذا نوی الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة : 
فهذا فيه تزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافمى » ويكرهه مالك وأحمد 
وغيرهما » كا أنه لو نوى التحليل كان ذلك ما اتفق الصحابة على الى عنه > 
وجعلوه من نكاح المحلل ؛ > لكن نكاح الحلل شر من نكاح المتعة » فإن نكاح 
محلل لم يبح قط » إذ ليس مقصود الحلل أن ينكح ؛ وإنما مقصوده أن يعيده 
الى المطلى قبله » فهو بثبت العقد ليزيله » وهذا لا يكون مشروعأً بحال ؛ ؛ حلاف 
لمستمتع فإن له غرضا فى الاستمتاع ؛ لكن التاجيل محل بمقصود النكاح من 
امودة والرحمة والسكن » ويجعل الزوجة بمتزلة المستأجرة » فلهذا كانت النية فى 
نکاح امتعة أحف من النية فى نكاح الحلل » وهو يتردد بين كراهة التحرعم 
وكراهة التنزيه . | 

وما « العزل فقد حرمه طائفة من العلماء ؛ لكن مذهب الأنمة الأربعة 
أنه جوز باذن المرأة . والله أعم . 


(۱) عرزل فلاا ت عرلا ايده وة ۰ 
وعرّل الرجل عن زوجته : إذا قارب الإنزال » فرع ٠‏ وامنی خارج الفرج . 
۲° 


الات ااان 
حط خحطة اللاأء واحکام ھا( 


۰ : للاسترادة‎ )١( 
امحل (۲۱۹/۱۱) ») فقه اسن )۳۰/۲( سبل السلام )۱4۷/۳( ( نیل‎ 
. )٤/۳( الکافی‎ )۲٤٥/۲( السيل الحرار‎ › )٠٠٤/١( الأوطار‎ 


۷ 


-١‏ وسئل رحمه الله تعالی 
عن رجل خطب على خطبته رجل اخر : فهل يجوز ذلك ؟ 
الحمد له . ثبت فى الصحيح عن الى نی مله أنه قال : « لا بحل لجل أن 
بَخْطْب على خطبة أخيه SE‏ اخیه ٩۲‏ ومذ اتفق الا عة 
الأربعة فى المنصوص عنم وغيرهم من الأبمة على حرم ذلك و اعا تنازعوا ف 
صحة نكاح الثالى ؟ على قولين . 
« أحدهما » : أنه باطل ؛ كقول مالك واحمد فى إحدى الروايتين 
اوالار هة اه صحيح ؛ كقول أي حنيفة » والشافعى > رادي 
لرواية الأخحرى ؛ بناء على أن الحرم هو ماتقدم على العقد » وهو الخطبة . ومن 
أبطله قال : إن ذلك تحر للعقد بطري الأولى . ولا تزاع بينم فى أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله + وإن نازع ف ذلك بعض اصحاہم . والاصرار على المعصية 
مع العلم بها يقدح فى دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين. 


(۱) رواه مسلے ۱٥۹/۱۰‏ - ۱۹۹/۹ - نووی ) » البخاری (۱۹۸/۹ - فتح ) . بو داود )۹۳/۹ و 
٤‏ _ عون المعبود) » ابن ماجة )٠٠٠/١(‏ . والنسًای ۷٠/١(‏ و ۷۲ و ۷۳ - السيوطى ) › 
الترمذی ۷٠/(‏ - عارضة الأحوذی ) » الدارمی )۱۳١/۲(‏ » أحمد ۱٤۲/۲(‏ و١١٠)‏ . وابن 
حزم فی امحل )۲٠١/٠۱(‏ » الموطاً ٩1/۲(‏ - تنوير الحوالك ) وما ورد فى اوه وهو لفظ 
م ولا يسم المسلم على سوم أخيه ولا بخطب على خحطبته » وكذلك فى ٠‏ السّن» بلفظ : 
١لا‏ بيع الرجل على بيع أخيه » ولا بخطب على خحطبة أخيه ١‏ ولم أجده بهذا اللفظ الذی انمته 
الاإمام ابن تيمية هنا فانه احدی الحملتین عل اللأخحرى 

فائدة : « ولا يستام على سوم أحه » معتاه : المساومة : الحاذبة بين البائع والمشترى على 
السلعة وفصل تنما . 
يقال : سام توم ا > وساوم واستام 
سوم على سوم أخيه : هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم 
بعقداه فقول الا خر للبائم الا اكت وعدا حرام بعد استقرار ران وام السوم فى السلعة الى تباع 
فيمن يزيد فليس حرام . أه. 
و مں «النہایة » )٤۲۵/۲(‏ والنووی على مسلم )6۸/1۰( [ 
۳۹ 


۲- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن امراق فارقت زوجها » وخطبما رجل فى عدتها » وهو 
ينفق عليها : فهل جوز ذلك ؟ أم لا؟ 
فاجاں : 
الحمد لله . لا حور التصر يح حطبة المعتدة + ولو كانت فى عدة وفاة باتفاق 
ن . فكيف إذا كانت ف عدة الطلاق ؟ ! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة 
e aS‏ فعاف اطاطب وا وة جميعا > ولرجر غ 
لتزويج با ؛ معاقبة له بنقيض قصده . والله أعلم . 


ال 


٭%+ *% »× 
اد وسل رخ ا ال : 
عن رجل طلق زوجته لاتا > وأوفت العدة عنده ء 
وخرجت . وبعد وفاء العدة تزوجت » وطلقت ف يومها » وم 
بعلم مطلقها إلا انی يوم : فهل جوز له ان يتفق معها إذا اوفت 
عدا ان يراجعها ؟ 
فاجاں 


ليس له ف زمن العدة من غيره ان محطما » ولا ينفق عليما ليتزوجها وإذا 
كان الطلاق رجعيا م جز له التعريض ايضا » وإن كان بائنا فى جواز التعريض 
نزاع هدا !دا کانت قد تزوجت بنکاح رغبة . واما ان كانت قد تزوحت بنکاح 
ت کے ا ا ا کے 

معلل مد ١‏ لعن رسول الله ا احلل واحلل له . 

)١(‏ رواه بو داود ۸۸/٦(‏ - عون المعبود ) > والترمذى (ه/٤٤‏ - العارضة ) » ابن ماجه 1۲۲/١(‏ و 
۳۴ ۰ الدارمی (۱0۸/۲) » واحمد ٤٥۰/۱(‏ و ٤٥۱‏ ۳۲۳۴/۲) » الیہتی (۲۰۸/۷) › 
وأابن آي شيبة ٤٤/۷(‏ و )٤١‏ » والنسائٰی ٠٤١/١(‏ - السيوطى ) . 

قال العلأمة الألبافى : صحيح . [ صحح الجامع : )1/0( [ 


۳٠ 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ٤ 
عن رجل خطب ابنة رجل من العدول » واتفق معه على‎ 
المهر منه عاجل ومنه آجل . وأوصل إلى والدها المعجل من مدة‎ 
۳. أربع سنين ؛ وهو يواصلهم بالنفقة ؛ ولم يكن بينم مكاتبة‎ 
بعد هذا جاء رجل فخطما ؛ وزاد عليه ف المهر  ومنع الزوج‎ 
الأول ؟‎ 
: فاجاب‎ 
لا عل للرجل أن مخطب على حطبة أخيه اذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه‎ 
باتفاق الأنمة ۽ کا ثبت عن الب مره آنه قال يحل لجل أن بطب‎ 
وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه : عقوبة عنعهم‎ . ٠ « على خحطبة أخيه‎ 
وامثاهم عن ذلك . وهل یکون نکاح ا , أو فاسدا؟ فيه قولان‎ 
: الا ى مهت ااك وات ها‎ 


%* %* +%* 


: وسئل رحمه الله تعال‎ ٥ 
عن رجل يدخل على امرأة أخيه ؛ وبنات عمه : وبنات‎ 
خاله : هل محل له ذلك ؟ أم لا؛‎ 


£ 


فاجاتب : 
لا جوز له ان محلو با ؛ ولکن !ذا دحل مع غیره من غير خلوة ولا ریبة جاز 
له ذلك . والته اعم . 
۱ 
+ + ج 
)١(‏ سبق ګرجه . 


۳١ 


عن رجل املك على بنت ؛ وله مدة سنين ينفق علا › 

ودقع ها . وعزم على الدخول : فوجد والدها قد زوجها غیره ؟ 
فاجاب : 

قد ثبت عن الى باي أنه قال ١ ٠‏ لملم أخو الملم لا بحل لملم أن 
يبخطب على خطبة اخيه ؛ ولا بستام على سوم اخيه ؛ ولا يبيع على بيع 
اخيه ٠‏ . فالرجل إذا حطب امراة ؛ وركن إليه من إليه نكاحها - كالاب 
احبر - فإنه لا نعل لغيره أن بخطبا . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه . وأشهدوا 
الأملاك المتقدم للعقد : وقبضوا منه المدايا : وطالت المدة ؟ ! فان هؤلاء فعلوا 
حرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب + ولكن العقد الثانى هل بقع صحيحاً أو 
اطا ؟ فيه قولان للعلماء . 

راخدا )ت وهو احد آل ا ی ذه عاك ,وا خد ن عفد ان 
باطل : فتنزع منه وترد إلى الأول . 

1 واا ( ان النکاح صحیہ : وهو مدهت ای حنيفة والشافعی ۰ فیعا قت 
من فعلل امحرم . ويرد إلى الأول جميع ما اخذ منه . والقول الأول اشبه با ف 
اتاتب والسنة . 


× + ٭ 


۳۲ 


۷ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل طلق زوجته نلاثاً > وها ولدان . وهی مقيمة 
عند الزوج ف بيته مدة سنين . . ويبصرها وتبصره : فهل حل فا 
الأكل الذى تأكل من عنده ؛ أم لا ؛ وهل له علها حكم ؛ آم 
لا ؟ 
فاجاب : 
امطلقة ثلاثاً هى أجنبية من الرجل : بمنزلة سائر الأجنبيات + فليس للرجل 
غل له أن بنظر الها الى مالا ينظر 
اليه من الأجنبية + وليس ها علا حكم 
ولا جوز له آن يواطئہا على أن تزوج e‏ اليه . ولا نجوز آن 
بعطيا ما تنفقه فى ذلك ؛ فاا لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذى 
e‏ الد مات وها اطا ا 1 عر دا رل ان عط 
الد ضر اقاق الل :كاقل تعالی : لا جاح عَلكم فما عرض 
به من خطًة اّساء . ار کشم فى أنفيكم . عم الله أنكم سذ كرونهُنٌ : 
ولکن لا تواعدوهن سرا 8 ونہاه أن بعزم عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب 
أجله . أى حت تنقضى العدة . فإذا كان قد ناه عن هذه المواعدة والعزم ف 
العدة فكيف اذا كانت فى عصمة زوجها ؛ ! فكيف إذا كان الرجل م يتزوجها 
بعد : تواعد عل ان تتزوجه . م تطلقه . وتزوج سا المواعد . فهذا حرام باتفاق 
المسلمين . سواء قيل : انه يصح نکاح الحلل . أو قيل E‏ ۔ فلع یتنا زعوا فی آن 
التص بد خحطبة معتدة من غيره اوو ا SE la‏ آنه 
لا جوز . ومن فعل ذلك يستحق العقوبة فى الدنيا والآحرة باتفاق الأنمة . 


» % +% 


. ۲٣١ : البقرة‎ )١( 
۳ 


۸- وسئل رحمه الله تعالى : 
للعاقد : اعقد وابوها حاضر : فهل جوز تزويجها ؟ 
فاجاب : 
آم إن کان الزوح لیس کفوا ها فلا تجبر على نکاحه بلا ریب وما إن کان 

كفوًا فللعلماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أن 

1o ەس ر و‎ ril u 

لا تجبر ؛ کا قال النى ي : لا تكح البكر حتى يستأذِنها أبوها » وإذنها 

صماتها lT‏ والله اعم . 


*٭+ * » 
عن رجل له جارية ؛ وقد اعتقها . وتزروجح با ٠‏ ومات . 

م خطہا من يصلح : فهل لارلاد سيدها ان يزوجوها ' 
فاجاب : 

الحمد لله . إذا حطبها من يصلح ها فعلى أولاد سيدها ان يزوجوها ‏ فإن 
امتنعوا من ذلك زوا الجا کم . او عصبة المعتق ان كان له عصبه غير 
وا : لک من العلماء من يقدم الجا کم ادا عصضل الول الاقرب وهو مدهب 
الشافعى ا ف روابه 1 ومہم a‏ رمدم العصبة كان حنبفه ٤‏ المشهور عه . 
فاذا م يكن له عصبة زوج ا لجا كم باتفاق العلماء . ولو امتنع العصبة كلهم زوج 
الجا كم بالاتفاق . واذا اذن العصبة للحاكم جاز باتفاف العلماء. 
(۱) البخاری (۳۳۹/۱۲ ۔ ۱۹۱/۹ - فتح ) > مسام (۲۰۲/۹ - نووی ) » ابو داود ۱۱١/۹(‏ و 

_ عون المعبود ) > الترمذى ۲۳/٠(‏ _ العارضة ) . النسالى ۸٥/١(‏ _ السيوطى ) » ابن 

yg ToogTiogTVigy TE ا )۳۱14/۱ وھ‎ (TAY) الدارمى‎ > )1٠۲/١( ماحة‎ 

۲ و ۹۷/۲ و ۲۹ و ۰ و ۷۹ و ۲١‏ و ۳٤‏ ). الدارقطی (۳۸۹) والبہی 

(۱۱۹/۷) + ابن الجارود )۷٠۷(‏ > المحلى ٤١/١١(‏ - شاكر) . 

۳ 


بت وسئل رحمه الله تعاٰی : 
عن رجل خطب امرأة حرة ها ولى غير الحا كم » فجاء 

بشهود وهو يعلى فسق الشهود ؛ لکن لو شھدوا عند الحا کم 

قلهم : فهل يصح نكاح المراة بشهاد م ؟ وإذا صح هل 

یکره ؟ 
فاجاب : 
انما ھی أن یکونا مستورین غير ظاهرى الفسق › وإذا انا فى الباطن فاسقين . 
وذلك غير ظاهر ؛ بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بها فى أصح قول العلماء 
فى مدهب أخمك ‏ والخافي > وغ ها ١اذ‏ لر اعتر ى شاهدى اكاد أن 
یکونا معدلین عند العا ک کم ما صح نکاح اکٹ الناس إلا بذلك ! وقد على أن 
الناس على عهد رسول الته یت وی بكر وعمر وعغان وعلى کانوا یعقدون 
الأنكحة محضر من بعضهم ؛ وان ل NE E‏ 
ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزى العدالة : فهؤلاء شهود الحكام 
معد لون عد هه چ وإن کان کہم م هر فاس ۴ نشسس لاف فعلى التقديرين 
تعفد النكاح بشھاد ہہ وان کانوا ٤‏ الباطن فساقاأ . والله أعلم . 


% % * 


۳٣د‎ 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ -١ 

عن حدیث ابي هربرة رض اله عنه قال قال رسول الله 
Ca N GR,‏ 

ستأذن . قالوا : يارسول الله ! كيف إذنها ؟ قال . أن 
کت ۲ متفق عليه » وعن | ابن عباس رضى الله عنه » أن 
رسول الله وير قال : الأب أحق بها مِن لها والبکر 
ستاأذن ق نفسها رادها صمانّها ٠‏ وف رواية : ٠»‏ البکر 
يستأذنها أبُوها فى نضبها . وها إقرارها »" رواه مسلم ف 
صحيحه وعن ر ا عا الت الت رسرل ا 
TT DR CT TE‏ 
اله م : ١‏ نعم . سامَرْ ‏ قالت ay‏ 


تستحی . فقال رسول الله : ١‏ فذلك اذنها اذا 


3 


ا (i.‏ وق EG‏ اينه e‏ 1 ان آباها ازوج a‏ 


ور کے : A‏ )4( 


ص“ 


رواه ا 
تاجات : 


المراة 5 ینعی لحد ا نزو حها الا بادا کک اق الى ا ( فان کرهت 
ذلك مم تحبر على النكاح الا الصغيرة البكر فان أباها يزوجها ولا إذن ها . وام 


(۱) سب اڪره . 
(۲) سبق ره . 
(۳) سبق اڪره . 
)٤(‏ الحديث : وغ اء ت خد ام لاا ان اام زوجها وهی ٹیب فکرهت دلك ا 


زل اه اا فرد نکاحها » رواه البخاری ۱۹٤/٩(‏ ۱۲ و ۳۰ - فتح) ۰ وان 


۳٣٢ 


البالع الثيب فلا جوز تزونجها بغير إذنها لا للأب ولا لغبره بإجاع المسلمين 
وكد لك یکر ابال ليس لغير الأب والجد تزونجها بدون إذنها بإجاع المسلمين 
فاما الأب والجحد فينبغى هما استئذانما . واخحتلف العلماء فى استئذانها : هل هو 
واجب ؟ أو مستحب ؟ والصحبح لصحيح أنه واجب . وجب على ولى المراة أن يتت الله 
فیمن بزوجها به . وینظر ف الزوج : هل هو كفو . أو غي ركفو ؟ فإنه إنما يزوجها 
لصلحةًا ؛ لا لصلحته : وأ له أن وججها بزوج ناقص + لغرض له : مثل 
أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدها . فيكون من جنس الشغار " الذى نهى عنه 
انى مي أو يزوجها بأقوام إعالفهم على أغراض له فاسدة . او يزوجها رجا 
لمال يبذله له وقد حطما من هو اصلح فا من دلك الزوج . فيقدم الخاطب الذى 
برطله "“ على الخاطب الكفو الذى لم يبرطله . 

وأصل ذلك أن تصرف الول فى بضع ولیته کتصرفه ف ماهفا . فکا 
لا يتصرف فى ماها إلا با هو أصلح . كذلك لا يتصرف ف بضعها إلا با هو 
أصلح ها إلا أن الأب له من التبسط ف مال ولده ما ليس لغيره'. كا قال 


ت 88 ج ر 
الى ميقي : « انت ومالك لأبيك " لاف غير الأب . 
%+ »% 


ماجة (1۰۲/۱) . واحمد (۳۲۸/۹) . ابو داود ۱۲۷/١(‏ _ عون المعبود ) . النسافی -۸٦/١(‏ 
لسیوطی ) . الدارمی (۱۳۹/۲) . 
قال الحافظ فى « الفتح » : أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن ن ای 
فی بکر بن ن محمد « أن رجلا من الأنصار توج خنساء بنت خدام فقتل عنما يوم أحد . 
وها رجلا . فأثت ت النی ي فقالت : ان آي انکحی . وان عم ولدى أحب إلى » 
قال الحافظ : فهذا يدلا على أنها كانت ولدت من زوجها الأول . وقد استوفى « الحافظ » 
طرق الحدیث جمیعھا م قال : وکلھا دال على أنہا كانت ٹیا اه . ۱۹٤/۹(‏ - الفتح ) . 
(0) الشعَار لخة : ارف . اصطلاحاً : هو ما ر :وره ادو الرل و 
رجلا آخر . عل أن يزوجه هذا الآ حر قريبته بغير مھر ملا منہہا . ویکون بض کل واحدة مهر 
الأخرى . 
)٠(‏ البرطيل . فى الأشاسس : الرشوة . وفى القاموض : برطلَهُ فتبرطل : رشاه فارتشى . 
(۴) عن جأبر بن عبد الله أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن لى مالاً وولداً وإ أي يريد أن بجتاح 
مالى . فقال » نت ومالك لأبیك » رواه ابن ماجه )۷٦۹/۲(‏ والطحاوی  ۲۴۰/۲(‏ مشکل ) 


۳Y 


۲ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل خطب امراة » فسئل عن نفقته ؟ فقيل له : ص 
الحهات السلطانية شىء فانى الولى تزوجها » فذ كر الخاطب 
أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك : فهل ذكر ذلك احد فى 
جواز تناوله من الجهات ؟ وهل للولى المد كور دفع الخاطب بيدا 
السب مع رضاء الحطوبة ؟ 
فاجاب : 
أما الفقهاء الأنمة الذين يف بقوهم فلم يذ كر أحد مهم جواز ذلك ؛ ولکن 
فى أوائل الدولة « السلجوقية » أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك > 
وحكى أبو محمد بن حزم فى «كتابه » إجاع العلماء على تحربم ذلك » وقد كان 
« نور الدين محمود الشهيد التركى » قد أبطل جميع الوظائف الحدثة بالشام » 
والجزيرة » ومصر » والحجاز »> وكان اعرف الناس بالجهاد . وهو الذى اقام 
اللإسلام بعد استيلاء « الاإفرنج » والقرامطة » على اكثر من ذلك . ومن فعل 
ما یعتقد حکه متأولا توبلا سائغاً - لا سا مع حاجته - لم بجعل فاسقا بمجرد 
ذلك ؛ لکن بکل حال فالولی له أن يمع موليته من يتناول مثل هذا الرزق الذى 
یعتقده حراما ؛ لا سما وإن رزقها منه › فإذا کان الزوج يطعمها من غیره › او 


تکل هی من غیره : فله أن يزوجها إذا کان الزوج متأولا فما بأ كله . 
%¥+ % % 


س والطبرانی ۱/۱٤١/۱(‏ الأوسط ) وسنده صحيح رجاله قات على شرط البخاری کا قال 
البوصیری فى « الزوائد » ( ق )۲/٠١١‏ وانظر صحيح الجامع )٠٠/۲(‏ و « المقاصد الحسنة ٠‏ 
( ص ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ ) . [ إرواء الغلیل ۳۲۴/۳ ۰ رقم ۸۳۸] 


۳۸ 


۴۳ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل زوج ابنته لشخص » ولم بعلم ما هو عليه › فاقام 
فى صحبة الزوجة سنين » فعلع الولى والزوجة ما الزوج عليه : 
من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والاان الخائنة › 
فبانت الزوجة منه بالثلاث : فهل جوز للولى الاإقدام على تزويجه 
أم لا ؟ ثم إن الولى استتوب الزوج مراراً عديدة » ونكث ول 
يرجع . فهل بحل تزونجها ؟ 
فأجاب : 
إذا کان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغى للولى تزويجها له » کا قال بعض 
السلف : من زوج کریته من فاجر فقد قطع رحمها . لکن إن على آنه تاب 
فتزوج به إذا كان كفؤا ها وهى راضية به . وأما « نكاح التحليل » فقد ثبت عن 
الى عي أنه قال : ( َع الله الح وامحلل لَه ١‏ . ولا تجبر المرأة على نكاح 


التحليل باتفاق العلماء . 
+ + *% 


(۱) وهو من حدیث عبد الله بن مسعود بلفظ « لعن رسول الله چ ا محلل وامحلل له » 

رواه الترمذی ٤٤/٥(‏ _ العارضة ) والدارمی )٠١۸/۲(‏ والنسالی ۱٤۹/١(‏ - السيوطى ) 
أحمد ٤۸/۱(‏ و )٤۹۲‏ والبییق (۲۰۸/۷) واحلی )٤۸٩/۱۱(‏ . 

قال الترمذى حديٺ حسن صحیح » . 

وقال الحافظ العسقلانق فى « تلخيص الجير» )۱۷١/۳(‏ : 

» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى‎ ١ 

قال الألبانی فى الارواء )۴٠۸/١(‏ : وهو كا قالا. 

وفى الباب عن أ هريرة وعقبة بن عامر وابن عباض أوعلى » استقصى طرقها العلامة 
الألبانى فى المصدر المذ كور الفا . 

۳۹ 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ - ٤ 
. عن وجل عقد العقد عل آنا تکون بالق وم يدل پا‎ 

ولم بضياء م طافها فلا م عقد عاب خم آغرء ول 

یدخل با ولم بصا : ؛ م طلقها نلانا : فهل جوز للذى طلقها 

اوا أن يتزوج ؟ 

إذا طلقها قبل الدخول فهو كبا لو طلقها بعد الدخول عند الأنمة الأربعة » 
لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره » ویدخل بہا » فإذا طلقها قبل الدخول م تحل 
الاول . 


% % * 


: وسئل رحمه الله تعال‎ -٥ 
عن رجل تزوج بتتاً بکراً م طلقھا ثلاث ولم بصا : فهل‎ 
جوز أن يعقد علا عقداً ثانياً ء أ ل؟‎ 
: فاجاب‎ 
. طلاق البكر لاا كطلاق المدحول ا ثلاثا عند أكثر الأنمة‎ 


٭* *% »× 


: وسئل رحمه الله تعال‎ ۲٦ 
عن رجل خطب امرأة . فاتفقوا على النكاح من غير‎ 
عقد » وأعطى آباها لأجل ذلك شيا . ماتت قبل العقد : هل‎ 
له أن يرجع ما أعطى ؟‎ 
: فاجاب‎ 
اذا کانوا قد وفوا مما اتفقوا عليه » ولم بمنعوه من نکاحها حی ماتت فلا‎ 
e i eS شىء علیہم ؛‎ 
استحھت جميع الصداق . وذدلك انه اا يذل شم ذلك آمخره م نکاحها‎ 
. وقد فعلوا ذلك » وهذا غاية الممكن‎ 
» ٭+ ٭‎ 
: وقال شيخ الاإسلام رحمه الله تعالی‎ ۷ 
e إذا خلا الرجل بالرأة فنعته نفسها من الوطء وم يطأها‎ 
مذهب الاإمام احا الذی دکره أصحابه : کالقاضی ای بعل › واي‎ 
الركات وغب رهما > وغىره من الأعة الأربعة : مالك والشافعی ¢ وا‎ 
حنبفة . وإذا اعترفت بأنها م تمكنه من وطها لم يستقر مهرها باتفاقهم . ولا جب‎ 
ها عليه نفقة مادامت كدذلك باتفاقهم . واذا كانت مبغضة له ختارة سواه فإبا‎ 


١ 


الاب الثالث 
ذكر الحرمات من اللساء' 
[o4 - ۲۸ [٠‏ 


[ : للاستزادة‎ )١( 
كفاية‎ > )٦١/۲( فقه السنة‎ » )۲٤۹/۲( الکافی (۳۹/۳) » السيل الجرار‎ 
. )٠٤١۴۳/١١( الحلى‎ › )٦ و‎ ٠٥/۲( الأخبار‎ 


۳ 


باب امحرمات ی النكاح 
قاعدة فى الحرمات فى النكاح نسباً وصهرا ‏ 

٨۸‏ -وسئل رحمه الله تعالی : عن بیانا ختصرا ؟ 
فاجاب 

الحمد لله رب العالمين . ا ا محرمات « بالنس » فالضابط فيه ان جم 
أقارب الرجل من النسب حرام عليه ؛ إلا بنات أعامه ؛ وأخواله وعاته . 
. وهذه الأصناف الأربعة هن اللاي اأحلهن . ارسوله لے بقوله : 
ابه ھا ای انا أحتا لك ازاك اللات آنيت أجُورَهُنٌ . رمَا ملكت 
مينك مِمًا اقا الله عَليْك وبنات عَم وبنات عَمَاِك وبناتِ خَالِك وبنات 
خالاتك اللا هاجن معك ؛ وامرأة مؤمنة إن وَهَبّت نفسها لَب إن أراد 
اب أن يستلكحَها حَالِصة لَك من دون المؤمنين به“ الآية . فأحل سبحانه 
نبيه ت من النساء أجناساً أربعة ؛ ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا 
الموهوبة » التى تهب نفسها للنى ؛ فجعل هذه من خصائصه : له آن يتزوج 
الهو امير ولس هدا اة قاق الل ل لس لفو اد مل 
٠ E‏ کا قال تعالی أجل لَکُم ما وَرَاء دَلِكم ان 
نموا بأموالكم مخحْصنين غير ماين " 

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر ها مهرا : صح النکاح 
ووجب فا المهر اذا دحل ما ؛ وإن طلقها قبل الدخول فليس ها مهر + بل هما 
المتعة بنص القران » وان مات عنها ففيها قولان . وهى « مسألة بروع بنت 
واشق » التی استفتی عنا ابن مسعود شهراً ‏ ثم قال : أقول فيما برآي » فإن 
يکن صوابا فمن الله ؛ وان يڪن خحطفا فى ومن الشيطان » والله ورسوله بريئال 


(۱) الأحزاب : ۰ 
(۲) النساء : ۲٤‏ . 


منه : ها مهر نساتا » ولا وكس » ولا شطط » وعليما العدة وما الميراث . فقام 
رجال من أشجع فقالوا : نشهد « أن رسول الله ع قضی ف بروع بنت واشق 
ثل ما قضیت به ی هذه » قال علقمة : ها رايت عبد الله فرح بشىء كفرحه 
بذلك . وهذا الذى اجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة › كاب حنيفة 
وغيره » وفقهاء الحديث كأحمد وغيره > وهو أحد قولى الشافعى . والقول الأخر 
له »> وهو مذهب مالك » أنه لا مهر ها » وهو مروی عن على » وزید › وغیرهما 
من الصحابة . 

وتنازعوا فى « النكاح إذا شرط فيه نى المهر » هل يصح النكاح ؟ على قولين 
ى مذهب أحمد وغيره : « أحدهما » يطل النكاح » كقول مالك . و « الثانى » 
يصح » وبحب مهر المثل » كقول أي حنيفة والشافعى . والأولون بقولون : هو 
١‏ نكاح الشغار 4 الذى أبطله النى ع لأنه نى فيه المهر »> وجعل البضع © 
مهرأً للبضع . وهذا تعليل أحمد بن حنبل فى غير موضع من كلامه ؛ وهذا 
تعليل أكثر قدماء أصحابه . والآخرون : منم من يصحح نكاح الشغار » كأني 
حنيفة ؛ وقوله أقيس على هذا الأصل ؛ لكنه سخالف للنص واثار الصحابة › 
فإنم أبطلوا نكاح الشغار . ومنهم من يبطله ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك 
ى البضع » وإما بغير ذلك من العلل » كا بفعله أصحاب الشافعى » ومن 
وافقهم ن اصداب احفد: کاقاکے ان يعلى وأتباعه . « والقول الأول » 
اشبه بالنص والقیاس الصحیح › کا قد بسط فى موضعه . وتنازعوا ایضا ف 
انعقاد النكاح مع المهر بلفظ « القليك » و «للبة ٠‏ وغيرا : فجوز ذلك 
الجمهور ؛ كالك وان حنيفة » وعليه تدل نصوص احمد » وكلام قدماء 
أصحابه . ومنعه الشافعی وأ کر متأخری أصحاب أحمد » کابن حامد والقاضی 
ومن تبعهھا ؛ وم اعلر احدا قال هذا قبل ابن حامد من اصحاب أاحمك . 

والمقصود هنا : أن الله تعالى لم بخص رسوله ع إلا بنكاح الموهوبة 
)١(‏ البفيع : بالضم والفتح بمعنى الماع . والبضاع : الجاع . وباضع زوجته : باشرها , 


٤٦ 


ل : ل وامرأة مومتَة إن هبت نفسها لسّبى إن اراد ابی آن يستَنکحَها › 
حالصة لَك من دون المومنين کي فدل ذلك على أن سافر با أحله لنييه لله 
خلال اة EE‏ قوله قلعا قضي رنڈ مها وط 
زوجتا کھا ؛ لکلا بکون على المومنين حرج ف زاج اذعيائهم اذا قضوا 
مهن وَطَراً ي فلا أحل امرأة ا متبنى » > لاسما لی ی لر لىكون ذلك احلالا 
للمؤمنين : دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لامته : وقد أباح له من اقاربه 
نات الم والعات , وبنات الخال والغالات + وتخصيبصهن بالذ كر يدل على 
a‏ [ لاحل لك اء ِن بد ولا 
ان ندل بهن من زواج 4 ا من بعد 2 اللانى احللناهن لك وهن 
مذ كورات فى قوله تعالى حرمت عیْکم مانم وبتاکم وأوائكم 
وعَمًاتکم وَخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت بي “ فدخحل فى « الأمهات » 
ام آبيه » وام مه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء ق 
, البنات » بنت ابنه » وبنت ابن ابتته وإِن سفلت بلا زاح اعلمه . وكذلك 
دحل فى « الأحوات ١‏ الأحت من الأبوين » والأب » والأم . ودخل فى 
الات و ر الحالات » عات الأبوين » وخالات الأبوين . وى ١‏ بنات 
الأخ > والأحت » ولد الاخوة وإن سفلن ٠‏ فاا حرم عليه أصوله وفروعه 
وفروع أصوله البعبدة ؛ دون بنات الم والعات وبنات الخال والخالات . 
وأما « المحرمات بالصهر » فيقول : كل نساء الصهر حلال له » الا أربعة 
أصناف » لاف الأقارب فاقارت اللانسان كلهن حرام + N‏ أ أصناف . 
وأقارب الزوجين كلهن حلال ؛ إلا اصات وه جال الا 


والأبناء »> وأمهات النساء » وبناتهن . فيحرم على كل من الزوجين أصول الاخر 


0 الأحزات‎ )1( 
FV ; الأحزاب‎ (۲) 
.OY :; الأحزاب‎ (۳) 
۲٣ : النساء‎ )٤( 


۷ 


وفروعه ی ر م امرأته ؛ وآم مها وأبها وإن علت . ولحرم عليه 
شت م رة وشت . e‏ . وش الربیب 
ا )۱ 0 هن i‏ ا ف کتاتب الله > ۰ م e‏ 
کد افا الا اھا وا ت اا احا د واا ت ا ان 
الرجل . وهؤلاء الأصناف الأربعة نحرمن بالعقد > إلا الربيبة > فإنها لا تحرم 
حت يدخل بأمها » فإن الله لم نعل هذا الشرط إلا فى الربيبة » والبواق اطلق 
فين التحرم . فلهذا قال الصحابة : أبهموا ما أبيم الله . وعلى هذا الأنمة 
الأربعة وجاهير العلماء 

واما بنات هاتین وامهاتې) فلا نحرمن . فیجوز له ان یتزوج بنت امراة ابيه 
وابنه باتفاق العلماء ؛ فان هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء »> فإن 
١‏ الحليلة » هى الزوجة . وشت اوخ واا ا زوحه ؟ حلاف الر به فال 
E U‏ و . وكذلك أم 2 الزوجة آم للزوجة 
وبنت أم,ا زو زا ETT‏ . فلهذا قال من قال من المقهاء : 
نات امحرمات حر مات : الا نات العات والخالات ( اقات النساء » 
وحلائل الآباء والأبناء . فجعل بنت الربيبة حرسة + دون بنات الثلاثة . وهذا ما 
لا اع فيه تاعا . 

ومن وطىء رة عا قدو اعا فا ل به انس . وشت فه حرمه 
المصاهرة باتفاق العلماء فیا أعلم : وان کان :ولك النکا۔ اطا عند الله 
ورسوله : مثل الكافر اذا 7 نکاحا حرماً ف دين ٠‏ . فان هذا بلحقه 
فيه النسب وتثبتا به المصاهرة . فيحرم على كل واحد مثا أصول الآخر وفروعه 
باتفاف العلماء . وكذلك کل وط أعتمد ا لیس اا وهو حرام : lk‏ 
تروچ امرأة نکاحا فاسدا » وطلقها › وظن أنه م يقح به الطلاف : لنطئه أو 


3 
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من أفتاه . فوطتا بعد ذلك » فجاءه ولد : فهنا يلحقه النسب » وتكون هذه 
مدخولا ها : فتحرم ؛ وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء . فالكفار 
ادا تزوج احدهم ااه اغا ا دنه وأسلم بعد ذلك ابنه ۔ کا حری للعرب 
الك اسام اولادھم . وکا بجری فی هذا الزمان کثیرا - فهذا لیس له ان یتزوج 
بامرأة ابنه ؛ وإن كان نكاحها فاسدا باتفاق العلماء . فالنسب يتبع ؛ باعتقاد 
الواطىء للحل ؛ وإن كان عخطئا فى اعتقاده . والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت 
الس فالمصاهرة بطريق الاولى . 

وكذلك « حرية الولد » يتبع اعتقاد أبيه ؛ فإن الولد يتبع أباه فى « النسب 
والحرية ٠‏ ويتبع امه فى هذا باتفاق العلماء ب و ا ا 
جاهير آهل العلم > وهو مذه ایی حنيفة ا واخمد : واک القولین ف 
مذهب مالك . من ظا اة اة بنکاح اوزنا گان ولده ملوکاً لسيدها + وان 
اشتراها من ظن أنه مالك ها أو تزروجها بظنا حرة فهذا يسمى « الإغرور » وولدها 
راق ا و لاه طا م و الك رطا ر 4 اسب 
والحرية يتبع اعتقاد الواطىء وإن كان مخطئاً ؛ فكذلك تحر المصاهرة + وإنما 
تنازع ت ف الزنا SG a CaS EES‏ 
والخلف . التحرم قول أهى حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعى + وعن مالك 


روایتال . 


۹ 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٩۹ 
عن حكم الجمع بين الأختين › او امرأة وعمتها ٴ أو المرأة‎ 
وخالتا ؟‎ 
| : فاجاپ‎ 
واما حرم «الجمع » فلا مجحمع بين الأخحتين بنص القران ؛ ولا بين المراة‎ 
وعمنها ؛ ولا بين المرأة وخالتا . لا تنكح الكبرى على الصغرى ؛ ولا الصغرى‎ 
على الكبرى ؛ فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح أن النى مله نى عن ذلك ؛‎ 


فروی انه قال : » إنکم إا قعأبّم ذلك فطعم بين أرحامكم 0 . ولو رصت صت 
احداھما بنکاح الاخری علیبا م يز : , فان الطبح دتعبر + ولمذا لا عضت م 


رو ى ص 


ا على الت ا أن روج أخنا ب فقال هما الف ا : ١‏ اوتحبين 
ذلك ؟ » فقالت : لأست لك بمخلية . احق من شرکنى فى الخبر أختى . 
فقال : « إنها ا حل لى » . فقيل له : انا نتحدث انك ناکح درة بنت أي 
سلمة › فقال : ١‏ ولم کن رَبتی فی حَجْری لا حلت ی . فإنها بنت أخى 
من الرضاع › أرْضعتنى وأباها أبا سلمة ثوببة أمة أى هب . فلا تعرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن » وهذا متفق عليه بين العلماء. 
(۱) عن أ هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول اله لر قال : ٠‏ لا بجمع بين المرأة وعمتها . ولا بين 
لمراة وخالنا 0 
رواه البخاری (۱۹۰/۹ - فتح ) . مسلے (۰/۹۸ ۰ و ۱۹۳ - نووی ) . ابو داود ۷۲/٩(‏ - 
عون المعبود ) ء وان ماجه )٦۲١/١۷(‏ ایپ )٠١١/۷(‏ . احمد ٤1۲/۲(‏ و ٤٦٥‏ و۲۹٥‏ و 
۲ ) . النسالى ٩٩/١(‏ - السيوطى ) . مالك ٦۷/۲(‏ و ۸ - تنوير الحوالك ) . 
- عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول انه ع نى أن تنكح الرأة على عمتا أو العمة 
على ابنة أخبما وامرأة عل خالا أو الخالة على بنت أختا ولا تنکح الصغرى على الکبرى ولا 
الکبری ع لى الصغرى » 
رواه الرمذى (ە/٦٥‏ و ۷ه _ العارضة ) . او داود ۷۱/١)‏ عوك المعبود ) اسا 
)٤۲۹/۲(‏ ۰ والبیہتی (۱۹۹/۷) وابن الجارود )1۸٥(‏ وقال الترمذی : حدیث حسن صحیح . 
وقال الألانى : اسناده صحیح على شرط مسام . . [الارواء (۲۹۰/۰۹) ] . 
(۲( اخرجه البخاری /۹٩(‏ ۰ و۱۰۹۸ و۱۹۹ و ۱۷٦‏ و٦۱١‏ فتح ) . مسلے (۰ 9/1۰ Vy 1g‏ 
- نووی ) » أبو داود ٠٥/٦(‏ _ عون المعبود) . ابن ماجة )1۲٤/۱(‏ . أحمد ۳٠۹/٩(‏ و 
۸ ) ۰ النسافی ٩٤/٩(‏ - السيوطى ) . 


و «الضابط » نى هذا : أن كل امرأتين بينها رحم مرم فإنه بحرم الجمع 
ينبا » محيث لو كانت إحداهما ذكراً لم جز له التزوج بالأخرى ؛ لاجل 
السب . فإن الرحم الحرم هما « أربعة أحكام » حکان متفق علیہ) . وحکان 
متنازع فيا ٠‏ فلا جوز ملكها بالنكاح » ولا وطئها . فلا يتزوج الرجل دات 
رحمه امحرم ؛ ولا یتسری ہا . وهذا متفتق عليه ؛ بل هنا يحرم من الرصاع 
ما ڪرم من النسب ؛ فلا تحل له بنكاح ؛ ولا ملك يمين ؛ ولا يجوز له آن يجمع 
نها فى ملك الكاح ٠‏ فلا يعمع بين الأختين ؛ ولا ين الرأة وحمت وين لرا 
وخالتا . وهذا أيضاً متفق عليه . ومجوز له أن بملكها ن اس ان 
تسرام . فن حرم جمعھا فی النکاح حرم جمعها فی التسری » فليس له ن 
يتسرى الأحتين . ولا الأمة وعمتها ؛ والأمة وخالتا . وهذا هو الذى استقر عليه 
قول أكثر الصحابة ؛ وهو قول اكثر العلماء . 

وهم متفقون على أنه لايتسرى من تحرم عليه نسب أو رضاع وإما 
تنازعوا ی الجمع . فتوقف بعض الصحابة فيها » وقال : أحلتها آية ؛ وحرمته) 
اة » وظن أن ترم ال جمم قد بکون کتحرم العدد ؛ فان له أن پتسری ما شاء 
من العدد » ولا بتزوح إلا باربع SE EEN‏ 
حرم النسب والصهر فانه لازم ؛ ودا وا ذوات احارم دا أو 
تصیر من دوات الحارم بذلك ؛ بل أخحت امراته أجنبية منه لا بخلو بها ولا يسافر 
با » كا لا بخلوا بجا زاد على أربع من النساء ؛ التحربم مازاد على العدد . وأما 
الھور فا ا وهو امروف من مداه الاة الارسة وغرهه 
الوا : الأن كل ما حرم الله فى الآبة جلك النكاح حرم جلك المين » وآ 
التحلیل وهی قوله : وما ملكت أيانكم ‏ إغا أبيح فيا جنس المملوكات . 
ولم یذ کر فیہا ما بباح ویحرم من التسری ٭ کا لم یذ کر ما بباح وکرم من 
الممهورات » والمرأة بحرم وطها إذا كانت معتدة وحرمة وإن كانت زوجة أو 


وك سے ت و سوا و ‌ ۶ e‏ 
(۱) التسری : مصدر تسری وهو اکتساب الجاع وطلةٌ . شرعا : هو اتحاذ السيّد امَته للنكاح . 
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سرية“ . وتحربم العدد كان لأجل ETT‏ ى اإقسم » كا قال 
ل : [ وان خفشم أن لا تقطوا فى الیتامی فانكخوا ما طب ركم من السا 
لی ات وز قإن خفثم أن لا تخدلوا فواحدة أو ما ملكت هنكم 
ذلك أذ أن لآ ولوا أی : لا تجوروا فى القسم » هكذا قال السلف 
وجمهور العلماء : وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لاتكثر عيالكم » 
ا واا غل وف اوا و ا ا ق 
لفظا ومعنى . أما اللفظ فلانه يقال : عال بعول إذا جار . وعال يعيل إذا افتقر . 
وأعال یعیل إذا کر عیاله . وهو سبحانه تعالی قال : ل تعولوا ‏ لم يقل : 
تعيلوا ٠‏ واما المحنى فإن كررة النفقة والعيال محصل بالتسرى كا حصل 
بالزوحات > ومع هذا و فقد اباح تما ملكت المين ما شاء الانسان بغير عدد ؛ لأ 
الراك 9 یا ف را بتكن الرجل وطتا ؛ ودا ملك من 
لا نجل له وطنہا کأم امراته وبنتا وأخته کا من الرصاع > ولو کان عنينا أو 
موليا م حب أن يزال ملكه عا . والزوجات عليه أن بعدل بينهن ف القسم . 
١‏ وخير الصحابة أربعة » فالعدل الذى يطيقه عامة الناس بنتهى الى الأربعة 
واما رسول النه ي فإن الله قواه على العدل فما هو أكثز من ذلك - على القول 
امشهور - وهو وجوب القسع عليه . وسقوط القسم عنه على القول الآخر . كآنه 
لا کان احق بالمومنين من احل له لترو بلا مهر . 
قالوا : وإذا كان « حرم جمع العدد » إنما حرم لوجوب العدل فى ا 
وهدا المعنى منتف ف المملوكة ؛ فلھذا لم بحرم عليه أن یتسری بأ كث من أربع ؛ 
حلاف الجمع بين الأختين ؛ فإنه إنما كان دفعا لقطيعة الرحم بينها » وهذا المعى 
موجود بين المملوکتین » کا يوجد ف الزوجتين » فإذا جمع بنا بالتسرى حصل 
بيا من التغاير ما بحصل إذا جمع بينها ف النكاح » فيفضى إلى قطيعة الرحم . 
ولا كان هذا المعنى هو المؤثر فى الشرع خا ن مجحمع اا ا5ا کان 


() السربة : هى الجارية اللاك وهي الأمة اة قران 
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ينها حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة . فالأول مثل أن يحمع بين الرأة وابنة 
زوحها > کا جمع عبد اله بن جعفر نا مات على بن أبی طالب بين امرأة على 
وابنته . وهذا باح عند أكثر العلماء الأغة الأربعة وغيرهم . فان هاتين المرأتين 
وإن كانت إحداهما ترم على الأخرى فذاك تحرم بالمصاهرة لا بالرحم ؛ وا معى 
ما كان بتحرم قطيعة الرحم ؛ فلم يدحل ف آية التحرم لا لفظاً ولا معنى . وأما 
إذا كان بينهها رحم غير حرم : مثل بنت الع والخال : فيجوز الجمع بيا ؛ 
لکن هل یکره ؟ فيه قولان : هما روایتان عن أحمد ؛ لأن بينها رحا غير حرم . 

وأما « الحكان المتنازع فيها » فهل له أن يملك ذا الرحم الحرم ؟ وهل له أن 
يفرق بينها فى ملك فيبيع أحدها دون الآحر ؟ هاتان فيا نزاع » وأقوال ليس 
هدا موضعها . 


4 ورم الجمع او وال النكاح › فاذا ماتت احدی الأربع‎ ١ 
يزوج‎ RN TS الأحتين » أو طلقها . و‎ 
¿ راا د ور ا ی ال جر اتقاى اللماء» .وان طلقها ظلاةا زجعا‎ 
_ یکن له تزوج الأخحرى عد عامة الغلماء. الاغة الارية وغیرهم » وقد روی‎ 
عبيدة السلهافى قال : م يتفق أصحاب محمد ر عل شیء کاتفاقھم على ان‎ 
الخامسة لا تتکح فى عدة الرابعة > ولا تنکح لأت ى غدة احا وذلك لأن‎ 
الرجعيه منزلة الزوجة > فإن كلا مها يرث الأحرء لكنها صائرة إلى‎ 
: وذلك لا بنع كونما زوجة » كا لو أحاا إلى أجل مثل أن يقول‎ ٠ ابينونة“‎ 
ان أعطيتنى ألها فى رأس الحول فانت طالق . فإن هذه صائرة إلى بينونة‎ 


rt E E‏ وال انت الراة غ روجها ت 
ومنه : MONS lS‏ 
الثلاث . وبائن بينونة كبرى : وهو الكل للثلاث. 
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صغرى ‏ ؛ ومع هذا فهى زوجة باتفاق العلماء » وإذا قبل لا بمكن أن تعطيه 
العوض العلق به فيدوم النكاح ؟ قيل : والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم 
النكاح . وكذلك لو قالء: ان تلدی ی هذا الشهر فانت طالی . وکانت قد 
بيت على واحدة فهاهنا هى زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم 
تلد . وإن كانت صائرة إلى بينونة . وإعا تنازع العلماء هل جوز له وطؤها › کا 
اغراف وط اة ونا إذا كان الطلاق بائنا : فهل يتزوج الخامسة فى 
عدة الرابعة ؟ والأحت ف عدة أختا؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف 
والخلف . والجواز مذه مالك والشافعى . والتحرعم مذهب ایی حنيفة 


)١(‏ اقطلاق الان بينولة صغرى يزيل قل ازوجبة مجرد صدوره . وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية 
فن المطامة تصير اجنببة عن زوجها . فلا إل له الاستمتاع با . ولا يرث أحدها الآخر إذا مات 
قيال الناء العدذ او بعدها . وع بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجا الى أبعد الأجلين 
الوت ا الطااى . 

وللرؤح أن بعيد انطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين . دون أن 
ترج زوحاً آخر . وإذا أعادها إليه ما بق له من الطلقات . فإذا كان طلفها واحدة من قبل فإله 
يملك عت طلقتبل بعد العودة إلى عصمته . وإذا كان طلقها طلقتين لا نملك علا إلأءطلقة 


و حدة . 


۰ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن قوم يتزوج هذا أحت هذا ؛ وهذا أخت هذا أو ابنته › 
وكا أنفق هذا أنفق هذا ؛ وإذا كسا هذا كسا هذا ؛ وكذلك 
فى جميع الأشياء . وف الإرضاء والغضب : إذا رضى هذا 
رضى هذا » وإذا أغضبا الآخر : فهل محل ذلك ؟ 
فاجاب : 


على كل من الزوجين أن بسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ؛ 
لاله أن بق ذلك على فمل ازو اللأحر ؛ فان الغا جى على زوجها : 
وحقها لا سقط بظلم أبيها وأحيها » قال الله تعالى : هل ولا تزر وازرة وزر 
ری ي فإذا كان أحدها بظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه ولم بحل 
لاخر أن يظلم زوجت لکونہا بنتاً للأول وإذا کان کل منہها بظلم زوجته لاجل 
ظلى الأخر فيستحق كل منها العقوبة وکان لزوجة کل منہا آن تطلب حقها مز 
زوجها ؛ ولو شرط هذا ف النكاح لکان هذا شرطا باطلا من جنس «نکاح 
الشغار » وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على ان يزوجه الأخر ابنته او 
اخته . فکبف اذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر . وإِن ظلمها ظا 
الآخر زوجته ؛ فإن هذا حرم بإجاع المسلمين . ومن فعل ذلك استحق العقوبة 
الى جره ع ل ا 


. 0 : الاس اء‎ )١( 
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: وسئل رححمه الله تعالٰى‎ -١ 
. عن رجل متزوج عالة إنسان › وله بنت »› فتزوج با‎ 
فجمع بین خالته وابنته : فهل يصح ؟‎ 
: فأجاب‎ 


لاوز آن ا فان الب ع 


و ہے ہے چ ہے 


س الأعة ا « و متفقول ل ان هذا الحديت بتناول خالهة الأب وال 


لأم والجدة ‏ ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا 4 فليس له أن يحمع ا 


وال اتان و ا ند الامة الارهة. 
٭* ٭ » 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ ٣ 
عن رجل جمع ف نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له‎ 

من الأبوين : فهل جوز الجمع بين أم لا؟ 
فاجاب 

ا لجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجحمع بين الرأة وبين خالة أبيما ؛ فإن 
* اذا كان أا هذا الآخر من أمه ء أو أمه وأبيه : كانت خالة هذا خالة 

| ؛ حلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقط + فانه لا تكون خالة أحدهما خالة 

ی ؛ بل تکون عمته . والجمع ! ةوا ا وخحالة افیا او حه 
أبيا . أو عمة أمها : كالجمع , بين المرأة وعمتها وخالتها عند أنمة المسلمين : 
وذلك حرام باتفاقهم . 

وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا > لا يتاج إلى 
ا ت E‏ 


(۱) سبق ڪرنجه قریبا . 
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بها فارقها > كا تفارق الأجنبية > فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى 
فاذا انقضت عدنها تروج الثانية ؛ فإن تزوجها فى عدة طلاق رجعى م يصح 
العقد الثافى باتفاق الأنمة > وان كان الطلاق بائنا لم جز فى مذهب 
بې حنيفة وأحمد وجاز فى مذهب مالك والشافعى . فاإذا طلقها طلقة أو 
طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيا » ولم يصح نكاح الثانية حى تنقضى عدة 
الأولى باتفاق الأنمة فإن تروجها لم جز أن يدخل بها » فإن دخل بها فى النكاح 
الفاسد وجب عليه أن يعتزها » فانها أجنبية » ولا يعقد عليما حى تنقضى عدة 
الأولى المطلقة باتفاق الأنمة . وهل له أن يتروج هذه الموطوء ة بالنكاح الفاسد فى 
عدنېا منه ؟ فيه قولان للعلماء : «أحدهما » جوز » وهو مذهب أي بخذفة 
والشافعى . « والثانى » لا جوز » وهو مذهب مالك » وفى مذهب أحمد 
القولان . 
٭+ *% *% 
مم _وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل اشترى جارية › ووطاها > م ملکھا لولدہ . فھل 

جوز لولده وطؤها ؟ 
فاجاب ] 

الحمد لله . لا مجوز للابن أن يطأها بعد وطء ابيه وال حال هذه باتفاق 
امسلمين . ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وف السنن عن 
البرّاء بن عازب » قال : رأيت الى أبا برد ومعه رايته » فقلت : إلى أن ؟ 
فقال : « بعتنی رسول الله وی إلى رجل روج امراًة بيه » قأمرنی أن اضرب 
عنْقَهٌ » وأحمس ماله »“ ولا نزاع بين الأنيمة أنه لا فرق بين وطتا بالنكاح وبين 
وطنها بملك العين . 
(۱) رواه أحمد )۲۹۲/٤(‏ » ابن ماجة (۸14/۲) » الدارمی )۱١۳/۲(‏ » آبو داود  ۱٤۷/۱۲(‏ 


عون المعبود ) » النسانی (۱۰۹/۹ و ٠٠١‏ - السيوطى ) والحا کم )۱١۹١۱/۲(‏ وقال : حديث 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهى . 
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- وسئل رحمه الله تعالٰی : : 
عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها > وطلقها 
قبل الاصابة : فهل جوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت ؟ 
فاجاب . 


لا جوز تزويج آم امرأته ؛ وان . دحل ہا . والله أعلر . 
+ ٭ »٭ 
٥‏ ۔ وسئل رحمه الله تعالی ٠‏ 
عن رجل تروج امراق بولاية أجنی وولا ى مسافة دوں 

القصر ؛ ا ان الأجنی حاكم ؛ ودخل با واستولدها › 

م طلقھا ٹلاٹا › م اراد رها قبل آن تنکح زوجا غیره : فهل 

له ذلك ؛ لبطلان النكاح الأول » بغير إسقاط الحد ووجوب 

المهر ؛ ويلحق النسب ؛ وخحصل به الأحصان . 
فاجاب : 

لا حب فى هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ؛ بل يلحق به النسب وبحب 
فيه المهر ؛ ولا محصل الاإحصان بالنکاح الفاسد . ويقع الطلاق فى النكاح 
الخلف فيه إذا اعتقد صحته . وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية جال ففارقها 
الزوج حين علي فطلقها ثلاثا لم بقع طلاق وا حال هذه ؛ وله آن يتزوجها من غير 


أن تنکح ا عبره . 


6۸ 


۹ وسئثل رحمه الله تعالٰی : ب 


عن رجل تزوج امرأة ١‏ مصافحة » على صداق خمسة دنانير 
کل سنة نصف دينار › وقد دحل علا علا وأصابا : فهل يصح 
النکاح آم لا ؟ وهل إذا رزق بینہا ولد بوث آم لا ؟ وهل علا 


: الد م لا ؟ 
فاجاب : 


E‏ . اذا تزوجها بلا ولى ولا شهود › ا : فهذا باطل 


باتفاق الأنمة ؛ بل الذى عليه العلماء أنه « لا إكاح ! 1 لی ورا ارا 
زوجت بعَير إِذنِ ليها فنکاحها باطلٴ› > فنکاخھا باط » فنکاحها بَاطل )' . 
وكلا هذين اللفظين مأثور فى السنن عن الى . وقال غير واحد من 
السلف : لا نكاح الا بشاهدين . وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد . 
ومالك يوجب إعلان النكاح . 


(1) 


« ونكاح السر»" هو من جنس نکاح | البغايا ؛ وقد قال الله تعالى : 


$ مخصتات غير متافحات ¢ 7 متخذات ادان چ فنکاح السر من 


رواه بو داود ۱۰۱/٦(‏ و ٠١۲‏ - عون المعبود ) ؛ والترمذى ٠۲/٠(‏ و ٠٤‏ و ٠١‏ - العارضة ) 
الدارمی (۱۳۷/۲) الطحاوی )٥/۲(‏ وابن الجارود (۷۰۲) وابن حبان )۱۲٤۳(‏ والدارقطی 
( ص ۰ ) وا لحا کم )۷ ۰ والبییق )۷/۷ ۰ وأحمد ۳۹٤/٤(‏ و )٤۱۳‏ . عن ای موسی 
الأشعرى رض اله عنه ‏ قال الألبانى : صحيح (۲۳۰/۹ - ارواء ) وی الباب عن ابن عباس 
وجابر بن عبد اه وأ هريرة رضى الله عنهم . 
ابو داود ٩۹۸/٩(‏ و ۹4 - عون العبود ) » الترمذى (ه/۴٠‏ - العارضة ) »> ابن ماجة 
(1۰۵/۱) » أحمد ٤۷/٩(‏ و ۱۹١‏ ) وکذا الشافمی )٠١٤۳(‏ والدارمی (۱۳۷/۲) والطحاوی 
(۴/) وابن الجارود (۷۰۰) وابن.حبان )۱۲٤۸(‏ › الدارقطنی )۳۸١(‏ والتا کم (۱۹۸/۲) 
والبيبق )٠٠٠١/۷(‏ عن عائشة رضى الله عا . 
قال الألبانى : ا ۲٤۴/0(‏ - إرواء) . 
۳ الس : ما تکتمه وتفه . 
ونكاح الس عند الالكية : : هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بکتمه عن امراته » أو عن جاعة 
وعند ۰ : هو أن يڪون بلا تشهير . 


: التساء‎ )٤( 


۹ 


خی دو ات ل جدان وال کال : ل انحو الأيامى منکم کي ٠‏ وقال 
تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتّى وهنوا 4 فخاطب الرجال بتزويج 
النساء ؛ وهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح نفسها » وإن البغى 
ھی التی تنکح نفسها . لکن ان اعتقد ذا نکاحا جائزاً کان الوطء فيه وط 
E Os CG NE pg‏ 
مثل هذا العقد . 


۷-وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوج ١‏ مصافحة » وقعدت معه أياما › فطلع ها 
زوج خر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول › فقال ها : 
تريدين الأول › أو الثانى ؟ فقالت : ما أريد إلا الزوج الثانى » 
فطلقها الأول . ورس للزوجة ان توق عدته › وم معها 
الزوج : فهل يصح ذلك ها ام لا؟ 
فأجاب : 
اذا تروجت بالثانى قبل أن توفى عدة الأول » وقد فارقها الأول : اما لفساد 
نکاحه ؛ وإما لتطليقه ها ؛ وإما لتفريق الجا كم بينها : فنكاحها فاسد ؛ 
تستڪحق العقوبة : هى ؛ وهو ؛ ومن زوجها ؛ بل عليا أن تتم عدة الأول » م 
إن کان الثانی قد وطاها اعتدت له عدة اخحری ؛ فاذا انقضت العدتان تزوجت 


حينئذ ممن شاءت : الأول ٤‏ او التاق ۹ غبرهما . 


. ۴۲ : النور‎ )١( 
. ۲۲١ : البقرة‎ )۲( 


۸- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن امة متزوجة » وسافر زوجها وباعها سیدها » وشرط ان 
ا زوجا فقعدت عند الذى اشتراها أياما + فأدركه الموت 
فأعتقها ‏ فتروجت » ولم عل أن ها زوجا ؛ فلا جاء زوجها 
الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى 
جاء من السفر » والكتاب بعقد صحيح شرعى : فهل يصح 
العقد بکتاب الأول ؟ أو الثاني ؟ 
فاجاب : 
إن كان تزوجها نكاحاً شرعياً : إما على قول أي حنيفة بصحة نكاح الحر 
بالأمة » واما على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادماً للطول » خائفا 
من العنت : فنکاحه لا يبطل بعتقها ؛ بل هى زوجته بعد العتق لکن عند اى 
حنيفة ف رواية ها الفسخ › فلها أن تفسخ النكاح » فاذا قضت عدته تزوجت 
بغیره ان شاءعت » وعند مالك والشافعی واحمد ف المشهور عنه لا حيار ها ؛ بل 
هی زوجته ؛ ومتی تزوجت قبل أن یفسخ النکاح : فنکاحها باطل باتفاق 
الأنمة . وأما إن كان نكاحها الأول فاسدا فإنه يفرق بينها ؛ وتتزوج من شاءت 
بعد انقضاء العدة . 
ېډ ې ېچ 


۹ - وسئل ر حمه الله تعالی : 
عن نكاح الزانية هل يجوز أم لا؟ 
فاجاب : ) 


نکاح الزانیة » حرام حتی تتوب › سواء کان زی بہا هو أو غیره . هذا هو 
الصواب بلا ريب » وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن 
حنبل وغيره » وذهب كثير من السلف والخلف الى جوازه » وهو قول الثلاثة ؛ 
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لكن مالك يشترط الاستبراء“ » وأبو حنيفة جوز العقد قبل الاستبراء اذا كانت 
حاملاً ؛ لكن إذا كانت حاملاً لا جوز وطؤهاحتى تضع › والشافعى يبيح العقد 
والوطء مطلقاً ؛ لأن ماء الزانى غير محترم » وحكه لا يلحقه نسبه . هذا مأخذه . 
وابو حنيفة يفرى بين الحامل وغير الحامل ؛ فان الحامل اذا وطنا استلحق ولدا 
ليس منه قطعا ؛ حلاف غير الحجامل . 

ومالك واحمك رطان « الاستراء ٠‏ وهي الصرات + لك مالك وأحمدفى 
رواية يشترطان الاستبراء بحيضة » والرواية الأخرى عن أحمد هى الى علا كثير 
من اصحابه کالقاضی ای يعلى واتباعه أنه لابد من ثلاث حيض » والصحبح 
انه لا جب إلا الاستبراء فقط ؛ فان هذه ليست زوجة بجحب علا الا الاستبراء › 
فهذه أولى . وإن قدر أنها حرة - كالتى أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها 
إما من المعتق وإها من غيره ‏ فان هذه علا استبراء عند الحمهور » ولا عدة 
عليما . وهذه الزانية ليست كالموطوء ة بشبة التى يلحق ولدها بالواطىء ؛ مع أن 
ف إحاب العدة على تلك نزاعا. 

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصربح السنة وأقوال الصحابة : أن « المحتلعة » 
بسن علا آل الا راء فة + لا عذة كمدة الطلقة ٠‏ وهو اجدى الروان 
عن أحمد » وقول عڼان بن عفان » وابن عباس » وابن عمر فى آخر قوليه . 
وذكر مكى : أنه إجاع الصحابة »> وهو قول قبيصة بن ذؤيب واسحق بن 
رأهوية » وابن المنذر » وغيرهم من فقهاء الحديث . وهذا هو الصحيح كا قد 
بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر . فإذا كانت الحتلعة لکونما لست مطلقة 
س ا اد ا ل لارا وري اا عدة ى لط ةد 
أولى » والزانية أولى . 


٣‏ ري. ‏ فه ۶ هت وھ ۶ aT‏ ِ ا 
(( بر فان : پرء! : وبرءا وبروءا : بری× : فهو بریء والاستراء اصطلاحا : طلب براءة رحم 


المرآة من الحَمْلِ . 
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وأيضا « فالمهاجرة » من دار الكفر "' كالممتحنة الى أنزل الله فبا : 
یا ابه اين اموا إذا جاء ° کم انۋمنات مهاجرات فامتجنوهن 4 ٠‏ الآية . 
قد ذكرنا فى غير هذا الموضع ا لحديث المأثور فما »> وأن ذلك كان يكون بعد 
استبرائما بحيضة » مع أنها كانت مزوجة ؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها 
واختيارها فراقه ؛ لا بطلاق منه . وكذلك قوله : ط والمحصَات من النساء إلا 
ما مذَکّت ایْمانک ے ۳ فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء » والمسبية 
ليس علها ( الا ) الاستبراء بالسنة واتفاق الناس » وقد يسمى ذلك عدة . وف 
اسن فی حدیث بير لا أعتقت : « أن ابی ماه مر أن َد فلهذا قال 
من قال من أهل الظاهر كابن حزم : ان من ليست مطلقة تستبرأ حيضة إلا 
هذه . وهذا ضعيف ؛ فان لفظ «تعتد » ف کلامهم براد به الاستبراء » کا 
ذکرنا سو ( ) هذه » وقد روی ابن ماجه عن عائشة لشة « أن الى عبتي مرها أن 
َد بلاثِ حيض » » فقال كذا» لکن هذا حديث معلول . 

أما « أولاً » فان عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة 
أطهار » وأنها إذا طعنت فى الحيضة الثالثة حلت » فكيف تروى عن النى عو 
انه آمرها ان تعتد بثلاث حيض ؟ ! او ثلاث اطهار ؟ وما “معنا احدا من اهل 


: دار الكفر عند الشافعية والحنابلة ؛ هى نوعان‎ )١( 
الأول : بل كان للمسلمين » فغلب الكفار عليه‎ 
. والثافی : بل لم يك للمسلمين أصلاً‎ 
. ٠١ : سورة الممتحنة‎ )۲( 
: سورة النساء‎ )۳( 
عن ابن عباس أن زوج ع بريرة کان عبدا سود یسمّی مغيثاً فخيرها يعنى الى ل وأمرها أن‎ )٤( 
* تعتد‎ 
عون المعبود)‎ ۳٠٣/۹( رواه بو داود‎ 
. قال امنذرى : والرجه البخاری مختصرا وأحرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة بمعناه‎ 
.)1۷١۷9١( فتح ) وابن ماجة‎ - ۰۹/٩( قلت : اخرجه البخارى مختصراً‎ 
. )1۷۷/١( (ه) وواه اين ماجة‎ 
. فی ۾ افزوائد » : اسناډڊه صحيح ورجاله موئقول‎ 


1P 


العم احتج بہذا الحديث على أنها ثلاث حيض » ولو كان هذا أصل غن عائشة 
م حف ذلك على أهل العلم قاطبة . تم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعى 
غلل عرفا ٠‏ .لأت فما امرن غين ۾ اخدها م أن اة ت صد تخد 
بثلاث حيض . « والثانى » أن العدة ثلاث حيض . وأيضاً فلو ثبت ذلك كان 
بحتج به من يرى أن المعتقة إذا احتارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك 
وغيره » وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق ؛ لكن هذا أيضاً قول 
ضعيف . والقران والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون الا رجعيا» 
وأن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع » كا قد بط 
الكلام عليه فى غير هذا ن 

والمقصود هنا الكلام فى « نكاح الزانية » وفيه مسئلتان « إحداهما » فى 
استبرائہا » وهو عدتا » وقد تقدم قول من قال : لا حرمة لاء الزانى . يقال له : 
الاستبراء م يكن لحرمة ماء الأول ؛ بل لحرمة ماء الثانى ؛ فان الانسان ليس له 
ان يستلحق ولدا لیس منه » وکذلك إذا لم یستبرها وکانت قد علقت من 
الزانى . وأيضاً فی الزانی ولده إذا م ر تكن المرأة فراشا قولان لأهل 
العلم > والنی ار قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر ۲ فجعل الولد 


للفراش ؛ دون العاهر » فاذا 4 تکن المرأة فراشاً : بتناوله الحديث » وعمر 


(۱) روا البخار٬ 1۹۲/٤7‏ و £۱۱ - ۷6/9 ”¥1 \VYAT-\IgyoYg 1/۲ ۲/A‏ 
- فح البارى ) » مسلم ٠(‏ ۰ و ۳۷ - نووی ) . ابن ماجة )1٤۷/۱(‏ الدارمی ٠١۲/۲(‏ و 
۹ ) . ابو داود ۳٣۵/۹(‏ و ۳٣۹٣‏ و ۳۹٣۷‏ - عون a‏ . الترمذی ۱۰۲/٥(‏ و ۱٣١۳‏ 
۸ _ عارضة الأحوذى) > السا ٠۰ ٠/١(‏ _ السیوطی ) : موطاً مالك (۲۱۳/۲ - تنویر 


الوالك ) . 
فائدة : ١‏ العاهر ٠‏ الزافى وعهر زنى . وعهرت زنت » والعهر : الزنا معنى «وللعاهر 
الحجر» : 


وللزانى الخيبة ولا حق له فى الولد. 
وعادة العرب تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك » يريدون ليم , له إلا 
راجع نمام الببحث عون المعبود ۳۹۸/٩(‏ و ۳۹۹) ومسلی (۳۷/۱۰ و ۳۸ و ۳۹ نووی ) . 


٦٤ 


للت أولادًا ولدوا فى الجاهلية بآبائم . وليس هذا موضع بط هذه المسثلة . 


«٠‏ والثانية » أنها لا تل حى تتوب ؛ وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار ؛ والمشهور فى ذلك آية النور قوله تعالى : بل الرانى لا يكح إلا زانية 
أو مشركة ؛ والرانية لاينكحها إلا زان أو مشر ؛ وحم ذلك على 
المؤمنینَ ‏ “ ونی الستن حدیث اہی مَرندِ العَتّوی فى عناق“ . والذين م يعملو 
هذه الآية ذكروا ها تأويلاً ونسخاً . أما التأويل : فقالوا مراد بالنكاح الوطء ء 
وهذا مما بظهر فساده باد تامل . 

أما « أولا » فليس فى القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد » وإن 
دحل فيه الوطء ايضا . فاما آن يراد به عرد الوطیء فهذا لا بوجد فی کتاب الله 
قط . 

« وثانيما » أن سبب نزول الآية إا هو استفتاء البى ع فى التزوج بزانية » 
کت کون ست اززل ارا مى الا ٠ ٢‏ 

الثالث » أن قول القائل : الزانى لا يطأ الا زانية » أو الزانية لا يطؤها إلا 
زان » كقوله : الآكل لا يأكل إلا مأكولا »> والأ كول لا يأكله إلا آكل » 
والزوج لا يتزوج إلا بزوجة » والزوجة لا يتزوجها إلا زوج + وهذا كلام ينزه عنه 
کلام الله . 


۳ سورة النور : ية‎ )١( 

(۲) عن عمرو بن عیب عن آبیه عن جده « أن مرد بن ابی مرثد القنوی كان بحمل الأسارى بمكة : 
وکان بمکة بغی يقال ها عناق > وكانت صديقته . قال : جثت إلى النى يل فقلت : یا رسول 
اله آأنکح عناق [ عناق ] . قال : سكت على ات  :‏ والزانية لا بنکحها إلا زان أو 

مشرك) فدعان فقرأهاً عل“ وقال لا تنكحها » . 
رواه أبو داود ٤۸/٩(‏ - عون المعبود) بال له والنسانی 1۷/٦(‏ و ۹۸ - السيوطی )' 
الترمذى (۲/۲ و ٤۳‏ و٤٤‏ - عارضهة الأحوذى ) وقال : هذا حدیث حسن غریب ورواه 
ابن جریر (۷۱/۱۸) وف السند عنده مہم › وا محا کم (۱/۲) ختصرا وقال صحيح الاإسناد 
وواققه الذهى . 
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. الرابع » آن الزانى قد ستكره امرأة فبطؤها فكون زانبا ولا تكون زانية‎ ١ 
UO Sa E EE ENS 

الاين ةا رة ااا فد عه ان ا 
اشهر من أن تتزل هذه الآية بتحريه . 

« السادس »قال : ظ لا بحا إلا زانِ أو شرك 4 فلو أريد الوطء م يكن 
حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان » وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهى زانية فلا 
حاجة إلى لتقسم . 

« السابع » أنه قد قال قبل ذلك : ا الزانية والرّانى فاجلدوا كل واحد من 
مائة جَلدةٍ ‏ فأى حاجة إى أن يذ كر تحرم الزنا بعد ذلك ؟! 

وا « النسخ » فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله : ا وانکحوا 
الأيامى منکم 4 ولا علم آهل هذا القول أن دعوى النسخ ذه الآية ضعيف 
E OE PE‏ 
الاإجاع » کا زعم ذلك ابو على الجبائی وغیره . أما على قول من یری من هؤلاء 
ان الاجاع ينسخ النصوص کا يذ كر ذلك عن عیسی ابن أبان وغیره » وهو قول 
ف غاية الفساد مضمونه ان الامة جوز ها تبديل دينها بعد نبا » وان ذلك جاثز 
هم » كا تقول النصارى : أبيح لعلائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه ؛ 
ولیس هدا من اقوال المسلمين . ومن يظن الإجاع من يقول : الإجاع دل على 

نص ناسخ لم يبلغنا » ولا حديث إجاع ف خلاف هذه الاية . وکل من عارض 
نصا بإجاع وأدعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطىء ٤ء‏ ف 
ذلك » کا قد بسط الكلام على هذانفى موضع اخر » وبين آن النصوص لم ينسخ 
مہا شىء الا بنص باق محفوظ عند الامة . وعلمها بالناسخ الذى العمل به اهم 
عندها من علمها بالمنسوخ الذى لا جوز العمل به › وه الله النصوص 
الاس رل م خط اة 
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وقول من قال : هى منسوخة بقوله : اط ونوا الأیامی نكم 4 فى غابة 
الضعف ؛ فان كونها زانية وصف عا Egil‏ : مثل کونہا 
محرمة » ومعتدة » ومنكوحة للغير ؛ وحو ذلك مما يوجب التحرع إلى غاية . ولو 
قدر آنا حرمة على التأبيد لكانت كالوثنبة . ومعلوم أن هذه الآية م تتعرض 
للصفات الت مہا تحرم المرأة مطلقاً أو موتا . وإنما آمر بإنكاح الأيامى من حيث 
الجملة ؛ وهو أمر بانكاحهن بالشروط التى بينها وكا نها لا تنكح فى العدة 
والإحرام لا تنكح حى توب . 

وقد احتجوا بالحديث الذى فه : ١‏ ان امرانی لا ترد يد لافس.: فقال 
طقّها . فقال : الى احبھا . قال : فاستمتع بها ا و E‏ 
وقد ضعفه أحمد وغيره » فلا تقوم به حجة فى معارضة الكتاب والسنة ؛ ولو 
صح لم يكن صرياً ؛ فإن من الناس من يؤول « اللامس » بطالب الال لكنه 
ضعيف . لكن لفظ « اللامس » قد يراد به من مسها بيده > وإن م يطاها فإن 
من النساء من يكون فيا تبرج » وإذا نظر إليبا رجل أو وضع بده علا لم تنقر 
عنه . ولا تمکنه من وطہا . ومثل هذا نکاحها مکروه ؛ وهمذا مره بفراقها : ول 
يوجب ذلك عليه ؛ ما ذكر آنه بحا ؛ فإن هذه لم تزن » ولكنا مذنبة ببعض 
امات وا ان د ا فجعل اللمس الد فقط . ولفظ 
ا 
کقوله تعالی : ل ولو را عَليك ابا فى قرطَاس فلَمَسوه ديهم که" وأيضا 


( واه النسائى ٩۷/١(‏ و۹۸ - السيوطى ) . ابو داود ]٥١(‏ _ عون المعبود ) قال الصنعاف 
(e۳)‏ : 
اطلق النووى عليه الصحة . لكن نقل اء بن الجوزى عن أحمد أنه قال لا شت عن الى 
یھ فى هذا الباب شىء وليس له أصل . 
فتمسّك ابن الجوزی 8 وعده فى الموضوعات . 
وقال النسالى ٦۸/٦(‏ - السيوطى ) : « هذا الحديث ليس بثابت » وک المرسل فيه اول 
بالصّواب ٠.‏ 
(۲) سورة الأنعام : ية ۷. 
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فالی تزنی بعد النكاح ليست كالتى تتروج وهى زانية ؛ فإن دوام النكاح قوی 
من ابتدائه . والاإحرام والعدة عنع الابتداء دون الدوام فلو قدر انه قام دليل 
شرعى على أن الزانية بعد العقد لا بجحب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء 
دون الدوام جمعا بين الدليلين . 

١‏ قان قيل » ما معنى قوله يإ لا بها إلاًزانٍأو مُشرك 4 " «قيل » : المتزوج 
ا ان کان اران : Mos‏ فان کان فما غا اء 
ه الرسول من تحربم هذا وفعله فهو زان ؛ وإِن م یکن مؤمناً بما جاء به ا 
کی ۹ ی وا عه ن ا کا رخن ااا ل 
تزوجم ہن کا كنم تفعلون من غير اعتقاد حرم دلك فانم مشرکون » وان 
اعتقدم ال حريم فأتم زناة . لأن هذه تمكن من تفسها الزوج من وطن ی 
ازوج بطؤها كا يطؤها أولئك > وکل امرأة اشترك ف وطئہا رجلان فهى زانية ؛ 
نإن الفروج لا نحتمل الاشتراك ؛ بل لا تكون الزوجة إلا محصنة . 

ولمذا لما كان المتزوج بالزانية اکن a‏ عند الناس ؛ وهو مذموم 
أعظم ما يذم الذى يزفى بنساء الناس . ومذا يقول فى « الشتمة » : سبه بالزاى 
والقاف . أى قال يا زوج القحبة . فهذا اعظم ما يتشاتم به الناس ؛ لما قد استقر 
عند المسلمين من قبح ذلك . فكيف يكون مباحا ؟ ! ولمذا كان قذف ٠‏ 

ف زوجها . فلو کان وز ا ذلك طعنا فى الزوح + وهذ 
قال من قال من السّلف E‏ . فالته تعالی باح للانبياء أن 
بتزوجوا کافرة . وم يبح تزوج ال لان هذه تفسد مقصود النكاح ؛ حلاف 
الكافرة + وطمذا باح الته. للرجل أ لاعن مکان ار بعة شهداء اذا ز ا 
E o,‏ يه . وی الحديث لا يذخل 
)١(‏ النور: ۳. 
(۲) هذا القول حكر عن ابن عباس رضن اله تعالى عنها وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك 


وعيرهم . 


[ ابن کثیر )۳۹۳/٤(‏ ] 
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اة ديْوثٌ «“ . والذى يتوج ببغى هو ديوث » وهذا ما فطر الله على ذمه 
وعيبه بذلك جمیع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم : 
كلهم يذم من تكون آمرأته بغيا » ويشنم بذلك » ویعیر به فکیف ینسب إلى شع 
ا اباحة ذلك ؟ ! وهذا لا جوز أن اف به نى من الأنبياء › فضلاً عن 
أفضل الشرائع > بل بحب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذى إذا تضوره 
المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة › ورأى أن تنزيي| عنه 
E‏ ذشة عا قاله أهل الافك › وقد ا 


لا سبحانك هذا بهتان عظیم کي والنى في إنما لم يفارق عائشة لأنه م 
يصدق ما قيل أولا » ولا حصل له الشك استشار عليا » وزيد بن حارثة › 
وسأل الجارية ”“ ؛ لينظر إن كان حقاً فارقها »> حى أنزل الله براءتها من 
السماء » فذلك الذى ثبت نكاحها . ولم يقل مسلم : انه جوز امساك بغی . 
وكان المنافقون يقصدون بالكلام و فيها الطعن فى الرسول › ولو جاز التروج ببخغی 


: عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول لله لے‎ )١( 
ثلاث لا يدخلون الحنة ولا ينظر الله إليم بوم القيامة : العاق والديه » والمرأة المترجلة‎ « 
. » المتشبهة بالرجال والديوث‎ 
قال الحاکم : صحیح‎ )۱۳٤/۲( رواه الحا کم (۷۲/۱) - والبیہتی (۲۲۹/۱۰) » أحمد‎ 
٠۷ وواضقها الألبانى « حجاب المرأة المسلمة » ص‎ )۷۲/١( » الاسناد ووافقه الذهى « المستدرك‎ 
و‎ 

(۲) سورة النور : أية ٠١‏ . 

)۳( يشير إلى قصّة « الأفك » وهى قصة طويلة الشاهد منها « فدعا رسول الته ل على بن أبى طالب 
وأسامة بن زيد رضى الته عنهها حين استلبث الوح يستأمرهما فى فراق أهله . قالت عائشة : فأمّا 
أسامة بن زيد فأشار على رسول الله به بالذى يعلى من براءة أهله » وبالذى يعم لهم فى نفسه 

من الود فقال : يا رسول الله > أهلك › وما نعل إلا خيا . 

وام على بن آي طالب فقال : يا رسول الله » لم يضبق الته عليك والنساء سواها کثیر » وإن 
تسأل « الجاربة ٠‏ تصدقك . قالت . فدعا رسول الله لي و بريرة ٠‏ » فقال أى « بربرة ٠‏ : هل 
رأيت من شىء يريبك ؟ قال « بريرة » : لا والذى بعثك بال » إن رأيت عليها أمراً أغمصة 
عليها أكثر من أنها جارية ء حديئة الس تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله .... الخ . 
رواه البخاری ٤٥۳/۸(‏ _ فتح ) . 
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لقال : هذا لا حرج على فيه » کا کان النساء أحیانا يؤذینه حتی بهجرهن » 
فليس ذنوب المرأة طعنا ؛ بحلاف بخائما فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة » ليس 
احد يدفع الذم عمن تزوج بمن بعلي أنها بغية مقيمة على البغاء > وهذا توسل 
امنافقون إلى الطعن حى أتزل الله براءتها من السماء . وقد كان سعد بن معاذ لا 
قال النی مولي : E‏ 
على اهلی إلا خیرا aE E E‏ 
افا ق اف اه ف ا فقال : أنا أعذرك منه : ان کان 
من إخواننا من الأوس ضربت عنقه ٠‏ وإن كان من إخواننا الخررج امرتنا ففعلنا 
فيه أمرك . فأخحذت سعد بن عبادة غيرة - قالت عائشة : وكان قبل ذلك امرا 

ا ولکن ا , لأن او ان کت کو فل کات 
لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . فقام سيد ابن حضير : فقال : كذبت : 
لعمر الله لنقتلنه ؛ فانك منافق تجحادل عن المنافقين . وثار الحيان حى نزل رسول 
لله و » فجعل يسكنهم “ فلولا أن ما قيل فى عائشة طعن فى النى عه م 
يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامراته وهذا کان 
من قذف آم البى يل بقتل . لأنه قدح فى نسبه وكذلك من قذف نساءه 
يتل ؛ لأنه قدح ف دينه > وإنما م يقتلهم النى مي لأنہم تكلموا بذلك قبل 
ان بعلي بړاءتہا ‏ وأنہا من أمهات الؤمنين اللانى م يفارقهن عليه » إذا كان 
يمكن أن يطلقها فتخرح بذلك من هذه الأمومة ف أظهر قولى العلماء 


.])ه٤ و ٣ه) و‎ )١۲/۸[ ١ الشهيرة . راجع «الفتح‎ ٠ جزء من قصة « الأفك‎ )١( 

e (۲(‏ شش لوت سعد بن معاد » 
فقا رجل حار : فان الراء بقول : اهتز السر ير فقال : أنه كان بين هذين الحيين ضغائن . 
ی ع اچ ارت ب ت د 

البخاری  ۱۲۳/۷(‏ فتح ) واللفظ له ومسلے (۲۱/۱۹ و ۲۲ ۔ نووی) . الترمدی 
۲۳٠/٠۳(‏ - عارضة ) . النسافى ٠٠١/٤(‏ و١١٠‏ _ السيوطى ) . وابن ماجة )٥١/١(‏ أحمد 
(foil g TAI PIT g9 Ag FE” f)‏ 
(۳) جزء من حديت الاإفك وقد مضى ره . 
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فيمن طلقها النى عي «٠‏ ثلاثة أقوال » فى مذهب أحمد وغيره ,. 

« أحدها » آنا لست من مهات المۇمنين 

« والثای » آنا من آمهات الممنين 

« والثالك » يفرق بين المدحول ا وغبر ا E?‏ اصح ۽ لأن 
انى بت لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن 
بتزوجها غیره . فلو کان هذا الحال لم یکن ذلك قدحا فی دنه . 

الله فيدة الا فى قرت الأمتن منين أعظم من أن تحتاج الى كثرة الأدلة 
فان الا یمان والقران حرم مثل ذلك ؛ لکن لا كان قد أباح مثل ذلك کئثر من 
علماء المسلمين ول ا ا من التابعين ومن بعدهم وعلو 
قدرهم - بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط فى ذلك ؛ وهذا نظائر كثيرة : 
کر ان ا چ وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والاإيمان 
وات ا الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا ف الرد إلى 
الكتاب والسنة » وكل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله ار الذى 
لا ينطق على اهوى . 

فإن قيل : فقد قال : لإ الان لا يكح إلا زانبة أو مشركة 4 ؟ قيل : هذا 
يدل على ان الزالى الذى نم يتب لا جوز ان بتزوجح عفيفة » كا هو إحدى 
الروایتین عن احمد ؛ فانه اذا کان یطا هذه وهذه وهذہ کا کان : کان وطؤه 
هذه من جنس وطئه لغیرها من الزوانی » وقد قال الشعی : من زوج کريته من 
فاجر فقد قطع رحمها . 

و « أيضاً » فانه إذا كان يزنى بنساء الناس كان هذا ما يدعو المرأة الى أن 
مکن منہا غبرہ » کا هو الواقع کثیرا » فلم ر من يزنى بنساء الناس أو ذكران إلا 
فيحمل امراته على ان تزلى بغيره مقابلة على ذلك ومغابظة . 

ا فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا » فلم بکف امراته ی 
الاعفاف > فتحتاح إلى الزنا. 


۷١ 


و « أيضاً » فإذا زفى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بشائه » كا هو 
الواقع . فامرأة الزانى تصير زانية من وجوه كثيرة » وإن استحلت ما حرمه الله 
كانت مشركة ؛ وإن لم ترن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك » فلا يکاد يعرف فى 
نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة 
تامة » وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رات زوجها يذهب إل النساء ‏ 
الأجانب > وقد جاء فى الحديث : «( بروا آباء کم تب رکم بنا وکم وعفوا نَع 
سا ؤ کم . فقوله  :‏ الزانى لا يكح إلا زاة 4 اما أن يراد أن نفس 
نكاحه ووطئه ها زنا » أو أن ذلك يفضى إلى زناها . وأما الزانية فنفس وطنها مع 
اصرارها على الزنا زنا . 

وكذلك ظ المحصتات من المومًَاتِ 4 : الحرائر »> وعن ابن عباس : هن 
العفائف . فقد نقل عن ابن عباس تفسير ( امحصنات ) ا . وبالعفائف 
وهذا حق NEE‏ : الوم أجل لكم الات 
وطعَام لين اونا الكتاب حل کم ٤‏ وطعَامکم جل هم › e‏ من 
امويتات > وامحصنات من الذي ووا الكتاب من فلكم إذا آتینموهن اجوره 
محصنن غر مسافحین چ ر المحصنات » قد قال آهل التفسير : هن 
العفائى . هكذا قال الشعى ٠‏ والحسن والنخعى والضحاك » والسدى . وعن 
ابن عباس : هن الحرائر . ولفظ ر المحصنات ) إن أريد به «الحرائر » فالعفة 
داخلة فى الإحصان بطريق الأول ؛ فان أصل المحصنة هى العفيفة الى أحصن ٠‏ 
فرجها » قال الله تعالی تتم اب جنران اتی أحفتت ها © وقال 
تعالى : : إن الذين برمون المحصتات الغافلات المۇمنات ‏ ` وهن العفائف > 


. عن ابن عمر رضى الله عنها وهو ضعيف‎ ٠ رواه الطرانى فى «الأوسط‎ )١( 
] )1/۳( ضعبف ال جامع‎ [ 
.١ : سورة المائدة‎ )۲( 
. ٠٠٠ سورة التحرع : آية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة النور : اية‎ )4( 


A 


قال حسان بن ثابت 
حصان رزان ماتزن بريبة 
وتصبح غرلى من لموم الغوافل 
م عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا ؛ وانما تعرف 2 الاماء 
وهذا لا بایع النبی م هند E‏ آي سفیان عل أن لا تژنی قات ا 
الحرة“ ؟! فهذا لم يكن معروفا عندهم . والحرة حلاف الأمة صارت فى 
عرف العامة أن الحرة هى العفيفة » لأن الحرة الى ليست أمة كانت 
معروفة عندهم بالعفة »> وصار لفظ الاإحصان يتناول الحرية مع العفة › 
لان الإماء لم تكن عفائف » وكذلك الإسلام هو يهى عن الفحشاء 
والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها حصنا » لأنها تستكنى به » ولأنه يغار 
عليما . فصار لفظ « الإلحصان » يتناول : الاإسلام » والحرية »> والنكاح › 
واصله إعا هو العفة ؛ فإن العفيفة هى الى احصن فرجها من غير صاحبها › 
كامحصن الذى يتنع من غير أهله » وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل 
الكتاب نكاح امحصنات ١ ٠‏ والبغايا » لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن . 
وما يدل على ذلك قوله : «إ إذا مون أجورهُنٌ مُحخصنين غير مسافحين 


(۱) روی ابن جرير ( الطبرى ) من طريق العو عن ابن عباس أن رسول اله پا آمر عمر بن 
الخطاب فقال : «قل هن (وذلك ف بيعة النساء) ان رسول الله ڪھ يبايعكنْ على أن 
کن اف ت ٤‏ وکات سد ت ع بن ره الى شت بن رة ىة ق الا 
فقالت : إنى أن آتكلم يعرفنى وإن عرفنى قتلنى وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله له . 
فصرف عنبا رسول اله لی فقا : « ولا پزنین» فقالت یا رسول اله وهل تزنی امرأة رة قال : 
ولا والله ما تزنی اة ۲ الخ المصة المشهورة . 
قال ابن کثیر )۴٠١٤/٤(‏ وهذا اثر غريب وفى بعضه نكارة والله أعلر » فان أبا سفيان وامرأته 
لا أسلا م يكز رسول الله عل بخيفها بل أظهر الصفاء والود لها وكذلك كان الأمرٌ من جانبه عليه 
السلام ها . أاه. 
وذكر ابن حجر فى الاصابة )٠٠١/١۳(‏ القصة وقال : أخرجه ابن سعد بسند صخحیح مرسل 
عن الشعبى وعن ميمون بن مهران . 
وانظر القصة أيضاً سيرة ابن کثیر ٠٠۲/۳(‏ و .)٠٠۳‏ 


A 


ولا متخذى اخدان ې والمسافح الزاى الذى بسفح مأءه م هذه وهذه وكذلك 
المسافحة والمتخذة الخدن الذى تكون له صديقة يزنى مہا دون غيره فشرط فى 
ا لحل أن يكون الرجل غير مسافح » ولا متخذ خدن . فإذا كانت المرأة بغيا 
وتسافح هدا وهدا م يکن زوحھا حصنا فض تسن عبره ؛ ولو کان حصنا ا کانت 
محصنة » وإذا كان مسافحة لم تكن سنة . والله إنما أباح النكاح إذا كان 
الرجال محصنین غیر مسافحین » و .| شرط فيه أن لا یزنی بغیرها - فلا پسفح 
مأءه تھ عىرها کان ابل وابل وقال اهل اللغة J.‏ السفاح ( الرنا 1 وال 
ابن قتيبة # محصنین 4 ای متزوجین ۾ غير مسافحین ي قال : واصله من 
سفحت القربة إذا صببتا . فسمى «الزنا » سفاحا ؛ لأنه يصب النطفة > 
ور قصب المراة النطفة : وقال ا فارس J‏ السفاح ) صب لاء بلا عفد ولا 
نکاح ‏ فھی الى تسفح ماء‌ها . وقال الزجاج : ل محصنین که اى e‏ 
التروح . وقال غيرهما : متعففين غير زانين > وكذلك قال فى النساء # واحل 
کم ما وراء دكم أن توا بأنوالگم مُخصین ع مُسافحين 4 فن هاتين 
ا و غر ا کچ الاد 
1 والحصن ١‏ هو ال حصن عبره :۰ ج هر اعصن بالفتح الدى بشترط £ 
ا لحد . فلم يبح إلا تروح من کون حصنا للمراة غير مسافح ومن تزوج ببغی مع 
بقائہا على البغاء ولم حصنا من غیرہ - بل ھی کا کانت قبل النکاح تبغی مع 
غيره - فهو مسافح بها لا حصن ها . وهذا حرام بدلالة القران. 

فان قبل : إنما أراد بذلك انك تبتغى مالك النكاح لا تبتغى به السفاح 
فتعطيما المهر على ان تكون زوجتك ليس لغيرك فما حق : حلاف ما إذا اعطيتب 


على انها مسافحة لمن تريد ‏ وانها صديقة لك ترلى بك دون غيرك فهدا حرام ؟ 


فيل : فإذا كان النكاح ممصو ده اعا تکون له + لا لغبره » وھی م تتب من 
الزنا : : نکن موفيه حقتصى العقد ؟ 


فان قا فاه ضما بخن اختارها ٠‏ سكا :حيت: لا عا الرنا؟. 


Vt 


قيل : آما إذا أحصنًا بالقهر فليس هو بثل الذى يمكنها من الخروج إلى 
الرجال » ودخول الرجال اليما ؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب ان المراة إدا 
کانت ها إرادة فی غير الزوج احتالت الى ذلك بطرق كثيرة وحنى على الزوج › 
ور مما افسدت عقل الزوج ما تطعمه » وربا سحرته ايضا » وهذا کثرر موجود : 
رجال أطعمهم نساؤهم » وسحرتهم نساؤهم » حى بمكن الرأة أن تفعل 
ما شاءت ؛ وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها : فهى 
تقصد منعه من الحلال » أو من الحرام والحلال . وقد تقصد أن مكنا أن تفعل 
ما شاءت فلا يبق محصنا هما قواما علا ؛ بل تبقى هى الجا كمة عليه . فإذا كان 
هذا موجوداً فیمن تزوجت ولم تکن بغیا : فکیف ممن کانت بغيا ؟ ! والحکایات 
فى هذا الباب كثيرة . ويا لينا مح التوبة يازم معه دوام التوبة : فهذا اذا ابیح له 
نکاحها » وقیل له : احصنا » واحتفظ أمكن ذلك . أما بدون التوبة فهذا 
متعدر 9 متعسر . 

وهذا تکلموا فی توبتا فقال ابن را خوت بن حنبل : يراودها على 
نفسها . فان أجابته کا كانت تجيبه لم تنب . وقالت طائفة منهم أبو محمد : 
وھا او اا ی ا و ا 
إذا راودها أن يقع فى ذنب معها . والذين اشترطوا امتحانما قالوا : لا يعرف 
صدق توبنها بمجرد القول » فصار كقوله : إ إا جاء كم الومات مَهاجرّات 
فامتحتوهن ‏ و٠‏ الهاجر ٠‏ قد بتاول الاب ١‏ قال النى به : ٠‏ المهاجر من 


م 
سرس سے ا 
۰ 


هجر ما نھی الله عله » والمهاجر مر هحر السو 0 فهذه ادا اوت 


ر( الحديث ذا السياق لم أجده » اما هو ملفق من حديشين : 
الأول : : السام من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ١‏ عن 
ابن عبرو عن النبى سه . 
رواہ البخاری  ٥۳/۱(‏ ۳۱۹/۱۱ - فتح ) > أو داود ٠١۷/۷(‏ - عون المعبود ) احمد 
(۲/ ۱۹۳ و 1۹۲ و۳ و( 
لای > اع عبد اف ابن عمرو قول معت رسول الله به يقول : تدرو هن المسلم فالوا | 
اله ورسوله أعلر . قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده » قال : تدرون من المؤمن ؟ فالوا | 


Vo 


هجرت السوء امتحنت على ذلك » وبا جملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق 
توبہا . 

وقوله تعالی : ل ولا متخذى أخدان ‏ حرم به أن يتخذ صديقة فى السر 
e‏ غیره » وقد قال سبحانه ی اب الإماء ومن لم يستطع نكم 
طَوا آن یلح احصنات الؤمنات فا ملكت أيمانكم من فاتك المؤمنات ؛ 
رالله اع غلم بامانكم بنضكم من سو ؛ فانكحوهُن بإِذنِ آهلهن ؛ وائوهن 


٣ 


جور با معروف : محْصّنات غیر مسافحات ؛ ولا متخذات اخدَانِ . فاذا 
)۲( 

اش فان تین بفاحشة ت¿ فعلیین نصف ما على احصنات من ا 
فد کر ٤‏ ) الاماء » حصنات غر مسافحات ولا متخدذدات اخنان و 
« الحرائر ٠‏ فاشترط فين أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين » وذكر فى 
امائدة # ولا متخذى أخدان 4 لا ذكر نساء أهل الكتاب . وف النساء لم يذ كر 
الا عر مسا فحن ودلك ا الاماء کن معروفات ارتا دول الحرائر 3 فاش رط ۴ 
نکاحهن ان يک ات عر مسافحات ولا E‏ ا .> فدل دلك 
أيضا على أن الأمة التى تبغى لا جوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة 
حصنا زوجها » فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا . وهذا من أبين الأمور فى 
وقد روی عن این عباس ب حصنت عفان غي زوان بولا متخذات 
اخدان 4 یعنی أخلاء : کان آهل الحاهلية حرمون ما ظهر من الزنا و سىتحلون 
ما خن . و عه روايه آخری : « المسافحات » المعلنات بالرنا « والمتخذات 
أخدان » ذوات الخليل الواحد . قال بعض المفسرين : كانت المرأة تسخذ 
صدیقا تزلی معه ولا تزنی مع عیره . ققد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف 
الله ورسوله أعلم » قال : من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالم والمهاجر من هجر السرء فاجتنبه ' 


رواه احمد ۲۰۹٣/۲(‏ و ٣٣١‏ ) وهو صحیح . 
(۲) النساء: ٠١‏ . 


۷۹ 


ا محصنات بالعفائف » وهو كا قالوا » وذكروا أن الزنا فى الجاهلية كان نوعين : 
غا مرکا وا مختصاً . والمشترلك ما يظهر فى العادة ؛ حلاف امحتص فانه 
مستتر ى العادة . ولا حرم الله الحتص وهو شبيه بالنكاح ب فإن النكاح نحتص فيه 
لمرأة بالرجل : وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان ؛ 
فان ھذہ اذا کان یزنی ہا وحدھا لم یعرف آنہا [ م یطاها غیرہ ] ولم یعرف ان 
الولد الذى تلده منه »> ولا يثبت ها خحصائص النكاح . 


فلهذا کان عمر بن الخطاب بصرب على 1 نکاح الجر فان نکاح السر من 
جنس اتخاذ الأخدان شبيه به » لا سما إذا زوجت نفسها بلا ولى ولا شهود وكا 
ذلك ؛ فهذا مثل الذى بتخذ صديقة ليس بينه)ا فرق ظاهر معروف عند الناس 
بتمیز به عن هدا > فلاا يشاء من رن امه صد له الا قال روا ولا 
يشاء أحد أن يقول لمن تزوج فى السشر : NE‏ ا الا قال ذلك > فاا بد ال 
یکون بین الحلال والحرام فرق مبین . قال الله تعالی : طط وما کان الله ليل قوم 


| رر 


بعد ٳڏ داهم حت ين لهم ما تقون بي ٠‏ وقال ای : وقد فصل كم 


ما حرم علیکو ي ٩‏ فادا ظهر للناس أن هده المراة قل ا زت عن 
الملسافحات والمتخذات أحدانا واذا کان ا ال ھت ان الأجانب ل 
نتميز امحصنات ۰ کا أنه إذا كتم نكاحها فلم بعلم به احد م تتميز من المتخذات 
ادا . وقد اخحتلف العلماء فما يتميز به هذا عن هذا »> فقيل : الواجب 
الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد . كقول مالك وكثير من فقهاء الحدیث 
واخ طاق و امد ف ووا ول ا اجب ١‏ اد هواه اعلن ار 
بعلن . کقوں ا حنبقة والشافعى ورواية عن ا . وفيل : حب الأمران وهو 
الرواية الثالثة عن أحمد . وقيل : بجحب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد . 
شراط «الاعهاده وحذه ضعت لي له اضل .ى الكاب لاف 


. ١١١ : سورد التوبة‎ )١( 


A CE 


VY 


E‏ ان یکون الذی 
E‏ ٭ شروط م پبینها رسول الله ی ۽ وهذا ما تم به 
البلوى » فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا . وإذا كان هذا شرطاً كان 
دکره اوی من ذکر المهر وغیره نما م یکن له ذکر ی کتاب الله ولا حدیث ثابت 
عن رسول الله موي [ فتبين ] أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين فى مناكحهم . 
قال أحمد بن حنبل وغيره من أنمة الحديث : م یثبت عن النی ی ف 
الإشهاد على النكاح شىء . ولو أوجبه لكان الإنجاب إنما يعرف من جهة النى 
ي - وكان هذا من الأحكام الى بجحب إظهارها وإعلانما . فاشتراط المهر 
ا ؛ فإن المهر لا حب تقديره فى العقد بالكتاب والسنة والإجاع . ولو كان قد 
اظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة : ولم يضيعوا حفظ مالا بد للمسلمين عامة 
من معرفته . فإن امم والدواعى تتوافر على نقل ذلك . والذى يأمر عفظ 
ذلك . وهم قد حفظوا نيه عن نكاح الشغار . ونكاح الحرم . ونو ذلك من 
الأمور الى تقع قليلا + فكيف النكاح بلا أشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه 
اط کت ل ي ذلك نص عن رسول الله وړ لو نقل فى ذلك 
شىء من أخبار الآحاد لكان مردودا عند من برى مثل ذلك ؛ فان هذا من 
اعظم ما تعم به البلوی اغظي من اللو بكر E‏ 
كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا باشهاد ؛ وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة 
مالا محصیه الا رب |ا! لسموات + فعلم أن اشتراط الاشهاد دون غبره باطل قطعا ‏ 
وهذا كان المشترطون للاشهاد مضطر بين اضطرابا يدل على فساد الأصل . فليس 
هم قول يثبت على معيار الشرع . إذا كان فيهم من نجوزه بشهادة فاسقين . 
والشهادة الى لا تجب عندهم قد آمر الله فا باشهاد ذوى العدل . فكيف 
بالاشهاد الواجب ؟! . 


م من العجب أن اله مر « بالاشهاد فى الرجعة » ولم يأمر به فى النكاح . 


“A 


: ا سے : = 
يامرون به ف النكاح ولا يوجبه اكثرهم فى الرجعة » والله أمر بالاشهاد 


2 


۷۸ 


الرجعة ؛ لثلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته . فيفضى إلى إقامته معها حراما : 
يامر بالاشهاد على طلاق لا رجعة معه » لانه حينئذ يسرحها HR‏ 
لعدة فيظهر الطلاق . وهذا قال يزيد بن هرون تما يعيب به أهل الرأى : امر الله 
بالاشهاد ی البیع دون النكاح ؛ وهم أمروا به فی النکاح دون البیع . وھو کا 
قال . والاشهاد ف البيع اما واجب واما مستحب » وقد دل القران والينة على 
اله سج ب افا النكاح فلم يرد الشرع فيه باشهاد واجب ولا مستحب . 
وذلك أن النكاح أمر فيه بالاعلان فأغنى اعلانه مع دوامه عن الاشهاد › فان 
لمراة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته » فكان هذا الإظهار الدان 
مغنيا عن الاشهاد كالنسب ؛ فان النسب لا بحتاج إلى أن يشهد فيه أحدأ على 
ولادة امراته ؛ بحلاف البيع ؛ فانه قد جحد ويتعذر اقامة البينة عليه › وهمذا اذا 
کان النکاح فی موضع لا بظهر فيه کان إعلانه بالإشهاد . فالإشهاد قد بحب فى 
النكاح ؛ لأنه به يعلن ويظهر ؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ؛ بل 
إذا زوجه وليته م خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس » أو جاء الشهود والناس بعد 
العقد فاخبروهم بأنه تروجها : كان هذا كافياً . وهكذا كانت عادة السلف » 1 
بکونوا یکلفون احضار شاهدين › ولا كتابة صداق . 


ومن القائلین بالا جاب من اشتراط شاهدين مستورين » وهو لا يقبل عند 
الأداء إلا من تعرف عدالته : فهذا أيضاً لا بحصل به المقصود . وقد شذ بعضهم 
فاو جب من يكون معلوم العدالة ؛ وهذا ما يعلم فساده قطعا » فان أنكحة 
المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيما هذا . وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد على 
قوله باشتراط الشهادة . فقيل : بجزىء فاسقان : كقول أي حنيفة . وقيل : 
محزىء مستوران » وهذا المشهور عن مذهبه » ومذهب الشافعى . وقيل : ف 
المذهب لابد من معروف العدالة . وقيل : بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا 
بمعروف العدالة ؛ حلاف عيره ؛ فان الحكام هم الذين مييزون بين المبرور 
والمستور . تم المعروف العدالة عند حا كم البلد : فهو خلاف ما أجمع المسلمون 


۷۹ 


عله ديا وعدي : حيث يعقدون الأنكحة فبا ينب » واطاكم ينم ودلا 
لا يعرفهم . وإن اشترطوا من یکون مشهورا عندهم با خير فليس من شرط العدل 
المقبول الشهادة أن يكون كذلك . ٤‏ الشهود يموتون وتتخير احواهم » وهم 
يقولون : مقصود الشهادة اثبات الفراش عند التجاحد » حفظا لنسب الولد . 
فيقال : هذا حاصل بإعلان النكاح » ولا بحصل بالإشهاد مع الكتان مطلقاً . 
فالذی لا ریب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح » وإن م يشهد شاهدان E,‏ 
مع الكةان والإشهاد فهذا ما ينظر فيه . وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان . فهذا 
الذى لا نزاع فى صححته . وإن خلا عن الاشهاد والاعلان : فهو باطل عند 
العامة » فان قدر فيه حلاف فهو قليل . وقد يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهب 
اك م قال یما بميز هذا عن المتخذات أحدانا. وف المشترطين للشهادة من 
أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش ؛ لكن كان المقصود 
حضور اثنين تعظيماً للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان . وإذا كان الناس 
من بجهل بعضهم حال بعض » ولا یعرف من عنده هل هی امراته أو خحدینه » 
مثل الأما كن الى يكثر فيما الناس الجاهيل : فهذا قد بقال : يحب الإشهاد 
٣‏ ) 

ولم يكن الصحابة يكتبون « صداقات » لأنهم لم يكونوا يتزوجون على 
مؤخر ؛ بل يعجلون المهر » وأن أخروه فهو معروف ؛ فلا صار الناس يتزوجون 
على المؤخر والمدة تطول وينسى : صاروا يكتبون المؤخر » وصار ذلك حجة فى 
اثبات الصداق ؛ وى إنها زوجة له ؛ لكن هذا الاشهاد بحصل به المقصود ؛ 
سواء حضر الشهود العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة 
والولى وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن » وإشهادهم عليه من غير تواص 
بکټانه اعلان . 

وهذا لاف « الول » فإنه قد دل عليه القران فى غير موضع والسنة فى غير 
موضع » وهو عادة الصحابة › إعا كان يزوج النساء الرجال › لا يعرف إن امراة 


A ° 


تزوج نفسها . وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أبرإن وهمذا قالت 
عائشة : لا تزوح اا فان البغي هى الى تزوج نفسها OD AP‏ 
الولى حتى بعلن ؛ من الأولياء من يكون مستحستاً على قرابته قال الله تعالى : 
وانکځوا الأيامى منک والصالحين من عباذكم وإمائکم ‏ وقال تعالى : 
$ ولا تنكحوا المشركين حتى يۇمنوا ‏ فخاطب الرجال بانکاح الأیامی › کا 
خاطہهم بتزویج الرقيق . وفرق بين قوله تعالى : ل ولا تنكحوا المشركين ) 
وقوله : : ل ولا تنکحوا المشركات ي . وهذا الفرق ما احتج به بعض السلف من 
اهل البيت . 


وشا فإن الله أوجب الصداق فى غير هذا الموضع » ولم يوجب 

وهذا ما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين فى 
تحريمهم « نكاح الشغار » وأن علة ذلك إا هو نى و المهر »> فحيث يكون المهر . 
فالنکاح صحیح › > کا هو قول المدنبين » وهو أنص الروايتين » وأصرحها عن 
اخم بن حنبل »> واخحتار قدماء أضحابه. 


وهذا وأمثاله ما ببين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - 
كأهل الدينة - على ما خالفها من الأقوال التى قيلت برأى بالف النصوص »ء 
لكن الفقهاء الذين قالوا برأى بالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم 
- رضى الله عنم - قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتيدوا » والله 
یثیبہم » وهم مطبعون لله سبحانه ى ذلك hS CE o‏ : فاجرهم 
الله على ذلك ؛ وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت 
عليه النصرص . وهؤلاء هم أجران »› وأولئك هم اج رکا قال تعالی  :‏ وداود 
وسلهان إذ بخان فى الحرث إذ تفشت فيه غنم القؤم وکا لحکیهم 
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شاهدین . فَفَهَمتَاها سلھان › ركلا آتینا حکماً وعلْماً 4 . 

ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح » لا تشترط 
فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ؛ كا اشترط بعضهم : ألا يكون الا بلفظ 
الإنكاح والتزويج . واشترط بعضهم : أن كرون اة . واشرط لاء 
وطائفة : ألا يكون إلا بحضرة شاهدين . م أنه مع هذا صححوا النكاح مع 
نى المهر . ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحح « نكاح الشغار » لأنه لا مفسد له 
إلا نى المهر » وذلك ليس ممفسد عندهم . وطائفة تبطله : وتعلل ذلك بعلل 
فاسدة ؛ كأ قد بسطناه فى مواضع . وصححوا ١‏ نكاح الحلل » الذى يقصد 
التحليل » فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا ف 
النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره » وأبطلوا نكاح الشغار : وكل 
نكاح نن فيه المهر » وأبطلوا نكاح الحلل أشبه بالكتاب والسنة واثار الصحابة . 
م إن کثیرا من أهل الرأى ا لخجازى والعراق وسعوا « باب الطلاق » فأوقعوا 
طلاق السكران » والطلاق الحلوف به » وأوقع هؤلاء طلاق المكره » وهؤلاء 
الطلاق المشكوك فيه فا حلف به > وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا حسوبا من 
الثلاث » فجعلوا الخلم طلاق ائناً حسوباً من الثلاث . إلى أمور أخرى وسعوا بها 
الطلاى الذى عرم الحلال » وضيقوا النكاح الحلال . م لا وسعوا الطلاق صار 
هؤلاء يوسعون فى الاحتيال فى عود المرآة إلى زوجها » وهؤلاء فى خداع 
وخا وهن ال اكات روا وار ا ا ن غ 
هذا » وأن الله بعث محمد بالحنيفة السمحة التى أمر فيما بالمعروف ونهى عن 
امنكر » وأحل الطيبات وحرم الخبائث والته سبحانه أعلم . وصلى الله على محمد 
واله وصحبه وسا . 


(۱( الأنبياء : ¥4 . 
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° وسئل ر حہه الله r‏ 
عن بنت الزنا : هل تزوج بایہا ؟ 
فاجاب : 


الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لا جوز التزويج اء و 
الصواب المقطوع به ؛ حى تنازع الجمهور : هل يقتل من فعل ذلك ؟ على 
قولين . والمنقول عن أحمد : انه يقتل من فعل ذلك . قد يقال : هذا إدا م 
يكن متأولا . وأما « المتأول » فلا يقتل ؛ وإن كان مخطئا . وقد يقال : هذا 
مطلقاً » كا قاله الجمهور : انه جلد من شرب النبيذ الختلف فيه متأولاً ؛ وإن 
کان مم ذلك ف د لاقي ادق احفى ارا فة مالك 
وأحمد فى الرواية الأخحرى . والصحيح : أن المتاول المعذور لا يفسق ؛ بل ولا 
ام . وأحمد لم يبلغه أن فى هذه المسألة حلافا + فان الخلاف فيا إنما ظهر فى 
زمنه » لم يظهر فى زمن السلف ؛ فلهذا لم نعرفه. 


والذين سوغوا « نكاح البنت من الزنا » حجتهم فى ف أن فالا الت 
هذه بنتا فى الشرع ؛ بدليل أنہا لا بتوارثان ؛ ولا بحب نفقتها ؛ ولا یل 
نكاحها » ولا تعتق عليه بالك » ونحو ذلك من أحكام النسب › وإذا لم تكن 
بتاً فى الشرع لم تدحل فى اية القحرم ء > فتبتی داخحلة فى قوله أجل كم 
ما وراءَ ذلکم 4 . 

e‏ خن تة الجمهور فهو أن يقال : قول الله وحمت عََكم 
e E EG e TW‏ 
الا التحرم خاصة › ليس العموم فى آية التحرحم كالعموم فى اية الفرائض 
ونحوها ؛ کقوله تعالی : ظ بوص اق فى أولاوكم للد كمل حَظٌ الأنتيّن ‏ 
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« أحدها » أن آية التحرم تتناول البنت وبنت الاين وبنت البنت + كا 
يتناول لفظ « العمة » عمة الأب ؛ والأم » والجد . وكذلك بنت الأخحت » 
وبنت ابن الاخحت . وبنت بنت الاخحت . ومثل هذا العموم لا يثبت » لاف اية 
الفرائض » ولا نوها من الآيات › والنصوص التى علق فيا الأحكام 
بالانسات . 

« الثانى » إن تحربم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة » كا قال الى متي : 
) بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة وف لفظ ما بحرم من 
الست وهذا حديث متفق على صحته » وعمل الأنحة به : فقد حرم اله 
على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها › أو أن تنكح أولاده > وحرم على 
أمهاتما وعاتها وخالتها ؛ بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل 
صاحب اللبن » وهو الذى وطىء المرأة حتى در اللبن بوطئه . فاإذا كان بحرم على 
الرجل أن ينکح بنته من الرضاع » ولا ثبت فی حقها شىء من أحكام النسب _ 
سوى التحرم وما يتبعها من الحرمة ‏ فکيف باح له نكاح بنت خلقت من 
مائه ؟ ! واين الحلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه ؟ ! فهذا ببين التحرم 
من جهة عموم الخطاب » ومن جهة التنبيه والفحوى » وقياس الأو . 

« الثالث » ان الله تعالى قال  :‏ وحلائل آبنائکم لذي م يِن أضلابکم ‏ 
قال العلماء : احتراز عن ابنه الذی تبناه » کا قال ES‏ 
المؤمنين حرج فى أزواج اذعائہم إذا قضوا مهن وطراً ۾ ومعلوم انہم ی 
لا ا م أعظم مما يستلحقون ولد المتببى » فاذا كان الله 


(۱) ابخاری Yor/o)‏ و٤١۲‏ فتح ) ولم (' ۰ و ۱۹ و ۲۰ - نووی ) النسافی ۹۹/٩(‏ - 
السیوطی ) والدارمی (۱۰۵/۲ و٩٠٠‏ ) » أبو داود ٠۴/۹(‏ - عون المعبود ) » الترمذى ۸۸/١(‏ 
- عارضة ) » مالك ۱١۷/۲(‏ - تنوير الحوالك ) أحمد ٤٤/٦(‏ و١٩‏ ) كلهم من حديث عائشة 
رضى الله عنا . 

(۴) مسلم ۲٤/۱۰(‏ - نووی ) › البخاری ۲٠۴/۰(‏ - فتح ) » النسّائی ٠٠٠/١(‏ - السيوطى ) ابن 
ماجه (1۲۳/۷) » أحمد (۱ و۷ و۲۹۰ و۳۲۹ و1٤‏ . 
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تعالى قيد ذلك بقوله : من أصلابكم ‏ على أن لفظ « البنات » ونحوها 
یشمل کل من کان فی لغتہم داخلا فی الاسم . 

وأما قول القائل : إنه لا يثبت فى حقها الميراث » ونحوه . فجوابه أن النسب 
تتبعض أحكامه » فقد ثبت بعض أحكام ادا ف ق 
المنازعين فى ولد الملاعنة على انه حرم على الملاعن ولا يرثه . واختلف العلماء فى 
استلحاق ولد الزنا إذا لم یکن فراشا ؟ على قولین . کا ثبت عن النى مي أنه 
احق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود » وكان قد أحبلها عتبة بن 
أي وقاص » فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة » فقال سعد : ابن أخحى . عهد 
الى ن ابن وليدة زمعة هذا ايى . فقال عبد : ای وابن ولیدة اي ؛ ولد عل 
فراش أي . فقال الى ل : ١‏ هو لك يا عبد بن رَمْعة . الول للفراش » 
وللعاهر الحجر ؛ احتجى مله يا سودة » لا رأى من شه البين بعتبة » فجعله 
أخاها فى الميراث دون الخرمة . 

وقد تنازع العلماء فى ولد الزنا : هل يعتق بالك ؟ على قولين فى مذهب أي 
م 

وهاه الا ا بط ا هة رة ول حه الا الع لي 
لأحد أن بحكيما عن إمام من أنمة المسلمين ؛ لا على وجه القدح فيه » ولا على 
وجه المتابعة له فيها » فإن فى ذلك ضرباً من الطعن فى الأنمة وإتباع الأقوال 
الضعيفة » ومثل ذلك صار وزير التتر يلقى الفتنة بين مذاهب اهل السنة حى 
يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجاعة » ويوقعهم فى مذاهب الرافضة وأهل 
الالحاد . والله اعلم . 


(۱) سبق رجه . 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ٤۱ 
عن رجل زنا بأمراة فی حال شبوبیته › وقد ری معھا فی‎ 
ولم بعلم هل هى منه‎ ٠ هذه الأيام بنتا » وهو يطلب التزوبج ا‎ 
او من غيره » وهو متوقف ی تزومجها ؟‎ 
: فاجاب‎ 
الحمد لته . لا بحل له التزويج بها عند أكثر العلماء ؛ فإن بنت الى زنا با‎ 
من غیره لا بحل التزوج با عند آي تحنفة وماللف واحمد فى احدى الرواشن.‎ 
. واما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك » واذا اشتہت عليه بغيرها حرمتا علا‎ 
*%» %٭‎ + 
: وسئل رحمه الله تعالى‎ ۲ 
عمن زنا بامرأة ؛ وحملت منه فأتت بأنلٰی : فهل له أن‎ 
يتزوح البنت ؟‎ 
[ : فاجاب‎ 
الحمد له . لاعل ذلك عند جاهير العلماء > ولم بحل ذلك احد من‎ 
الصحابة والتابعين هم بإحسان ؛ وهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغیره من‎ 
ا یا ل اغا س ااف فافتی أحمد‎ 
حنبل : ان فعل ذلك قتل فقيل له ؛ إنه حکی فلان فى ذلك خلاقاً عن‎ 
مالك ؟ فقال : بكذب فلان . وذكر أن ولد الزنا يلحت بأبيه الزانى إذا استلحقه‎ 
وان عمر بن الخطاب « ألاط » أى ألحق أولاد ال جاهلية‎ > e 
هذا إذا كان‎ ٠ وللعَاهر الحَجَرٌ‎ ٠ الول للفراش‎ ١ : ائم » والنى متي فال‎ 
ا زوج 4 وا « البغى » الى لا زوح ها : فى استلحاق الزای ولدہ مہا‎ 


نزاع . 
(۱) سبق ڪرځه . 


A٦ 


« وبنت الملاعنة »ا لا تباح للملاعن عند عامة العلماء ؛ وليس فيه إلا 
نزاع شاذ ؛ مع أن نسما ينقطع من أبيها » ولكن لو استلحقها للحقته » وما 
لا يتوارثان باتفاق الأنمة . وهذا لأن « النسب » تتبعض أحكامه » فقد يكون 
الرجل ابنا فى بعض الأحكام دون بعض . فإبن الملاعنة ليس بابن ؛ لا يرث ولا 
يورث » وهو ابن فى «باب النكاح » تحرم بنت اللاعنة على الاب . 

والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ٠‏ فلا بحل لارجل 
أن يتزوج بنته من الرضاعة ولا أحته ؛ مع أنه لايثبت فى حقها من « أحكام 
النلسب » لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك » اعا تثبت فى حقها 
حرمة النكاح » وامحرمية . و « أمهات المؤمنين » أمهات فى الحرمة فقط ؛ لا فى 
احرمية . فإذا كانت البنت الى أرضعتها امرأته بلب در بوطثه تحرم عليه وإن م 
تكن منسوبة إليه ف الميراث وغيره : فكيف با خلقت من نطفته ؟ ! فإن هذه 
اشد اتصالا به من تلك » وقوله تعالی فی القرآن م حرمت عایْکم آمهائکم 
وبناتكم 4 الآبة : بتناول کل ما یسمی بنتا ؛ حتی بحرم عليه بنت بنته » وبنت 
بنه ؛ حلاف قوله فى الفرائض : ل بُوصِیکم الله فی أولاوكم ‏ فإن هذا إن 
یتناول ولده وولد ابنه » لا یتناول ولد بنته + ومذا لما كان لفظ الابن والبنت 
بتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الته تعاى- ل وحَلائل آبنائكم الذين مِن 
اصلابکم 4 لیحرز عن الابن امتبنی - کزید - الذى کان يدع : زيد بن 
محمد . فان هذا كانوا يسمونه « ابنا » فلو اطلق اللفظ لظن انه داخحل فيه ؛ فقال 
تعالى ل الَذين من أصلابكم ‏ ليخرج ذلك . وأباح للمسلمين أن بتزوج الرجل 


ر تلاعن الرجلان : لعن كل واحدٍ الآخر. o.‏ 
وتلاعن الزوجان : أثبت كل منبا صدق دعواه بشريعة اللعانِ . واللعان شرعا : شهادان 
ربع مكلا بالأنان » مقرونةٌ شهادة الزوج باللعن » وشهادة الرأة بالغضب : قانمة شهادانه 
مقام حدٌ القذف فى حقه » وشهاداتها مقام حد الزنى فى حقها | ر ےر 
أو : كلات معلومة » جُعلت حجَةَ للمضطرٌ إلى قذف من أطخ فراشة والحَى العار به » او 
إلى نى ول . 
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مرا من تاه وله ال فلا فضی زد مھا ورا زوجتا کھا ؛ لِكَْلا 
گن ن على المؤمنين حرج ف زواج اذعیانهم إذا قضوا منهر وطرا 4 
فإدا كان لفظ « الابن و «البنت » يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حن 
قد حرم الله بنته من الرضاعة : فبنته من الزنا تسمى «١‏ بنته » فهى اول بالتحرم 
شرعا » واولی ان بدخلوها ف ابه التحرع . وهذا مذهب انى حنيفة واصحابه . 
ومالك واضيخاة واخ بن حنبل وأصحابه > وجاهیر ا 
ولكن التراع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم ف الزنا ( هل ينشر 
حرمة المصاهرة ؛ فإذا اراد ان يتزوج بامها وبنتها من غيره ؟ فهذه فيما نزاع قد 
بين السلف ؛ وقد ذهب ا ومالك 
ف إحدى الروايتين عنه : يبيحون ذلك ؛ وأبو حنيفة وأحمد ومالك فى الرواية 
لا خی 2 كرون داك ده اا فاد لاان ف اد اا ا وا 


والله أعلر . 


. ۴۷ : الأحزاب‎ )١( 


AA 


۳ وسئل رحمه الله تعالى : 
عمن طلع إلى بیته ووجد عند امرأته رجلا أجنبیا › فوفاها 
حقها » وطلقها ؛ م رجع وصالحها » ومع انما وجدت بحنب 

اجنی ؟ ) 
فاجاب : 

ى الحديث عنه مه : « أن الله سبحانة وتعَالّى لَمَّا حلَق اة قال : 
وعرنى وجلال لا يذخلك بخيل ٤‏ ولا کذاب > ولا دیوث ۲ © « والدیوٹ » 
الذى لا غيرة له . وفى الصحيح عن النى عبتي أنه قال : « إن المومنٍ يعار » 
وإ الله يعار > وغْيرة الله أن يأقى اعد ما حرم عليه "٠‏ وقد قال تعالى : 
لإ الاي لا يكح إلا زانية أو مشركة › والزانية لا يُنكحُها إلا زان أو مشرك › 
وحرم ذلك على المؤمنين » . وهذا كان الصحيح من قولى العلماء : أن الزانية . 
لا جوز تزوجها إلا بعد التوبة > وكذلك إذا كانت المرأة تزنى لم يكن له أن 
مسكها على تلك الحال ؛ بل يفارقها وإلا كان ديوثاً. 

٭+ % #% 
E‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟ 
فاجاب : 

لا جوز أن يتزوج با عندپجمهور أنه امسلمين . حتى إن الإمام أحمد أنكر 
ان بکون فى ذلك تراع بين السلف ؛ وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . وقيل له 
عن مالك : انه أباحه » فكذب النقل عن مالك . وتحرم هذا هو قول ابی 


| ٠ م أقفا عليه حتى الآن.‎ )١( 

)۳( رواه أحمد )٩۳۹/۲(‏ »› مسل (۷۸/۱۷ - نووی ) الترمذى ۱٠٤/٥(‏ - عارضة ) من حديت 
آي هرىرة رصی الله عنه قال : قال رسول الله مث ١‏ إن الله يغار والمؤمن يغار › وغيرة انه ان یا 
العيد ما حرم عليه » . 


A۸۹4 


حنيفة وأصحابه » وأحمد وأصحابه ؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول کثیر 
من أصحاب الشافعى . وأنكر أن يكون الشافعى نص على خلاف ذلك ؛ 
وقالوا : إنما نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية التى زفى بها . والله اعم . 
*+ *%+ *% 
٥‏ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل زل بامراة » ومات الزافق : فهلل جوز للولد 
المذ کور ان يتزوج بہاء أم لا؟ 
فاجاب : 
هذه حرام ی مذهب أن فة واحمك واحد القولين فى مذهب ماللك › 
وفى القول الأخحر جوز » وهو مذهب الشافعى . 
K**X*‏ 
س وهو يعم أن غي برها ولا 
حصا ؟ 
فاجاب : ۳ ۰ 
هو دیوٹ ؛+ ( ولا يدخل الحنة دیوث 0 . والله اعام . 
+ % »% 
۷ وسئل رحمه الله تعالٰی : 
عن رجل له جارية تز فهل يمل اله وطؤها ؟ 
فأجاب : 
اذا کانت تزنی فليس له أن بطاها حتی تعيض ویستبرما من الزنا + فان 
ل الرانی لا يكح إلا زانية أو مشركة 4 : عقدا » ووطا ومتی وطا مع کونہا 
زانية کان E‏ . واألله أع . 


غو 


: وسئل رحمه ا تعالی‎ ٨ 
عن حديث عن النى یړ آنه « قال له رجل يا رسول الله‎ 
إن امرآتی لا ترد کف لامس › فھل هو ما ترد نفسها عن أحد ؟‎ 
او ما ترديدها فى العطاء عن أحد ؟ وهل هو الصحيح أم لا؟‎ 
: فاجاب‎ 
الحمد لله رب العالمين . هذا الحديث قد ضعُفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض‎ 
DE i FO E 
ذلك . ومن الناس من اعتقد ٹبوته > وان النی یھ آمرہ ان بمسکھا مع کون‎ 
لا فنع الرجال » وهذا ما أنكره ه غير واحد من الأغة » فان اله قال فى كاب‎ 
العزيز ل اتزانی لا نح إلا زانية أو مشركة ؛ والرانية لا كه إلا زَانِ اؤ‎ 


سے 


£ 


مشرك > وحرم رم ذلك عى المؤمنين 4 و سنن أب داود وغیره : ان رجلا کان له 
ى الجاهلية قرينة من البعّابا يقال ا : عتا > وأنه سال البى لي عن 
تزوجها ؛ ازل الله هذه اللأرة “ . وقد قال سبحانه وتعالى : # ومن لم يستطع 
نکم طولا ن کح امحصنات المؤمنات فا ملكت أمانكم من فیاتكم ا 
واه غلم اكم بعضكم من بض فانکحوهن, بإذن آهلهن وآوهن أجورهن 
بالمعروف مُخحصنات غیر مسافحات ولا متخذات ادان فإغا آباح الله نکاح 
الاماء ی حال كونہن غير اقات ولا فدات ادان والتافحة الى 
تسافح مع کل أحد . والمتخذات الخدن الى يكون ها صديق واحد . فإذا كان 
من هذه حاها لا تنکح فکیف ممن لا ترد ید لامس ؛ بل تسافح من انق ؟ ! 
واذا کان من هذه حالما فى الإماء فكيف . وقد قال تعالى : 
و والمحمنات من المؤمنات وا لمحْصنات من الین وتوا الاب من قبلكم إِذا 


ري غو روت 


اتيتموهن اجورهن محصنين غر مسافحین ولا متخذی ُحْدَانِ £ فاشترط هذه 


(۱) سبق ګر حه . 


إ۹ 


الشروط فى الرجال هنا كا اشترطه فى النساء هناك . وهذا یوافق ما ذکره ف 
سورة النور ن قوله تعالى : ل الزانى لايَكيح إلا زانية أو مشركة » والرانية 
لا يكحُها إلا زانِ أو مُشركٌ وحُرْمٌ ذلك على المؤمنين ‏ لأنه من تزوج زانية تزانى 
مع غیره م یکن ماؤه مصونا محفوظا » فكان ماؤه تلطا بماء غيره . والفرح الذى 
بطاہ مشترکا هذا هو الزنا . والمراۃ اذا کا زوجھا پزنی بغیرها لا بیز بین الحلال 
والحرام کان وطؤہ ا من جنس وط ء الزانی للمراۃ التی یزنی بہا و إن م بطأها 
غيره . وإن من صور الزنا اتاد الأخدان . والعلماء قد تنازعوا فى جواز نكاح 
الزانية قبل توبتها ؟ على قولين مشهورين ؛ لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل 
على أن ذلك لا جوز . ومن تأول اية“النور بالعقد وجعل ذلك منسوخحا فبطلان 
قوله ظاهر من وجوه . م المسلمون متفقون على ذم الدياثة . ومن زوج بغيا كان 
ديوثا بالاتفاق . وفى الحديث : «لايذخل الجلة خي ولا كذاب ولا 
دَبوث » قال تعالل : ظ الخَبيتات للخبيثين والحّبينون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات 4 اى الرجال الطيبون للنساء الطيبات » والرجال 
الوا ات ا التساء ؛ فاذاكانت المراة حبيثة كان قرينها 
خبيٹا . وإذا كان قرينها ييا كانت خبيئة »> وبمذا عظم القول فيمن قذف 
عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوح فى ذلك من العيب 
ا خضل هذا الغالظ . وهذا قال السات :رها تفت امراة تي فط م ول 
کان تزوج البغى جاثزا لوجب تنزيه الأنبياء عا بباح . كيف وف نساء الأنبياء من 
ھی > کافرة کا فی ازواج الؤمنات من هو کافر ؟ ! کا قال تعالی : ل ضرب الله 
متلا للذین كفروا امرأة ‏ نرج وامراة لوط كاتا تحت عبْديْن من عبادنا صالين 
فخاتاها فلم يفني عَنها ين ات شتا ء قبل أذحلا الَا مح الداحاين وضرب 
لله ملا للدین اموا امرأة فرعو إذ قات رب ابن لى ندل بنا فى اة ونجّى 


(۱) سبق ره . 


(۲) سبق محري ها اام 


۲ 


من فرعون وعَمَله ‏ > ونجی مِن القؤم الظالِمين & “ . واما البغابا فليس فى 
الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا » لأن البغاء يفسد فراشه . وهذا أبيح للمسلم 
أن بتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية » إذا كان حصنا غير مسافح ولا متخذ 
خحدن . فعلم أن تروج الكافرة قد جوز » وبجوز البغى لاوز 4 لأن ضر دنا 
) لا يتعدى اليه . وأما ضرر البغاها فيتعدى إليه . والله أعلم . 


٭+ ++ ج 
۹ - وسئل رحمه الله تعالی : 


عن هذا « التحليل » الذى يفعله الناس اليوم : إذا وقع 
على الوجه الذى يعلونه »> من الاستحقاق › والإشهاد › وغير 
ذلك من سائر الحيل المعروفة : هل هو صحيح ‏ أم لا ؟ وإذا 
قلد من قال به هل : يفرق بين اعتقاد واعتقاد ؟ وهل الأولى 
إمساك المرأة ‏ أم لا؟ 
فأجاب 


التحليل الذى يتواطؤن فيه مع الزوج - لفظاً أو عرفا ھل أن ر نلق الراة 
أو ینوی الزوج دلك : : حرم و ر فاعله ف احادیث متعددة » وسماه 
) اتيس المستَعارً 7 وقال : « لعن الله ا محلل واحلل ل . وكدلك مثل 
عمر وعمان وعلى وابن عمر وغيرهم هم بذلك آثار مشهورة : بصرحون فیہا بأن 
من قصد التحليل بقلبه فهو محلل + وإن لم يشترطه ى العقد . وموه « سفاحا» . 

E 
التحليل ؛ بل حب عليه فراقها ؛ لکن إذا کان قد تبین باجنہاد أو تقليد جواز‎ 
ذلك ؛ فتحللت » وتروحها بعد ذلك › م تبن له حرم ذلك : فالأقوی أنه‎ 


(۱) التحرع : ¥ 17 
(۲) ۰ (۳) سبق مرها . 


۳ 


لا بحب عليه فراقها : بل يمنع من ذلك فى المستقبل . وقد عفا الله فى الاضى ع 
سلا . 


*+ ٭ »× 
۰ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن امام عدل . طلق امراته » وبقیت عنده فی بیته حى 
٠‏ استحات ليل اهل مصر . وتزوجها. _ 
فاجاب : 
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها ازوجها الأول . أو تواطا 
غ كلك قا اند او كرطة ي افاي الد فط ارا ف 
وأنواعه « نكاح التحليل » الذى اتفقت الأمة على بطلانه . وقد ثبت عن الى 
بی أنه قال : ١‏ لعن الله امحل واحلل له . 


x» %« * 


۹٤ 


٥ه‏ وسئل رحمه الله تعالٰی : 
عن رجل طلق زوجته ثلاثاً > ثم أوفت العدة ‏ م تزوجت 

بزوج ثان » وهو « المستحل » : فهل الاستحلال جوز بحكم 
E‏ آم ل؟ م انا 

تت لبيت الزوجح الأول طالبة لبعض حقها › فغلها على 
٤‏ م إا قعدت أیاما وخافت › وادعت آنا حاضت ؛ 
لکی بردها الزوج الأول » فراجعها إلى عصمته بعقد شرعى 
وأقام معها آیاما فظهر علیما الحمل » وعم آنا كانت کاذبة ف 
الحيض فاعتزها إلى أن مہتدی ی حکم الشرع الشر نف . 

فاجاب : 


أما إذا تزوجها a a‏ أزوجها المطاتى فهذا الحلل وقد صح عن الى 
یړ آنه قال : لعن اله الحلل واخحلل له و٠‏ وما عخديث: رفاعة فذاك كان 
قد تزوجها نکاحاً ثابتاً ؛ م يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق . وإدا تزوجت 
بالحلل ثم طلقها فعليما العدة باتفاق العلماء ؛ إذ غايتها أن تكون موطوة فى نكاح 
فاسد فعلما العدة منه . 

وما كان محل للأول وطؤها ؛ وإذا وطتبا فهو زان عاهر »> ونكاحها الأول 
قبل أن تحيض ثلا باطل باتفاق الأنمة » وعليه أن يعترها » فإذا جاءت بولد 
ألحى بامحلل ؛ فانه هو الذى وطأها فى نكاح فاسد » ولا بلحق الولد فى النكاح 
الأول ؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها » وهذا يقطع حكم 
الفراش بلا نزاع بين الأنمة » ولا تلح بوطئه زنا +> لأن الى له قال : 
« الولَدُ للفرًاش . وللعاهر الحَجر “٠‏ . لكن إن على امحلل آ نالك ل هة 


(۱) سبق رجه . 
(۳) سبق ګرجه . 


بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان » فيلاعنها لعاناً ينقطع فيه نسب الولد . 
ويلحق نسب الولد بأمه . ولا يلحق بالعاهر . 


*+ % % 
- وسئل رحمه الله تعالی : 


هل تصح مسالة العبد أم لا؟ 
فاجاب زا 
الحمد لله . تزوج المراة ق ق و 
التحليل » وقد صح عن النى مب أنه قال : ١‏ لعن الله لحلل واحلّل لَه ٠٠,‏ 
٥‏ وسئل a‏ 
عن رجل حنث من زوجته » فنکحت غیره لیحلها 
للأرل : فھل هذا النکاح صحيح › آم لا؟ 
فاجاب : 
قد صح عن النى عر : انه قال : « لعن الله الحل وانحلّل لَه “١‏ وعنه 
آنه قال : « الا انبئكم بالتيس المستعار ؟ » قالوا : لا رسول اله فال :هو 
امحل لعن الته الحر وامحلّل لَه <“ واتفق على ذلك اأصحاب رسول الله 
بوه والتابعون فم بإحسان : مثل عمر بن الخطاب وعثان بن عفان » وعلى بن 
ا ات ودا د اا ن فا٠‏ داقن غم 
وغیرهم ؛ حت قال و زانىن ؛ وإن مكثا عشرين سنة إذا علم 
الله من قلبه أنه یرید أن غلها له . وقال بعضهم : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا 
نكاح دلسة . وقال بعضهم : من بحادع الله خدعد . وقال بعضهم : كنا نعدها 
على عهد رسول الله عي سفاحا . وقد اتفق أبة الفتوى كلهم أنه إذا شرط 
التحليل فى العقد كان باطلاً . وبعضهم م بجعل للشرط التقدم ولا العرف المطرد 


(۲) سبق رنه . 


۹٦ 


تأثيراً » وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة . وأما الصحابة 
والتابعون وأكثر أنمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ »> وهذا 


مذهب أهل المدينة » وأهل الحديث » وغيرهما والله اعم . 
٭+ *٭ *% 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ _ ٤ 
: عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ‎ 
هل يكون ذلك زوجا وهو لا یدری الجاع ؟‎ 
: فاجاب‎ 


ثبت ف سنة رسول الله به أنه « لعن آكل الرّبا > وَمُوكله . وشاهديه › 
وكاتبةُ > ولع الله امحل > وامحلل لَه »“ قال الترمذى حديث صحبح . وثبت 
إجاع الصحابة على ذلك : كعمر » وعان وعلى » وابن مسعود »> وابن عباس 
وغيرهم ۰ حى قال عمر : لا أوتى محلل ولا محلل له إلا رجمتها. وقال 
عثان : لا نكاح إلا نكاح رغبة » لا نكاح دلسة . وسثلل ابن عباس عن من 
طلق امراته مائة طلقة ؟ فقال : بانت منه بثلاث » وسائرها الحذ با ايات الله 
هزوا . فقال له السائل : أرأيت أن ER‏ لأحلها تم أطلقها ؛ 
فقال له ابن عباس : من ادع الله خدعه . وسئل عن ذلك فقال : لا يرالان 
زانين وإن مكئا عشرين سنة ‏ إذا على الله من قلبه أنه بريد أن جلها له . وقد 
بسطنا الكلام فى هذه المسألة فى « كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل » وهذا 
لعمری إدا کان الحلل كبيراً بطأها وبذوق عسيلتها » وتذوق عسيلته . فاما العبد 
الذى لا وطء فيه » أو فيه ولا بعد وطوه وطأً »> کمن لا ينتشر ذكره . فهذا . 


. سبق رنه‎ )۱١( 


۹۷ 


TS‏ : النصارى 
لا تزاع بين الأنمة فى أن هذا لا بجلها . « ونكاح امحلل » ما عير به 8 
قال مم ننم : اذا طلق أ ته 
اللسلمين » حى يقولون : إن المسلمين قال هم نبيهم : إذا طلق 
: 1 ا > ولا اصحا التأبعول 
تحل له حتی تزنی . ونبینا ع بریء من ذلك هو و به والتابعو 
باحسان وحمهور اة ۱ لمسلمن . والله اعام . 


۹۸ 


الباب الرابج 
الكفاءة فى الزواج “ 


: للاسترادة‎ )١( 
› )۱۲۷/۹( فقه السَنة (۱۲۹/۲) » سبل الإسلام (۱۹۸/۳) » نیل الأوطار‎ 
. )۳١/۳( السیل الجرار (۲۹۱/۲) » الکافی‎ 


۹۹ 


: وسئل رحمه الله تعال‎ ٥ 
عن رجل شرف . زوج ابنته وهی بکر بالغ لرجل غير‎ 
› شريف مغر . معروف بین الناس بالصلاح » برضی ابنته‎ 
وإذنها ء ولم يشهد عليا الأب بالرضى : فهل يكون ذلك‎ 
قادحا ب العقد ام ل ؟ مع استمرار الزوجة بالرضى . وذلك‎ 
قبل الدخول وبعده . وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا‎ 
والإذن صدرا منبا : فهل تاح فى ذلك تجديد العقد ؟‎ 
فاجاب‎ 
لا يفتقر صحة النكاح إلى الاشهاد على إذن المرأة قبل النكاح فى المذاهب‎ 
الاربعة > الا وجها ضعيفا فى مذهب الشافعى واحمد ؛ بل قال : اذا قال‎ 
الولى : أذنت لى جاز عقد النكاح . والشهادة على الولى والزوح . تم المرأة بعد‎ 
ذلك إن انكرت : فالنكاح ابت .هذا ذهب الشافي واحمك ى الشهور‎ 
عنه . واما مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد فى رواية عنه إذا لم تأذن حى عقد‎ 
مسألة وقف العقود » . كذلك العبد إذا تزوج بدون‎ «١ : النكاح جاز . وتسمى‎ 
. ادن مواليه : فهو على هذا التراع‎ 
اما « الكفاءة ف النسب » فالنسن معتبر عند مالك . أما عند اك حنيفة‎ 
والشافعى واحمد ف إحدى الروايتين عنه : فهى حت لازوجة والأبوين . فإذا‎ 


رضوا بدون کىء جاز . وعند أحمد هى حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها . 


وافله اع , 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ ٩٩ 
عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه . والزوج فاسق‎ 

لايصلى . وخوفوها حى أذنت فى النكاح . وقالوا : إن م 

تاففى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك . وهو الأن باخذ ماها : 

ويمنع من يدخل عليها لكشف حاها : كأمها . وغيرها ؟ 
فاجاب : 

ا لحمد لله » ليس للم ولا غیره من الأولياء أن يزوج موليته بغي ر كفىء إذا م 
تكن راضية بذلك باتفاق الأنمة ؛ وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية الى 
تردعه وامثاله من مثل ذلك ؛ بل لو رضیت هی بغیر کفیء کان لول اخر غر 
ازوج أن فسخ النکاح + ولیس للعم أن یکره لمرأة البالغة على النكاح بكفىء : 
فکیف إذا اکرھھا على الترویج بغیر کفیء ؟ ! بل لا يزوجها إلا تمن ترضاه 
باتفاق المسلمين . 

وإذا قال ها : إن م تأذفى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك . فأذنت بذلك 
مم يصح هذا الأذن . ولا النكاح المترتب عليه » فإن الشرع لا بمكن غير الأب 
والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأنمة : وإنما تنازع العلماء فى « الأب والحد » 
ف الكبيرة . وف الصغيرة مطلقا . وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن بقوم 
تما حب ها . ولا يتعدى علا فى نفسها ء ولا ماخا . وما اخحذه من ذلك 
ضمنه ۔ ولیس له أن بنع من یکشف حافا إذا اشتکت + بل إما أن بمكن من 
بدخل عایہا ویکشف حاها : کالم وها وما اق کد ی ران من 
اهل الصدق والدين يكشفون حاها . والله أعلم . 


*+ %+ %٭ 


۰۲ 


۷ - وسثل رحمه الله تعالی : 
عن مريض تزوج فى مرضه : فهل بصح العقد ؟ 
فأجاب : 
نکاح ريض صحيح » ترٹ اة فوك جاهير علماء المسلمين من 


الصحابة والتابعين » ولا تستحق إلا مهر المثل ؛ لا تستحق الزيادة على ذلك 
بالاتفاق . 


+ *٭ » 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ٥ 
عن بنت دون البلوغ » وحضرمن يرغب ى تزوجها : فهل‎ 
جوز للحا كم أن يزوجها أم لا؟‎ 
٤ : فاجاب‎ 
› الحمد لله . إذا كان الخاطب ها كفا جاز ترويجها فى اصح قول العلماء‎ 
وهو مذهب أهى حنيفة » وأحمد ف المشهور عنه . ثم منهم من يقول تزوج بلا‎ 
: أمرها » وها الخيار » كمذهب أهى حنيفة ورواية عن أحمد . ومنهم من يقول‎ 
وهو ظاهر مدهب‎ . O E E O e a 
أحمد ؛ اقول الب لھ : « لا كح البيمة حى اَن > فان سکتّت ققد‎ 
. رواه ابو داود والنسای وغیرها‎ ٩(۲ اذت وان ابت فلا جواز عَليْها‎ 
وتزويج « اليتيمة » ثابت بالكتاب والسنة » قال تعالى : ل ويستفتونك فى‎ 
اء فل اق یکم یہن › رما بی عَلکم فی الاب فی بتامی اء اللانی‎ 


وور ٣و‏ ي 


لا ئوونهن ماكب لَه > وترغبون أن تنكحوهن > والمستضعفين هن 


- ۲۹/۰( عون المعبود ) › الترمدی‎ - ۱۱۷/٩( السیوطی ) » آبو داود‎ - ۸۷/١( النسافی‎ )١( 
وهو حدیث حسن [ انظر‎ )٤۰۸ و‎ ۳۹٤/٤( راخت‎ ۰ (TAI) العارضة ) > الدارمی‎ 
. ] )۲۳۲/١( الارواء‎ ۰ )۳۹۸/١( صحيح الجامع‎ . )۲١۹۳/۲( الصحيحة‎ 


°۳ 


الولدَانِ 4“ وقد ثبت فى الصحيح ”“ عن عائشة رضى الله عنها : أنا نزلت 
فی الیتیمة التی برغب ولیہا أن ینکحھا إذا کان ھا مال » ولا ینکحھا إذا م يكر“ 
ها مال » فوا عن نكاحهن حى بقسطوا ممن فى الصداق . فقد أذن الته للوى 
أن ينكح اليتيمة ؛ إذا أصدقها صداق المثل . والله أعلم . 
*+ *٭ » 
٥ه‏ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوج يتيمة صغرة › وعقد عقدها الشافعى 
اذهب » ول تدرك إلا بعد العقد بشهرين : فهل هذا العقد 
فاجاب : 
أا « اليتيمة » التى لم تبلغ قبل لا مجبرها على تزوجها غير الأب . والجد . 
والأخ > والم » والسلطان الذى هو الحاكم أو نواب الحاكم فى العقود : 
للفقهاء فى ذلك ثلاثة اقوال . 
« أحدها » لا يجوز » وهو قول الشافعى » ومالك ؛ والاإمام أحمد فى 


١‏ والثانى » جوز النكاح بلا إذنما > وها الخبار إذا بلغت ؛ وهو مذهب أبى 


حنىقة » وروابة عن أاحمد . 


و الال ٢‏ انا تزوج بإذنہا ؛ ولا خيار ها إذا بلغت a‏ هو المشهور من 


(۱) سورة النساء : ١۲۷‏ . 

(۲( عن عائة رضى الله عنبا « ويستفتونك فى النساء قل اله يفتيكم فيي - الى قوله - وتزغبون أن 
تنکحوهن » E et pra PE‏ 
ی الق » فیرغب أن بنکحها ویکره أن بزوجها رجلا فأشرکته فی ماله با شرکته فیعضلها فتزلت 
هذه الاية ٠‏ . 

البخاری ۲٣٣/۸(‏ - فتح ) ۰ مسام ٠١۹/۱۸(‏ - نووی ) » الدارقطنی )۲٠٣۹/۳(‏ وابن 
جریر )۳۰۱/٩(‏ . 


۱۰4 


مذهب أحمد . فهذه الى لم تبلغ جوز نكاحها فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
وغیرهما . ولو زوجها حاکم یری ذلك : فهل یکون تزوجه حکا لا بمکن 
نقضه ؟ أو يفتقر إلى حا كم غيره بحكم بصحة ذلك ؟ على وجهين فى مدهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما : أصحها الأول . لكن الحا كم المزوج هنا شافعى فإن 
ذلك : جاز . وإِن کان قد أقدم على ما یعتقد تحريمه کان فعله غير جائز . وإِن 
کان قد ظا بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن ف الحقيقة قد زوجها ؛ ولا 
یکون النكاح صحيحاً . والله أعلم . 
٭+ ٭ ج 
۰ وسئل رحمه الله تعای 1 
عن تزويج الماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك 
واحد ؟ ومن يعقد طرف النكاح فى الطرفين ها ؟ ولاولادهم ؟ 
وھل للسید ان یتسری ہن ؟ 

فاجاب : 

قاثيم على الرق . وهذا ما اتفق عليه أنغة المسلمين . والذى يزوج الأمة سيدها أو 
وكيله . واما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا » او يقبل له وكيله . 
وان کان صغیراً فسیده بقبل له . فاذا کان الزوجان له قال بمحضرة شاهدين : 
زوجت ملوكى فلان بأمتى فلانة » وينعقد النكاح بذلك . وأما العبد البالغ : 
فهل لسیده أن يزوجه بغیر اذنه > ویکرهه على ذلك ؟ فيه قولان للعلماء 
و أحدها ۽ لاوز › وهو مذهب الشافعى ا « والثاى » ره » وهو 
مذهب أهى حنيفة »> ومالك . والأمة والمملوك الصغير يزوجها بغير إذنها 
بالاتفاق . 


وأما « الأولاد » فهم تبع لأمهم فى « الحرية والرق » وهم تبع لأبيهم فى 
النسب والولاء باتفاق المسلمين . فن كان سيد الأم كان أولادها له » سواء ولدوا 
من زوج » أو من زنا . كا أن البهائم من الخيل والاإبل والحمير إذا نى ذكرها 
على أنثاها كان الأولاد مالك الأم . ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب 
ملوكا كان الأولاد أحرارا . وأما « الس ٠‏ » فإنهم ينتسبون إلى بيهم . وإذا كان 
الأب عتيقا والأم عتبقة كانوا منتسبين إلى موالى الأب » وإن كان الأب ملوك 
انتسبوا إلى موالى الأم » فإن عتتق الأب بعد ذلك أنجر الولاء من موالى الأم إلى 
موالى الأب . وهذا مذهب الأنمة الأربعة . ومن كان مالكا للام ملك أولادها › 
وکان له أن یتسری بالبنات من أولاد إمائه ؛ إذا م يكن يستمتع بالأم فإنه 
يستمتع ببناتما ؛ فان استمتع بالام فلا جوز ان يستمتع ببناتها . والله اعلم . 


%* %* + 


السات ااي 


الوكالة فى الزواج'" 


۰ : للاسترادة‎ )١ 
. )۱١۳/۲( فقه السنة‎ » )۱۳۲/١( السیل الجرار (۲۹۱/۲) » نيل الأوطار‎ . 


¥ 


۱ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل وکل ذمیاً فی قبول نكاح امرأة مسلمة : هل 
يصح النكاح ؟ 
فأجاب : 


الحمد لله رب العالمين . هذه المسئلة فما تزاع ؛ فإن الوكيل فى قبول النكاح 
لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه فى الجملة . فلو وكل امرأة أو 
جنونا أو صبباً غير بميز لم جز ؛ ولكن إذا كان الوكيل تمن يصح منه قبول النكاح 
إذن وليه : ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه : فوكل فى ذلك مثل أن يوكل 
عبداً فی قبول النكاح بلا إذن سیده . أو يوکل سفياً حجورا عليه بدون [ إذن ] 
وليه . أو يوكل صبيا ميزأ بدون إذن وليه : فهذا فيه قولان للعلماء فى مذهب 
أحمد . وغيره . وإن كان يصح منه قبول النكاح بغير إذن ؛ لكن فى الصورة 
المعينة لا تجوز لمانع فيه : مثل ان یوکل ف نکاح الأمة من لا جوز له تزوجها 
صحت الوكالة . 


وأما « توكل الذمى » فى قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمى ابنته الذمية 
a‏ ولو زوجها من ذمی جاز ؛ ولکن إذا زوجها من مسام : E‏ 
فف مذهب احمد وغيره . قيل : جوز . وقیل : لا جوز ؛ بل يوكل مسلما. 
وقیل : لا یزوجها إلا الحاکم بإذنه . وکونه ولیا ف تزويج المسلم مثل كونه وكيلا 
ف تزويج المسلمة . ومن قال : إن ذلك كله جائز . قال : إن الملك فى النكاح 
صل للزوج ؛ لا للوكيل باتفاق العلماء ؛ حلاف الملك ف غيره ؛ فان الفقهاء 
تنازعوا فى ذلك : فذهب الشافعى واحمد وغيرهما ان حقوق العقد تتعلق 
بالموكل . والملك خحصل له : فلو وکل مسل ذمیاً فی شراء حمر لم جز . وأبو 
حنيفة يحالف ف ذللف . وإذا كان الملك يحصل للزوج ٠‏ وهو الموكل للمسلم : 
فتوكيل الذمى بنزلة توكله ف تزويج المراة بعض مارمها ٠‏ كخاها : فإنه جوز 


1۰۹ 


توکله فی قبول نکاحها للموکل . وان کان لا جوز له تزوجها . كذلك الذمی 
اذا توکل فی نکاح مسلم . وإنكان لا تجوز له تزوج المسلمة ؛ لكن الأحوط أن 
لايفعل ذلك ؛ لا فيه من التراع , ولأن النكاح فيه شوب العبادات . 

و بستحت عدو ى لاجد وفك اغى الا" من شهد إملالاَ مسلم 
فکانا شهد نحا ف سبل الله "“ . ولذا وجب ف أحد القولين فى مذهب 
اجك وة ان بعك اة الاد كار اقرع 
مع ذلك أن العقد باطل ؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى ؛ والكافر يصح 


% % +% 


۲ - وسئل رحمه الله تعال : 
ڪن رجل له جارية ا وقد طلا منه رجل 
ليتروجها . فحلف بالطلاق ما اعطيك إياها : فهل يازمه 
الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها لذلك الرجل ؟ 
فاجاب 
مى فعل الحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث ‏ لكن إذا كان الخاطب كفوا 
فله أن يزوجها الولى الأبعد : مثل ابنه . أو أيه . أو أخيه . أو يزوجها الحا كم 
باذنها ودون إذن المعتق ؛ فإنه عاضل . ولا بحتاج إلى إذنه . ولا حنث عليه إذا 


زوجت على هذا الوجه . 


(۱) | قف على لے الأثر . 


11۰ 


۳ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن بنت يتيمة . وها من العمر عشر سنين . ولم يكن ها 
احد . وهى مضطرة إلى من يكفلها : فهل جوز لاأحد ان 
بتزوجها بإذنہا . ام لا ؛ 
فأجاب : 


هذه جوز تزونجها e‏ وهو مذهب أي 
حنبفة وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيرهما . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 
كقوله تعالى : # ويستفتونك فى اسسا الک ن رما لی عَلیكم 
فى الكاب فى يتامئ الشّسَاءِ 4“ الآية . وقد أخرجا تفسير هذه الآية ى 
اد ع ات ور د اور ا د اف 
المهر ؛ لکن تنازع هؤلاء : هل تروج بإذنها أم لا فذهب أبو حنيفة أنبا تروچ 
بغير إذنها . وها الخيار إذا بلغت . وهى رواية عن احمد . وظاهر مذهب احمد 
او إذا بلغت تسع سنين . ولا خيار ها إذا بلغت ؛ لا فى السان 

النى مله أنه قال : « اليتيمة أن فى تضبها . فان سكت قد أذنت . 
ربت ا رز عن ونی لفظ : ١‏ لا كح اليتيمة حى نادن . فإن 
سكتت فقد اذنت وان ابت فلا جواز علبْها »" . 


% + + 
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: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٤ 
وقد طلبا رجل وكيل على جهات‎ ٠ عن بنت يتيمة‎ 

الدينة ء وزوج أمها كاره فى الوكيل . فهل جوز أن يزوجها 

عمها وأخوها بلا اذن مني ام ل؟ 
فاجاب : 

الحمد لله . المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والحد بغير إذنها باتفاق الأنمة ؛ 
بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنما فى أحد قولى العلماء ؛ بل فى أصحها وهو 
مذهب أهى حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین ء کا قال الب یله : «لاً نك 
البكر حى تان ولا الب حتی تستامر » قالوا يا رسول الله فان البكر 
سی ؟ قال : ١‏ إذنها صماتها » وف لفظ « بستاأذنها ابوه واذا 
صمانها ۲“ وأا الم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء . وإذا 
رضیت رجلا وکان کفواً ھا وجب على ولیہا -کالاخ م الم - آن پزوجها به › 
فإن عضلها وامتنع من تزوجها زوجها الولى الأبعد منه أو الحا كم بغيرإذنه باتفاق 
العلماء ؛ فليس للولى أن جبرها على نکاح من لا ترضاه ؛ ولا بعضلها عن نکاح 
من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأنمة ؛ وانما بجبرها ويعضلها أهل الجاهلية 
والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن بختارونه لغرض ؛ لا لمصلحة المرأة » 
ويڪرهونہا على ذلك او بخجلونہا حتی تفعل . ویعضلونہا عن نکاح من یکون 
كفؤا ها لعداوة أو غرض . وهذا كله من عمل الجاهلية والظلى والعدوان » وهو 
ما حرمه الله ورسوله » وأتفق المسلمون على تحريه » وأوجب الله على أولياء 
النساء أن بنظروا فى مصلحة المرأة ؛ لا فى أهواءهم كسائر الأولياء والوكلاء من 
تصرف لغیره فانه يقصد مصلحة من تصرف له › لا يقصد هواه › فان هذا من 
الأمانة الى أمر الله أن تؤى الى أهلها فقال : إن الله مرکم ان دوا 


(۱) سبق رجه . 
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الأمانات إلى اهلا » ودا حكَمم بن الاس ان تَحْكُمُوا بالعَدل که ومذ 
من النصيحة الواجبة » وقد قال الى ريه : «الدَين اللَصِيحة » الذر” 
الَصِيحة › الدّين الَصِيحة . قالوا لمن با رَسول اله ؟ قال : لله ولکتابه ولرسوله 


ولام المسلمين وعامتهم ۲ . والله اعلم . 


(۲) النساء : ۸ 


(۳) ورد من حدیث کے الداری وای هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس : 

: حدیث عم الداری رضی اله عنه‎ ١ 
_ ٠١۹/۷( رواه مسلم ۳۹/۲ و۷٣ نووی ) وأبو داود (۲۸۸/۱۲ - عون المعبود ) > النسافی‎ 
. ) السيوطى ) » أحمد (۱۰۲/۶ و ۱۰۳ ) وقد رواه البخاری تعليقاً (۱۴۷/۱ - فتح‎ 

۲ ہے حدیث آي هريرة رضى الله عنه : 
أحمد (۲۹۷/۲) » النسانی ٠١۷/۷(‏ - السیوطی ) . الترمذی (۱۱۳/۸ و ٠٠١‏ - العارضة ) 
وقال الرمذى : حسن صحيح قال العلامة الألبافى وسنده جيّد . 

۳ حدیث عبد الله بن عمر رض الله عنہا : 
الدارمى )۳١١/۲(‏ وإسناده حسن . قاله الألبانى حفظه الله تعال ٠‏ 

: حدیث عبد الله بن عباس رضى الله عنها‎ ٤ 
. )۳۵۱/۱( رواه أحمد‎ 

فازدة : 

> النصيحة لكتاب الله » : تعلمه » وتعليمه وإقامة حروفه فى التلاوة » وتجريرها فى الكتابة‎ ١ 
. وتفهم معانيه » وحفظ حدوده » والعمل با فيه » وذبً تحريف المبطلين عنه‎ 

١‏ النصيحة لله » : وصفه با هو له أهل . والخضوع له ظاهراً وباطناً والرغبة فى محابة بفعل 
طاعته والرهبة من مساخحطه بتر معصيته والجهاد فى رد العاصين اليه . 

١‏ النصيحة ارسوله » : تعظیمه ونصره حیا ومیتاً واحياء سنته بتعلمها وتعلیمها » والاقتداء به 
ف أقراله وافعاله وحبته وة اناغ 

« النصيحة لأنمة المسلمين ۾ ٠‏ : عانتهم على ماحمّلوا القيام به › وتنيههم عند الغفلة › وسد 
خلتبم عند الغو » وجمع الكلمة علييم » ورد القلوب التافرة إليهم » ومن أعظم نصيحتبم 
دفعهم عن الظلم بالتى هى أحسن ا ا اللصيحة هم 
بت علومهم ` ونشر مناقبہم وحسين الظن ہم 

« النصيحة لعامة المسلمين » ٠‏ : الشفقة علي ب والسعى فيا يعود نفعه عليهم » وتعليمهم 
na‏ وكف وجوه الأذى عنهم » وأن بحب هم ما بحب لنفسه » ویکره هم ما یکره 
لنفسه أ ه . 
[ فتح (۱۳۸/۱) ] 


1۴۳ 


اللاب الادس 
5 )۱( 
الولابة ف الزواج 


[ VF — %0] 


: للاسترادة‎ )١( 
> )٠١۴/۴( فقه السلّةَ (۱۱۱/۲) . سبلل السّلام‎ . )۱۱۸ ٩( نبل الأوطار‎ 


u 


احلی ۱١(‏ ۲۳) . كفاية الأخيار )٤۸/۲(‏ . 
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۵ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجا له بنت » وهی دون البلوغ › فزوجوها فى غيبة 
أبيها . ولم يكن فا ولى ؛ وجعلوا أن أباها توق وهو ی 
وشهدوا أن خاها أخوها فهل يصح العقد ام لا؟ 
فاجاب : 
اذا شهدوا أن حالما أحوها فهذه شهادة زور › ولا يصير الخال وليا بذلك ؛ 
بل هذه قد تزوجت بغیر وى » فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء 
والفقهاء » كالشافعى وأحمد وغيرهما . وللأب أن بجدده . ومن شهد أن اهما 
أحوها وان اباها مات فهو شاهد زور › بجحب تعزیره ›» ویعزر الخال . وإن کان 
دحل بها فلها المهر » ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد عند أكثر 
العلماء > كأبي حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه . والله اعلم . 
٭ *٭ «»٭ 
٩‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعاً . هل يشترط 
الإشهاد عليما بإذنما لوليما ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولى : إنا أذنت 
لى فى تزويجها من هذا الشخص : فهل للعاقد أن يعقد بمجرد 
قول الولى ؟ آم قوها ؟ وكيفية الحكم فى هذه المسألة بين 
العلماء ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . الاشهاد على إذنا ليس شرطاً فى صحة العقد عند جاهير 
العلماء ؛ وانما فيه حلاف شاذ فى مذهب الشافعى وأحمد فإن ذلك شرط 
والمشهور فى المذهبين - كقول الجمهور _ إن ذلك لا يشترط . فلو قال الول : 
أذنت لى فى العقد ؛ فعقد العقد » وشهد الشهود على العقد » م صدقته الزوبجة 
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على الاإذن : كان النكاح ثابتاً صحيحاً باطناً وظاهرا . وإن أنكرت الإذن كان 
القول قوهما مع يمينا . ولم يثبت النكاح . ودعواه الاأإذن علا كا لو ادعى 
النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك . والذى ينبغى لشهود النكاح أن يشهدوا 
على ادن الزوجة قبل العقد . لوجوه نلالة : 

١‏ أحدها ؛ أن ذلك عقد متفق على صحته . ومها أمكن أن يكون العقد 
قا غل حه فلا شي ان غدل عه ال ماق لاف وان کان 
مرجوحا + إلا لمعارض راجح . 

« الوحه الثاى » ان دلك معونه على عصیل مقصود العقد . ن من 
ححوده CIDE‏ مثل الكان والزمان الت نکر فیه ححد النساء وکد ېن قال 
ترك الاإشهاد علا كثيرا ما يفظى إلى حلاف ذلك . ٤‏ إنه یفضی إلى آن تکون 
زوجة فى الباطن . دون الظاهر . وف ذلك مفاسد متعددة . 

اج اال د اذ ال قد یکن كادا ى دع لاان + وان 
عتال بدلك على أن E‏ انه قد زوحها e‏ بظن الجحهال ان النکاح یصبح 
بدون ذلك . اذا كان عند العامة انا اذا زوجت عند الجا كم صارت زوجه . 
فیفضی الى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها. 

ا ١‏ العاقد » اذى هو نائب الجا كم إذا كان هو المزوج ها بطرىق الولابة 
عليها , لا بطريتق الوكالة للولى ؛ فلا يزوجها حت يعم اا قك ادبت وذلاف 
لاف ما اذا كان شاهدأ على العقد . وإن زوجها الولى بدون إذنا فهو نكاح 
الفضولى . وهو موقوف على إذنها عند أي حنيفة ومالك . وهو باطل مردود عند 
الشأفعى . ا ی اا غ 


٭+ *٭ » 
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۷ - وسئل رحمه الله تعالى : 
غ رل تو یکر را ایا ؛ وم يستأذن حين العقد ؛ 
وکان العقد علا زوج قبله ؛ وطلقت قبل الدخول بغير 
اصابة ؛ ٤‏ دخحل ا الزوج الثانی فوجدها بنتاً › > فكم ذلك › 
وحملت الزوجة منه › واستقر الحال بيبا › فلا علم الزوج 
| تستأذن [ حين ] العقد عليها سال عن ذلك » > قیل له : 
العقد مفسوخ ؛ ؛ لکونہا بنتا ول تستأذن : فهل, يکون العقد 
مفسوخا ؟ والوطء شية ؟ ویلزم حديد العقد ام لا ؟ 
فاجاب : 

ما إذا کانت ثیباً من زوج » وهی بالغ فهذه لا تنکح إلا بإذنہا باتفاق 
لأنمة ؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنها » ثم أجازت العقد جاز ذلك فى مذهب 
اې حنيفة ومالك ٠‏ والامام أحمد فى إحدى الروايتين ؛ ولم جز فى مذهب 
ائ خی رو ی واد کات ا ی ا فی کب ن اید 
ف مذهب الشافعى وأحمد وصاحى أي حنيفة ول ا ل 
وهو مذهب أن حنيفة نفسه ومالك . وإن كانت البكارة زالت بوثبة » أو 
بأصبع . أو نحو ذلك فهى كالبكر عند الأنمة الأربعة . 

وإذا كانت بكرا فالبكر جبرها أبوها على النكاح » وإن كانت بالغة : فى 
مذهب مالك » والشافعى . وأحمد فى إحدى الروايتين . وف الأخرى وهى 
اهت ان جف وغ نالات ۷ عع ا ا وهذا أصح ما دل 
عله ف رون اه وواه الاضرل. فة ف واا ناک 
العلماء بقولون : اذا ا هى العقد جاز ؛ وإلا بحتاج إلى استثناف . وقد 
قال ھی افر ی هنا ؛ لاسما والأب إنما عقد معتقداً أنها بكر وأنه لا بحتاج 
ال استئذ انا ؛ فادا كانت ف الباطن معلاف ذلك کان ورا فاذا اخحتارت 


۱۹ 


هى النكاح م يكن هذا بمتزلة تصرف الفضولى . ووقف العقد على الاجازة فيه 


نزاخ مشهور بين العلماء » والأظهر فيه التفضيل بين بعضها وبعض . کا هو 
مبسوط فى غير هذا الموضع 


%#+ *% »% 
٨۸‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تروچ بالغة من جدها أى أبيما > وما رشدها › 
ولا معه وصية من أبما ‏ > فلا دنت وفاة جدها أوصى على البنت 
رجلا أجنياً : فهل للجد المذ كور على الزوجة ولاية بعد أن 
أصابها الزوج ؛ وهل له أن يوصی علا ؟ 
فاجاب : 
أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليما ؛ لا للجد ولا غيره باتفاق الأنمة » وان 
كانت ممن يستحق الحجر علا ففه للعلماء قولان : « أحدهما » أن الحد له 
ولاية »> وهذا مذهب أهى حنيفة . و «الثانى » لا ولاية له > وهو مذهب 
مالك » وأحمد فى المشهور عنه وإذا تزوجت الجارية ومضت عليا سنة 
وو کی او کن ر ق ا 
%+ »٭ »× 
٩‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟ 
فاأجاب | 
لا ولاية له عليم فى النكاح ٠‏ كا لا ولاية له علبهم فى الميراث » فلا يزوج 
المسلم الكافرة + سواء كانت بنته أو غیرها » ولا یرٹ کافر مسلما ولا مسلم 
كافرا . وهذا مذهب الأية الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ١‏ لكن المسلم 
اذا کان مالکا للامة زوجها بعكم املك . وكذلك إذا كان ولى أمر زواجها 
حکم الولاية . وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها ؛ إذ ليس فى ذلك إلا حلاف 
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شاذ عن بعض أصحاب مالك فى النصرانى و ا ھن کن ن 
السلف أنه برنبا ؛ وهما قولان شاذان . وقد اتفق ى المسلمون على أن الكاف لا يرث 
المسلىم ؛ , ولا يتزوج الكافر المسلمة . 

والله سبحانه قد قطع الولاية فى كتابه بين المؤمنين والكافرين » وأوجب 
البراءة بينم e‏ وأثيت الولاية بين المؤمنين » فقد قال تعالى ا قد 
کانت کم وة حَسَة فی إبراهيم والّذين مَعَه ؛ اذ قالوا لقؤبهم ! انا براءُ نکم 
مما تبون ِن دون الله مرا بکم بدا با رکم العداوة والبفضاء ء بدا 
حي وهنوا بانته وَحدَّه ې وقال تعال J}:‏ جد قوم يۇمنون بالله واليؤم 
الآخربواون من حَادَ الله سول > ولو کانوا اباعدم 1 باهم او إخوانهم أو 
عشبرتهم . ولتك كب ف فاوبهم الإيعان وآيدهم بروح مه وقال تعالى : 
با بها لذن اموا لا شخذوا اليہود والَّصّارى أولياء بعضهم ضهم أولياءُ بعض ؛ 
ومن بوهم نكم فان مهم , إن الله لا يهى لقم الظالمين ‏ إل قوله : 

# انا ولیکم الله وسوا 2 الى قوله : فان حزب الله هم 
لالبو کي © تعالی اعا ات الل E‏ الأ رحام بشرط الا مان » کا 
قال تعالى : # ولوا الأرحام بضهم ا بعْض فی کاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين 4# “ وقال تعالى : إن الدين آمنو وهَاجروا وجَاهَدٌوا باموالهم 
وانفسهم فى سيل الله › والذين اووا ونصروا . أولئك بعضهم اولیاءُ بعض 4 


الى قوله : ل واّذين كفروا بغضهم بعْضهم أولياء بعض ا الى قوله : ل والّذين ن امنوا 
مر بعد وهَاجروا وجاهدوا مَعَكم فأولئك منكم ؛ وأولوا الأرحام بعْضهم الى 
(o) £ ,*‏ 
% 
$ 


۰ - وسئل رحمه الله تعال : 

عن امرأة ها أب وأخ ووکیل با ٤‏ النكاح وغیره 
ر فذهبت الى الشهود وغبرت مھا واس یپا > وادعت 
أن ها مطلقا يريد بجديد النكاح وأحضرت رجلا أجنبياً ء 
وذ کرت انه اخوها فکتت الشهود كتاما على ذلك م ظهر 
ما فعاته ‏ وثبت ذلك مجلس الحكم ل رع د 
وهل حب تعزير 0 والذی ادعی انه أخوها » والذى 
عرف الشهود با ذكر؟ وهل مختص التعزير بالحاكم ؟ أو 
بعزرهم ولى الأمر من محتسب وغيره ؟ 

قاجا : 


ا لحمد لله . تعزر“ تعزيرا بليغا ؛ ولو عزرها ولى الأمر e‏ دلك 
چا . کا کان عمر بن الخطاب يكرر التعزير ف الفعل اذا اشتمل على انواع من 
امحرمات : فکان بعزر فف اليوم الأول ما وی الان ما وق الال عا 
ق ار ا قف ال قاد ف الا غاي ودل ان هدو قد ادف 
r El‏ . وهذا من الكبائر . فقد ثبت فى اصح 
عن النى ي آنه قال : من اڈعي إلى عبر أيه وتو عبر راه علد ت 
تر والانكة والس امم" لا يقب الله مله ضرفا ولا عَذْلاً ," ا 
فى الصحيح عن سعد والي ی بوه قول : ١‏ من اذعى إلى 


)١(‏ التعزير لغة : أصله المع وارد ومنه التعزير بمعنى ألنصرة 
اصطلاحاً : عقوبة فى كل معصية لا حد فا ولا كفارة ‏ 
وقيل للتأديب الذئى هو دون اليد :: لان منم الان ن يعاود الدنب . [ النهاية (۲۲۸/۲) » 
لذ كرات اة YY‏ 

e r DER Ss OOS EOE |۱۰( رواه مسلم‎ )۳( 
. ) و 1۸۷ و ۲۴۸ و ۲۳۹) . الترمذی (۲۸۹/۸ _ عارضة‎ AVE — TIA 9 ۸1/1) 
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َير أيه فاه عليه حرام ٠»‏ وثبت ما هو أبلغ من ذلك ف الصحيح عن أبي 
ذر» عن النی لھ أنه یقول : لیس ا من اعي إلى بر أب وهو غلم إلا 
کفرء ومن اذَعَى ما ليس له لَه قيس نّا » وليتبواً مقَعَدّه من انار »> ومن رمَّى 
ر جلا بالکفر أو قال عدو اف ولیس ذلك إلا حار عليه » "“ وهذا تغليظ عظم 
يقتضى أن يعاقب على ,ذلك عقوبة عظيمة » يستحق فيا ماثة سوط » ونحو 
ذلك . 

وأيضاً فإنها لبست على الشهود » وأوقعتيم فى العقود الباطلة ؛ ونكحت 
نكاحاً باطلاً ؛ فإن جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولى باطل » يعزرون من 
يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ وهذا مذهب الشافعى 
وغيره ؛ بل طائفة منهم بقيمون الحد ى ذلك بالرجم وغیره . ومن جوز النکاح 
بلا ولى مطلقا ؛ أو فى المدينة : فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب 
الكاذب » واقامة الولى الباطل » فكان عقوبة هذه متفقا عليه بين المسلمين . 


وتعاقب أيضاً على كذيما وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ؛ ويعاقب 
ازوج أيضاً . وكذلك الذى ادعى أنه أخوها . يعاقب على هذين الريبتين . وأما 
BE O DE‏ 


(۱) رواه م (۲/۲ و ٥۳‏ - نووی ) »› البخاری ٥٤/۱۲(‏ فتح ) > ابن ماجة (۲/ (AV‏ 
الدارمی (۳/۲ و 6£( . 
(۲) رواه مسام ٤۹/۲(‏ - نووی ) » أحمد )۱١٩/٩(‏ . 
(۳) قال فی «السیل » )۳۷٦/٤(‏ : 
وماله وعرضه تحت العصمة الاسلامية > فلا جوز ف هذه الأمور المعصومة شىء الا 
بحمّه » وقد دل حديث أي بزدة بن دينار فى الصحيحين وغيرها أنه مع الى لي بقول : 
« لا يبجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حدٌ من حدود اه تعالى » أنه جوز هذا الجلد إلى هذا المقدار 
عقوبة للعصاة الذين فعلوا محرماً ولم يرتكبوا حًا . 
وقال ی موضع حر )۳۷۷/٤(‏ . 
e‏ عليه التعزير هو عشرة أسواط وهی عشر حل الزنا ومن حد القذف والشرب ٤‏ 
فكيف يستحل من السام أن e‏ ماثة جلدة الا واحدة أو انين جلدة لا واحدة مثلاً ¢ وای 
شرع َل عل هذا أو قضی به ۔ آه. 
وراجع راما الحلى £۸۲/٠۴(‏ وما بعدها) 


۲۳ 


المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور : بالنسب ها . والترويج والتطليق : 
وعدم ولى حاضر . وینبغی أن يبالغ فى عقوبة و 
ان اشاهد الور يسرد وجهه ٠‏ ا قلغن مرن الطاب ر فى الع ا كان 
يسود وجهه . إشارة إلى سواد وجهه بالكذب . وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى 
لف اشارة ال انه قلت اديت ,طاف به حى يشهره بن اللاص أنه 
شاهد زور . 
وتعزیر هؤلاء لیس حص با لحا كم + بل يعزره الجا كم وامحتسب وغیرهما 
من ولاة الأمور القادرين على ذلك > ويتعين ذلك فى مثل هذه الحال اتی ظهر 
فیہا فساد ڻير ف النساء : وشهادة الزور كثيرة ؛ فان الى ا قال إن 
الاس إذا رأوا المنكر فلم بغیروا اوشّكَ أن بعْمّهم الله بعقاب مله »' . والله 
1 
۴ ٭+ *٭ + 
۱ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن صغرة دون البلوغ مات آبوها : هل يجوز للحا كم او 
ائبه آن يزوجها أم لا ؟ وهل يثبت ها الخبار إذا بلغت أم لا ؟ 
فأجاب : 


إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها لأولياء - من العصبات وا لحا کم ونائبه _ 
فى ظاهر مذهب أحمد» وهو مذهب أبى حنيفة وغيرها كبا دل على ذلك 
الكتاب والسنة فى مثل قوله تعالى : ل ويستفتونك فى السساء » فل الله لله بفټیکم 
فیہن ؛ رما لی عَلیکم فی الاب فی یتامی لاء اللاتی لا مزونه ماكيب 


)۱( رواه این ماجه (۱۳۲۷/۲) »> أحمد (۲/۱ وہ و٩)‏ > بو داود (۰/۱۱ ١‏ عون المعبود ) › 
آبو يعلى الموصلی (۱۱۸/۱ و ٠۱۹‏ و ۱۲۰ - حسین أسد) الترمذی ( ۱۸۰/۱۱ و ۱۸۱ ۱۳/۹ 
و٤‏ و ٠١‏ - عارضة ) وإسناده صحيح انظر [ صحيح الجامعم : )۱۷١۷/۲(‏ ] . 


۱۲٤ 


ق ي 


لهن وترغبون ُن تنکحوهن ې راجا و او ع عروة ي 
ابر انة سال عانة وو : فإ وإن حفتم أن لا قبطو ف 
الیتامى › فانکخرا ما طّاب کہ فن الا ى وثلاث . ورباع 4 
قالت : يا ابن أخح ! هذه اليتيمة فى حجر ولیما تشاركه ف ماله > فيعجبه ماها 
وججها ؛ فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن بقسط ه ا فيعطيا مثل 
ا بغطیا غیره > فوا ان جره الا أن يقسطوا هن ن على سننهن 
فى الصداق » وأمروا أن ینکحوا ما طاب فم من . قال عروة : 
قالت عائشة : م إن الناس استفتوا رسول لله ریخ بعد هذه ا فال 
الله عز وجل ٠‏ ل ويستفتوتك فى لاء . قل الله فيكم بين 4 الآبة ية . قالت 
عائشة والذى ذكر الله نه ل یثلی علیکم ی الكتاب 4 الآية الأولى الى قاها الله 
عز وجل : وإٹ حقم أن لا قبطو فی التامی فانځوا ما اب كم من 
اساء 4 قالت عائشة : وقول الله عز وجل فى الآبة الأخرى : : # وترغبون ان 
ٽكِحُوهن ‏ رغبة أحدكم عن بتيمته الى تكون فى حجره حيث تكون قليلة 
المال والحال . وفی لفظ اخر : اذا کانت ذات مال وجال رغبوا فی نکاحھا ف 
اكال الصداق ؛ واذا كانت مرغوبا عنبا فى قلة الما والجال رغبوا عنما ؛ 
وأخذوا غيرها من النساء . قال : فکا يتركونها حت يرغبوا عنما ؛ فليس همم أن 
ينكحوها اذا رغبوا فيا . إلا أن يقسطوا هما ويعطوها حقها من الصداق . فهذا 
يبين أن الله أذن مم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا هن صداق مثلهن 
وم يأذن هم فى تزويجهن بدون صداق المغل ؛ لأنبا ليست من أهل التبرع ؛ 
ودلائل ذلك متعددة . 


م الجمهور الذين جوزوا إنكاحها هم قولان : 


. ۱١۷ : سورة النساء : أية‎ )١( 
نووی ) > البخاری (۲۴۸/۸ و ۲۳۹ - فتح ) » النسالي‎ - ٠١١ رواه مسام )104/۱۸ و‎ )۲( 
عون المعبود).‎ - ۷١ و ۷۵ و‎ ۷٤/٩( و ۱۱۹ - السیوطی ) » أبو داود‎ ۱۱۵/۹( 


۲9 


١‏ أحدهما » وهو قول الى حنيفة واحمد فى إحد الروايتين : انها تزوج بدول 


اذا . وها الخنار اذا بلغت . 


و ١‏ الان وهو هو المشهور ف مدهت احمد وغبره : اا 
لا تزوج الا باذنہا ؛ ولا خيار ها اذا بلغت ت . وهذا هو الصحيح 
E E‏ ابو هريرة قال قال رسول الله 
اه : ١‏ تُستأذن اليتيمة ف نفسها فان سكت فهو إذنها , 
وان بت فلا جواز علَبْها 0 روأه E‏ وااو والرمدى 

ك ¢ چ ء م 
والنساى ۔ وعں ای موسی الاشعرى : ان رسول 8 وا 
قال : ١‏ تستامر اليتيمة فى نفسها . فان سكت فقا اذنت ؛ 
وإن أبَت فلا جواز عليها » . فهذه السنة نص فى القول 
اغا د ق ا 
الثالث الذى هو اعدل الاقوال انبا تزوج ؛ خلافا لمن قال 
ہا لا تزوج حی تملع فلا دصر ١‏ تمه » : والکتات والسنه 
صربح فى دخول اليتيمة قبل البلوغ فى ذلك . , اد البالغة الى ذا 
اوا ها ان ترصی دول صدافی المثل و اڭ 
مدلول اللفظ. وحششته . ولأن ما رعد البلوع وان می صاحبه 
يتیما حازا فغایته ان یکون داحلا فی العموم . واما ان یکون 

ا a‏ ا وو سه ت 
المراد باليتىمة البالغة و ل تملع : فهذا لا يسوء حمل 
اللقظ عليه حال . والله اعلم . 


» %*% +% 


(۱) و (۲) سبق رها . 


۲۹ 


۲ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن بنت يتيمة ليس ها أب ؛ ولا ها ول إلا أخوها ء 
وسنها انتا عشر سنة» ولم تبلغ الحم ۽ وقد عقد عليما أخوها 

باذنها : فهل مجوز ذلك م لا ؟ 
فاجاب 1 

هذا العقد صحيح فى مذهب أحمد المنصوص عنه فى أكثر أجوبته » الذى 
عليه عامة أصحابه › ومذهب أب حنيفة أيضاً ؛ لكن أحمد ف المشهور عنه 
یقول : إذا زوجت باذنہا واذن أخيما ۾ يكن ها الخبار إذا بلغت . وأبو حنيفة 
وأحمد فى رواية يقول : تزوج بلا إذنها > وها الخيار إذا بلغت . وهذا أحد 
القولين فى مذهب مالك أيضاً . م عنه رواية : إن دعت حاجة إلى نكاحها › 
ومثلها يوطاً جاز . وقيل : تزوج وها الخيار إذا بلغت . وقال ابن بشير : أتقق 
اتأحرون أنه جوز نكأحها إذا حيف علا الفساد . والقول « الثالث » وهو قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : أنها لا تزوج حت تبلغ > إذا م یکن ا ب 
وجد . قالوا : لأنه ليس ما ولى حبر » وهى فى نفسها لا اذن لما قبل البلوغ ؛ 
فتعذر تزويجها بإذنہا وإذن ولا . 

و «القول الأول » أصح بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار ؛ فإن 8 تعالی 
يقول ل ويستفتوتك فى اَساء قل اله بفتيكم فجن ' ؛ وما يثلى ع کم فی 
الکتاب فى یتامی اشاء اللانى لائزوته ماكب هن » وترغبون أن 
ټنځوهن › والمستضعفين من الولدانِ ؛ وان تَقومُوا لليتامى باليسط ؛ 
وما فوا من َير فان اق كان به علا چ ٩‏ وقد ثبت عن عائشة رضى الله 
عنها" : أن هذه الآية نزلت فى اليتيمة تکون فی حجر ولا > فان کان ا مال 


. ۱١۷ التساء:‎ )١( 
. می رجه‎ )۲( ۹ 


\Y 


وجال تزوجھا ولم بقسط فی صداقها ؛ فان م یکن ها مال م یتزوجها » فنہی أن 
بتزوجها حى بقسط فى صداقها » من أجل رغبته عن نکاحها إذا م يكن ها 
مال . وقوله : قل الله بقتيكم فين ٠‏ وما إلى علَبكُم فى الكتاب 4 
يفتيكم . ونفتيكم ف المستضعفين . فقد أخبرت عائشة فى هذا الحديث الصحيح 
الذى أخرجه البخارى ی ومسام نهدو الا ولف الغ کون ق حح 
وليہا . وان الله أذن له فى تزونجها اذا أقسط فى صداقها » وقد أخبر آنا فى 
و فدل على آنا حجور علا . 
واا فة ثبت ى الستن من احديث أ موسى » وأى هريرة ؛ عن الى 
یر أنه قال : ١‏ لا كح اتيم حر اق » فإن سكنت ققد َنَت وإن 
ابت فلا جواز عَلیْها ۰“ فیجوز تزویجها باذنا » ومنعه بدون اذنما . وقد قال 
عله : « لا ينم بعد الام ولو أريد « باليتم » ما بعد البلوغ : فبطريق 
اناز ؛ فلا بد أن يمم ما قبل البلوغ وما بعده . أما تخصيص لفظ « اليتم » با بعد 
ابلوغ فلا مله اللفظ جال ؛ ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه » كا 
بصح إحرامه بالج باذن الول . وکا بصنح تصرفه ف الع وغیره باذن وليه : 
عند أکثر العلماء کا دل عل ذلك القران نقوله : ل وابتلوا الیتامی حت إذا 
هوا الاح ي" الآية . فأمر بالابتلاء قبل البلوغ ؛ وذلك قد لا بأفى إلا بالبيع 


(۱) مفضی رجه . 
(۲) عن على بن أي طالب قال : حفظت عن رسول اقه ل ٠‏ لايم بعد احتلام ولا صبات يوم إل الليل 
رواه ابو داود (۷۵/۸ عون المغبود ) والطحاوى ف بل الاثار» (۲۸۰/۱) قال 
السخاوى فى «المقاصد المسنة » وقد أعلٌ الحديث غير واحد . وحسنه النووى متمسكاً بسكوت 
ی داود علب لا سما وهو عند الطبرافی فى « الصغیر» ( ص ٠۳‏ ) من وجه آخر عن عل . بل له 
شواهد عن جار ونس وغررها أ هھ . ( ص : ٤۹۹‏ المقاسد) 
قلت ٠‏ وقد استعصوٍ العلامة الألبانى شواهد الحدیث ف « الاارواء » ۷۹/٩(‏ و (A۱‏ م 
قال : وخلاصة القول ان الحدیث ذه الطرق والشواهد صحيح عندی وقد حسن اسناده 
لنووی ف ١‏ الرياض ٠‏ آھ. 
وجه أبفاً ف «الجامع الصغیر؛ )۲۱۳/١(‏ . 
(۴) سورت النساء : آية ¶ 


۲۸ 


- ولا تصح وصسته وتدبیره عند الحمهور _ وكذلك اسلامه ؛ کا يصح صومه 
وصلاته وغير ذلك ها له ى ذلك من المنفعة . فاذا زوجها الول باذا من كفو 
حاز . وکان هدا تصرفا بادا . E‏ . وکل واحد من هدین 


مصحح لتصرف المميز . والته اعلم . 
پډ ېډ ې 


۳ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز 


2 إ١‏ ۲ 
فاجات : 

واما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح : ففيه قولان مشهوران + 
راان غ اخ 

ادها ا ڪر الیک ۔ کا هو مدهب مالك والشافعی وهو اختیار 


ا لخرق والقاضی e‏ 

و ١‏ الثافى » لا برها . كمذهب أي حنيفة وغيره . وهو اختيار أي بكر 
عبد العريز ابن جعفر . وهذا القول هو الصواب . والناس متنازعون ف « مناط 
الإجبار ‏ هل هو البكارة ؛ أو الصغر ؟ أو محموعها ؟ أو كل منها ؟ على أربعة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر . وأن 
البكر البالغ لا جبرها أحد على النكاح ؛ فإنه قد ل ا ي 

ي آنه قال : لا کح البکر حى ستاذن . ولا الثيب حى نستامر › فمیل 
5 : إن الیکر تسج ؟ فال : ١‏ انها صمَانها ٠‏ وف لفظ ف الصحيح « البكر 
يستاذنها أبوها e‏ ہی النی ی : لا تنح ج تستأذن . وهذا يتناول 


)١(‏ البخاری (۱۲ ۳۳۹ - ۱۹۱/۹ - فتح ) . مسل (۲/۹ ۰ - نووی ) . ابو داود ۱۱١/۹١(‏ و 
۹ _ عون المغبود ) . الترمذدی ۲۳/٠(‏ _ العارضه ) . النسای ۸٥/٦(‏ - السيوطى ) . ابر 


۲۹ 


الأب وغيره . وقد صرح لك ف الوا الأخى لصخ ران آلا ب ف 
سادا , 

وأيضاً فان الأب ليس له أن يتصرف فى ماها إذا كانت رشيدة إلا بإذنبا 
و اعظم من ماها . فکیف وز أن يتصرف فى بضعھا مع كراهتا 
و 

وأيضاً : فان الصغر سيب الحجر بالنص والإجاع E E‏ 
وة احج فا حالف لا صل الإسلام ؛ فإن الشارع م کک اكا فسا 
للحجر ف موضع من المواضہ ضع امحمع علا . فتعليل ا اا ل ود 
ا رى الت 

وأيضاً : فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فا إذا عينت كفو . وعين الأب 
کفوا آخر : هل یؤخذ تعيينها ؟ أو بتعيين الأب ؟ على وجهين فى مذهب الشافعى 
واخ فن جال ا E‏ 
كان ف قوله من الفساد والضرر والشر مالا بخن ؛ فإنه قد قال الى ي ف 
الحديث الصحيح : «الايْم أح بنفسها من ليها ؛ والبكر تستأذن . وإذنها 
صمًاتها "٠‏ وى رواية : « التب أحق بتفسها من وليها » . فلا جعل الثيب أحق 
مها ذل غل .ان اللكر لست احق بها ب الل اخ ولس 5ل 
الأب وال جد . هذه عمدة المحبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث . وظاهره : 
وتمسكوا بدلیل حطابه ؛ وم يعلموا مراد الرسول بل . وذلك أن قوله : 


£ yJ E 


الاد بم أحق بنفسها من ولا ( تھ کل وى . > وهم حصونه الات والحد . 


ماحجة (۰۲/۱) . الدارمی (۱۳۸/۲) . أحمد (۲۱۹/۱ و ۲٤۲‏ و٤۲۷‏ و ۲٤١‏ و ۲٣۵‏ و 
gy VAg og 4g AVY 9 1۲‏ ۵ و 4۳٤‏ ) . الدارقطنی (۳۸۹) والبجی 
(۱۱۹/۷) . ابن الحارود (۷۰۷) . الحلى ٤١/١١(‏ .. شاكر). 

(۱) مسلم ۲۰٤/۹(‏ - نووی ) ۰ . الترمذى (ه/٠۲)‏ . النسافى )۸٤/١(‏ . ابن ماجة ١/١(‏ ۰ 
الدارمی AY)‏ الموطاً (۳/۲) . ابن الحارود (۷۰۹) . الدار زق ر ۹۰( . 
(۱۱۸/۷) » احمد ۲٣۹/۱(‏ و ٣٤١‏ و ۲٤٣‏ و ٣٤١٣‏ و .)۳۹٣۲‏ 


۰ 


« والثانی قوله : « والبکر تستأذن » وهم لا يوجبون استئذانہا ؛ بل قالوا : هو 
مستحب » حتی طرد بعضهم قیاسه ؛ وقالوا : لما کان مستحبا اکتنی فيه 
بالسكوت وادعی أنه حيث بجحب استئذان البكر فلا بد من النطق . وهذا قاله 
بعضص أصحاب الشافعى واحمك:. 

وهذا حالف لإجاع امسلمين قبلهم , ولنصوص رسول الله یشار ؛ فانه قد 
ت ال ااج اا وای ق هلاء أنه إذا زوج البكر 
أخوها أو عمها فإنه يستأذنها ؛ وإذنها صاتها . وأما المفهوم : فالنى عي فرق 
بین البکر والثیب ؛ کا قال فى لحديث الآخر : « لا تنكح البكر حى تستاذن » 
ولا الثیب حتی تستامر » فذ کر فى هذه لفظ « الاأذن » وف هذه لفظ الأمر» 
وجعل اذن هذه الصات ؛ كا أن ان تلك النطق . فهذان هما الفرقان اللذان 
رق با الب بل بين البكر والثيب ؛ م بفرق بينها فى الإجبار وعدم 
لجار وذلك لأن ‏ لكر اا عابت حص ان تکام فی آمر نکاحھا ۾ 
تحطب إلى نفسها ؛ بل نعطب إلى ولیہا . وولیہا پستأذنیا » فتأذن له ؛ لا تأمره 
ادا ا تاذ له اذا . واذنها صاتبا . وأما الثيب فقد زال عنا حياة 
الیک e E‏ فتخطب إلى نفسها . وتأمر الولى أن يزوجها . فهى امرة 

. وعليه أن يعطيما فيزوجها منالكفءإذا أمرته بذلك . فالوى مامور م جهة 
اا ومستاذن للبكر . فهذا هو الذى دل عليه کلام الى 0 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا حالف للأصول والعقول › والله 4 
يسوع | TT‏ يع أو إجارة إلا بإذنا . ولا على طعام أو شراب أو 
لباس لا تریده . فکیف على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته 
ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ ! والته قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة › فإدا 
كان لا بعصل إلا مع بغضها له . ونفورها عنه . فأى مودة ورحمة فى ذلك ؟ 

نم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهلة وحكم 
من أهلها . و« والحككان » كا سماها الله عز وجل : هما حكمان عند أهل المدينة > 
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وهو اد القولين للشافعى خي وعند اف حنىفة والقول لاخر : ھا 
١‏ وكيلان » . والأول اصح لأن الوكيل ليس محكم : ولا بحتاج فيه إلى أمر 
الأنمة » ولا يشترط أن بكون من الأهل ١‏ ولا ختص عال الشقاق ٠‏ ولا محتاج 
ف ذلك إلى نص خاص ؛ ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من ولى ها ٠‏ يتو 
أمرهما ؛ لتعذر اخحتصاص أحدها بالحكم على الآخر . فامر الله أن نجعل امرهما 
إلى اثنين من أهلها » فيفعلان ماهو الأصلح من جمع بينه| ٠‏ وتفريق : بعوض 
أو بغيره . وهنا ملك الحکم الواحد مع الاحر الطلاق بدون ادن الرجل . وملك 
الحكم الآخر مع الأول دل اعرف من اها دون ادا لكر ارا ولي 
ها . 

E Ay EAN EIEN Nass, 
الصلحة ؛ كا هو احدى لواف احا . وكذلك مالع عن ابنته إدا رای‎ 
. الصلحة ها‎ 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قيل : هو الذى بيده عقدة النكاح . كا هو قول مالك ٠‏ واحمد ف 
احدى الروايتبن عنه . والقران يدل على صحة هذا القول ؛ وليس الصدافق 
كسائر ماما ؛ فإنه وجب فى الأصل نحلة » وبعضها عاد إليها من غير نقص . 
وكان إلخحاق الطلاق بالفسوخ » فوجب أن لا يتنصف ؛ لكن الشارع جبرها 
بتتصيف الصداق ؛ لا حصل ها من الانكسار به . 

وهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايات عنه » فأوجبوا المتعة لكل مطلقة ؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل 
الدخول والمسيس فحسبا ما فرض ها . وأحمد فى الروية اللأخحرى مع أهى حنيفة 
وغيره لا يوجبون المتعة الا لمن طلقت قبل الفرض والدخحول » ونحعلون المتعة 
عوضا عن نصف الصداق » ويقولون : كل مطلقة فانما تاحذ صداقا ؛ إلا هذه 
وأولثك يقولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول » والمتعة سبما 
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الطلاق » فتجب لكل مطلقة ؛ لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت 

نصف الصداق » فلا تستحقى الزيادة 1 وهدا القول قوی من ذلك القول 

فان الله جعل الطلاق سبب المتعة » فلا جعل عوضا عا سببه العقد والدخول ؛ 

لكن بقال على هذا : فالقول الثالث أصح ؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد : 

إن كل مطلقة هما متعة ؛ كا دل عليه ظاهر القران وعمومه حيث قال : 

لإ وللمطلقات ماع بالمعروف ي . 

ی “o‏ کے تدرو وي و اخ £ o‏ 
وأيضاً فانه قد قال : [ ذا كخم المؤمنات ثم طلقتموهن ِن قبل ان 
مسون فما لكُم علي من عة تختدوتها عون ورون سراح 

جلا 0 فامر بتمتيع المطلقات قبل المسيس » ولم بحص بحص ذلك من م يفرض 

ها . مع أن غالب النساء بطلقهن بعد الفرض 

وأيضاً فاذا كان سبب المتعة هو الطلاق » فسبب المهر هو العقد . فالمفوضة 

الى لم يسى هما مهرا حب ها مهر المثل بالعقد » ويستقر بالموت » على القول 

زوجها قبل ان يفرض ها مهر » وقضی ها الى عي بان « لها مَهر امراق من 
نسائها › لا وکس ولا شط ۲ ٩‏ : لكن هذه لو طلقت قبل المسيس م بجحب 

١ : البقرة اية‎ )١( 

(۲( الأ حزاب a‏ ۹ 

(۳) عن عبد الله بر ن مسعود انه سئل عن رجلٍ تزوج مرا ولم یفرض ا صداقا ولم بدخل بها حى 
مات فقال ابن مسعود : ها مثل صداق نسائیا لا کر ولا شطط وعلما العدة وها الميراث › 
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول اله ته فى «بروع بنت واش » امرأة مما 
مثل الذى قضيت . ففرح بہا ابن مسعود ) 

رواه الترمذی ( ۸4/۰ و ۸٩‏ _ العارضة ) واللفظ له ء آبو داود ۱٤۸/٩(‏ ۔ ۱٤۹‏ - عون 
المعبود ) النسانی (۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۲ _ حاشية السیوطی ) « أحمد )۲۸١/٤ » ٤٤۷/۱(‏ » 
ابن ماجة )٠٠۹/١(‏ . 
وقال الرمذى : حسن صحيح وصححه ابن مهدی أيضاً . 
قال الشوكانى فى «السيل الحرار» ٠/٣(‏ ۰( : 
والحديث صحيح وله شواهد ولم يصب من أعلّه باللاضطراب وبين الاضطراب ازو 
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ها نصف المهر بنص القرآن ؛ لكونها لم تشترط مهرا مسمى › والكسر الذى 
حصل هما بالطلاق انجبر بالمتعة ؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . 

ولكن « المقصود » : أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده ؛ بل 
اذا کرهت ازوج وحصل بينها شقاق . فإنه بجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر 
فى المصلحة من أحلها ؛ مع من ينظر فى الصلحة من أهله ‏ فيخلصها من الزوج 
دون اة ؛ فکیف تؤسر معه أبداً بدون مرها . والمراة أسيرة مع الزوج ؛ کا قال 
انی یا : « اتقوا الله فى الْساء ‏ ا عون ودک ۽ أعلگرم ب مانة 
الله › واستحالتم فروجهن بكلمة الله ,© . 


% +% +% 


= عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك . 
قال البمہی : قد سمی فيه معقل بن سنان وهو صحابی مشهور والإختلاف فیه لا يضر فان 
جميع الروايات صحيحة » وى بعضها ما دل على أن جاعة من اشجع شهدوا بذلك . 
واما ما وی عن الشافعی أنه قال اف عت رع بت وای فت ر . ففد قال 


الحا کم : قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت التافعى لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح 
الحدیث : فقل به . 
فائدة : 


- الوكس : النقص . الشطط : الجر [النهاية : ۲۱۹/۰ ] 
١ -‏ بروع بن واشق » ١‏ بروع ٠١‏ كجدول وهى صحابية جليلة رضى الله عنها. 
)٤(‏ جزه من خحطة « الوداع » العصماء یوم عرفة . 
رواه مسلم (۱۸۲/۸ و ۱۸۳ - نووی ) . بو داود ۳۷٦/۰(‏ و ۳۷۷ عون المعبود ) ابن 
ماجة )۱۰۲٤/۲(‏ . الدارمی )٤۸/۲(‏ . احمد )۷۴/٥(‏ . 


۳٤ 


CAE 
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[۹Y۷ - ۷€ [ 


: للاسترادة‎ )١( 
. )هه/٣( كفابة الأخیار (4۸/۲) » فقه السلّةَ (۲۹/۲) » الكافى‎ 


o 


۴- وسل رحمه الله تعالى : 
هل تكنى النية فى ١‏ النكاح آم أن هناك ألفاظاً محددة 
ذکرها الشرع لصحة عقد النكاح ؟ 
عفدة من قال ١‏ لابصح النكاح إلا بلفظ « الإنكاح » و ١‏ الترويج ٠‏ - 
وهم أصحاب الشافعى › وا بن حامد » ومن وافقهم من اصحابنا کابی الخطاب 
والقاضى » وأصحابه » ومن بعده _ إلا فى لفظ «أعتقتك » وجعل عتقك 
صداقك » أنهم قالوا : ما سوى هذين اللفظين « كناية » والكناية لا تقتضى 
الحكم إلا بالنية > والنية فى القلب لا تعلم > فلا يصح عقد النكاح بالكناية ؛ 
لأن صحته مفتقرة الى الشهادة عليه » والنية لا يشهد علا ؛ بحلاف ما يصح 
الكناية : من طلاق وعتتق وبيع ؛ فإن الشهادة لا تشترط فى صحة دلك . 
ومنهم من مجعل ذلك تعبداً ؛ لما فيه من بوت العبادات . وهذا قول من 
لا يبصححه الا بالعربية من أصحابنا وغيرهم . وهذا ضعيف لوجوه . 
, أحدها » لا نسلم أن ما سوى هذين كناية ؛ بل حم ألفاظ هى حقاتق عرفية 
فى العقد أبلغ من لفظ « أنكحت » فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد ؛ 
ولفظ , الاملاك » حاص بالعقد » لا يفهم إذ قال القائل : أملك فلان على 
فلانة . إلا العقد» كا فى الصححين : «املكتكها على مَامَعك من 
القرآنٍ ۲“ سواء كانت الرواية باللفظ أو بامعنى . 


(0 شیر ال خدیث سهل بن سعد الاعدى قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله بث فقالت : 
يا رسول الله جت أهب لك نفسى . قال : فنظر إليما رسول الله م فصعًد النظر فبها وصوبه » 
ثم طاطاً رول الله عر TRT‏ رات الا آنا فض فیا شا جات > فقام رجل من 
اصحابه فقال : با رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيما اوخل عدا ف ی 
قال لا والله یا رسول الله » فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجح 
E EE‏ > فقال رسول اله ا : انظر ولو خاتماً من حدید . فذهب ع 
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« الثانى » أنا لا نسل أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقا ؛ بل إذا قرن بها لفظ 
من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صربحة › کا قالوا فى 
١‏ الوقف » انه ينعقد بالكناية : كتصدقت » وحرمت » وأبدت › اذا قرن با 
لفظ أو حكم > فإذا [ قال : ] أملكتكها فقال : قبلت هذا التزويج . أو 
أعطيتكها زوجة فقال : قبلت . أو أء كتكها على ما أمر الله به من إمساك 
معروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك : فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام 
ما عله صرعا . 

: الثالث » أن إضافة ذلك الى الحرة يبين المعنى ؛ فانه اذا قال فى ابنته‎ ١ 
ملكتكها » أو أعطيتكها » أو زوجتكها » ونحو ذلك : فاحل يننى الإجال‎ 
لااك‎ 

« الرابع » أن هذا منقوض عليمم بالشهادة فى الرجعة ؛ فإنها مشروعة إما 
واجبة » وإما مستحبة . وهى شرط فى صحة الرجعة على قول » وبالشهادة على 
البيع وسائر العقود ؛ فإن ذلك مشروع مطلقا » سواء كان العقد بصريح » أو 


اة فة 


رجم فقال : لا والله با رسول الله ولا خاتماً من حدید » ولکن هذا ازاری - قال سهل ماله رداءٌ 
فلها نصفه - فقال رسول الله ل : ما تصنع بازارك . إن لبسته م یکن علیہا منه شىء › وان 
0 0 : 2 - اا 

لبسته لم يكن عليك منه شىء » فجلس الرجل حى إذا طال مجلسه قام » فراه رسول اله عو 
مولباً فأمر به فدّعى » فلا جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا - 
عذدّدها - فقال : تقرؤهنٌ عن ظهر فلب ؟ قال : نم . قال : اذهب فقد ملكتكها با معك من 
القران . 

رواه البخاری (۷۸/۹ و ۱۳۱ و٣۲۰‏ ۳۲۲/۱۰ فتح ) » مسلم (۲۱۱/۹ - نووی ) ۰ 
امحل (۱۰۴۳/۱۱) › أحمد )۳۳٤٣/٣(‏ > بو داود ۱٤۴۳/٩(‏ - عون المعبود) »› الترمذی ۴٤/٠١(‏ 
العارضة ) » الموطاً (1۳/۲ - تنوير الحوالك ) » النسافى ۱٠۳١/١(‏ - السيوطى ) ورواه الدارمى 
)۱٤۲/۲(‏ وابن ماجه (1۰۸/۱) بتحوه . 

فائدة : راجم شرح هذا الحديث الشريف للإمام ابن حجر العسقلالى فى « قح البارى » 
)۲٠٠/۹(‏ فقد اجاد وأفاد وأتى بدرر وجواهرًّ قلا تجدها فى غيره والله المستعان . 
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« الخامس » : أن الشهادة تصح على العقد . ويثبت بها عند الحا كم على 
ی صورة انعقدت . فعام أن اعتبار الشهادة فيه لا بمنع ذلك . 

) السادس ( أن العاقدين مکنا تفسبر مرادهما . و نشهد الشهود على 
مأ فسروه . 

١‏ السابع » أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة ف الظاهر 
لا نزاع : ومعلوم ا اجماع الناس > وتمد م النطبة » وذكر المهر › والمفاوضة 
فيه » والتحدث بأمر النكاح : قاطع فى إرادة النكاح ؛ وأما التعبد فيحتاج إلى 
دليل شرعى . نم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ ؛ لأنها لا يشترط فيما 
الإبمان ؛ بل تصح من الكافر » وما يصح من الكافر لا تعبد فيه . والله أعلم . 

%+ % % 
٥‏ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتو عدة زوجها › فلا انقضت 
العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم ٠‏ وتزوجت بغیر إذن اخیما › ولم یکن 

ها ولى غيره فهل يصح العقد › ام لا ؟ 
فاجاب : 

إذا م يكن أخوها عاض ها » وكان أهلاً للولاية : لم يصح نكاحها 
بدون ادنه > والحال هذه . والله اعم . 


% % + 


) أصل العَضل : المنع والشدّة‎ )١( 
وعاضلاً ها : مانعاً طا م الزواج عن تر ند ص الأزواج بعد أنقضاء عدتبا‎ 
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: وسئل رحمه الله تعال‎ -٣ 

عن رجل تزوج معتقة رجل ؛ وطلقها » وتزوجت باخر وطلقها › 
۴ حضرت إلى البلد الذى فيه الزوج الأول » فأراد ردها » ولم يكن 
معها براءة » فخاف أن يطلب منه براءة : فحضرا عند قاضى البلد » 
وادعی آنا جاریته وآولدها » وأنه یرید عتقها ویکتب ها کتاباً : فهل 
يصح هذا العقد أم لا؟ 


£ 


فاجات : 

إذا زوجها القاضى بحكم أنه ولا » وكانت خلية من الموانع 2 > ول 
يكن هما ولى أولى من الجا كم : صح النكاح . وإن ظن القاضى انا عتيقة 
وكانت حرة الأصل : فهذا الظن لا يقدح ف صحة النكاح وهذا ظاهر على 
الكافعي ,+ فان الروج غندة لا بكرن ولا و اما هن قرول ان اله بكرن 
روجها المعتق ولا »> والقاضی تائبه : فهنا إذا زوج الجا كم بهذه النيابة . وم 
يکن #بوها من جهنها » ولكن من كونما حرة اللأصل : فهذا فيه نظر. واللة 


علي . 


: وسل رحمه الله تعالی‎ -٧۷ 
عن أعراب نازلين على البحر وأهل باديةء وليس عندهم ولا قريب‎ 
منہم حا کم > ولأ هم عادة أن يعقدوا نکاحا إلا فى القرى الى حوهم‎ 
عند أنمنها : فهل يصح عقد أنة القرى هم مطلقاً لمن ها ولى › ولن‎ 
ليس ها ولى ؛ وربا كان أنمة ليس فم إذن من متول : فل يصح‎ 
عقدهم ى الشرع مع إشهاد من اتف من المسلمين على العقود › أم‎ 
رهل عل الاغة إن إدا ل كن فى القد انع فير هذا الال الى‎ 
هو عدم إذن الحاكي للامام بذلك ام لا ؟‎ 
: فاجاب‎ 
الحمد لله . أما من كان ها ولى من النسب » وهو العصبة من النسب أو‎ 
› الل :شل اا وجدها » وأخيها » وعمها › وابن أخیہا » وابن عمها‎ 
وعم أبيها » وابن عم أبيها » وإن كانت معتقة فعتقها › أو عصبة معتقها : فهذه‎ 
يزوجها الولى بإذنما » والابن ولى عند الجمهور » ولا يفتقر ذلك إلى حا كم‎ 
. باتفاق العلماء‎ 
وإذاكان النكاح بحضرة شاهدين من السلمين صح النكاح و کن‎ 
يكن الشاهدان معدلين عند القاضی بان کانا‎ E هناك أحد من الأغة‎ 
. مستورین - صح النکاح اذا أعلنوه ولم یکتموه ف ظاهر مذهب الأنمة الأربعة‎ 
ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضاً عند أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى‎ 
الروايتين . ولو لم يكن بحضرة شهود » بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس‎ 
ا النكاح فى مذهب مالك واحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه . وهذا‎ 
أظهر قول العلماء فان المسلمين مازالوا يزوجون النساء على عهد النی عا و‎ 
یکن النی ا بأمرهم بالإشهاد » ولیس فى اشتراط الشهادة ف النكاح حديث‎ 
ثابت ؛ لاف الصحاح » ولاف السنن » ولاف المساند . وأما من لا ولى ها ء‎ 


\٤ ١ 


فإن كان فى القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو » وأمير الأعراب ورئيس 
القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنما . والله اعم . 
+ ٭ × 
عن بنت زالت بکارتہا بمکروه › ولم یعقد علیہا عقد قط ۰ وطلہہا 
من يتزوجها ؛ فذ كر له ذلك فرضى : فهل يصح العقد بما ذكر إذا 
شهد المعروفون أنها بنت ؛ لتسهيل الأمر فى ذلك ؟ 
فاجاب : 
اذا شھدوا أنہا ما زوجت انوا صادقين » ولم يكن فى ذلك تلبيس على 
الزوح ؛ لعلمه بالحال . وينبغى استنطاقها بالأدب › فإن العلماء متنازعون : 
هل اذا ١5ا‏ را كارا اا لصت ٠‏ او الط و والاول ”مدهب 
الشافعى ؛ وأحمد » كصاحى أي حنيفة . وعند أي حنيفة ومالك إذنما 
الصات ٠‏ كال م تزل عدرتا. 
%+ % % 
۹- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل وجد صغيرة فرباها » فلا بلغت زوؤجها الحا كم له ء 
ورزق منها أولاداً > ثم وجد ها أخ بعد ذلك : فهل هذا النكاح 
صحيح ؟ 
فاجاں : 
إذا كان ها أخ غائب غيبة منقطعة » ولم يكن يعرف حينئذ ها أخ » لكونما 
ضاعت من اهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح : لم يبطل النكاح المذ كور . 


والله أعلم . 


¢۲ 


: وسئل رحمه الله تعای‎ — ۸٩ 
عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياماً > وجاء أناس ادعوا آنا‎ 
فى المملكة › وأخذوها من بيته › وهبوه ؛ ولم يكن حاضرا : فهل‎ 
جوز أخذها وھی حامل ؟‎ 
: فاجاب‎ 
الحمد له . اذا لم يبن للزوج أنها أمة بل تزوجھا نکاحا مطلقا کا جرت به‎ 
: العادة ؛ وظن أنها حرة ؛ وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور . وولده متها حر‎ 
لا رقيق . وأما « النكاح » فباطل إذا لم نجزه الد باتفاق المسلمين . وإن أجازه‎ 
مذهب الشافعی واحمد فى الروابة الأاخحرى + بل ختاج ال نکاح جدید . واما‎ 
ان ظهرت حاملا من غير الزوج فالنکاح باطل بلا ریب ولا صداق عليه ادا‎ 
م يدحل سپا , ولیس شم ان باخحدوا سنا م ما له ؛ بل کل ما احدذ س ماله رد‎ 


اليه . 


×+ »+ *% 
۸۱ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوح عتيقة بعض بنات الملوك . الذين يشترون الرقيق 
من مافم ومال المسلمين بغيرإذن ممتقها : فهل يكون العقد صحيحا . 
ام 9 
فأجاب : 
أما اذا أعتقها من ماها عتقاً شرعياً فالولاية ها باتفاق العلماء . وهى الى 
ترہا »> م قرب عصباتہا من بعدها . ٠‏ 
وأما ترو یج هذه « العتيقة » بدون ادن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران 


لل لماء » فان من لا يشترط إذن الولى : كأبي حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين 


E 


يقول بان هذا النكاح يصح عنده ؛ لكن من يشترط إذن الولى كالشافعى وأحمد 
هم قولان فى هذه المسالة » وما روايتان عن احمد « إحداهما » انها لا تزوج إلا 
بإدن المعتقة » فإنها عصبما . وعلى هذا : فهل للمراة نفسها ان تزوجها ؟ على 
قولين : هما روايتان عن أحمد . و « الثانى » أن تزويجها لا بفتقر إلى إذن المعتقة ؛ 
لأنها لا تكون ولية لنفسها » فلا تكون ولية لغيرها ؛ ولأنه لا يجوز تزوجها 
عندهم ‏ فلا يفتقر إلى إذنها » فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن 
العتيقة : مثل أخ المعتقة » ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح ؛ وإن م يكن 
اهلا وزوجھا الجا کم جاز ؛ والا فلا . وان کانوا اهلا عند اڼې حنيفة فالولاء 
هم » والحا كم يزوجها . 


٭+ *% *% 


عن رجل کان له سرية بكتاب ؛ م توف إلى رحمة الله ؛ وله ابن 
ابن وقد تزوج سرية جده المد كور : فهل بحل ذلك ؟ 
فاجاب : 
لا جوز له تزويح سريّة جده التى كان بطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها 
ی رل غا عازه ماب وان اب دل ا اء فان اب 
والا قتل . 


۴۳ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة لولده › فابنت مطلقة أانية 
أشهر » م تزوجت برجل آخر › ES‏ م طلقها › 
فلبنت مطلقة ثلاثة أشهر › ولم تحصن ؛ لا فى المانية الأولى » ولافى 
مدة عصمنبا مع الرجل الثانى » ولا فى اللائة الأشهر الأخيرة ‏ م 
تزوج بها المطلق الأول أبو الولد : فهل يصح هذان العقدان ؟ أو 
احد ھا ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله . لا يصح العقد الأول » والثانى » بل عليما أن تكل عدة الأول . 
م تقضى عدة الثاى . م بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منها . واللّه 
اعلم . 
٭+ ٭ چ 
٤‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بيتيمة > وشهدت أمها ببلوغها ۽ مکنت ف 
صحبته أربع سنين › م بانت منه بالثلاث › م شهدت اخواتیا ونساء 
أخر : آنا ما بلغت إلا بعد دخول الزوج با بتسعة أيام > وشهدت 
أمها بهذه الصورة ؛ والأم ماتت » والزوج يريد المراجعة ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . لا بحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاث عند جمهور العلماء » 
فإن مذهب أي حنيفة وأحمد فى المشهور عنه : أن نكاح هذه صحيح › وإن 
كان قبل البلوغ . ومذهب مالك وأحمد فى المشهور أن الطلاق يقع فى النكاح 
الفاسد الحتلف فيه . ومثل هذه المسائل يقبح فإنها من أهل البغى » فإنيم 


° 


لا يتكلمون فى صحة النكاح حين کان يطاها ویستمتع بها »> حى إذا طلقت 
ثلاث أخذوا يسعون فيا يبطل النكاح > حى لا يقال E‏ وهذا 

من المضادة لله فى أمره » فانه حين کان الوطىء حراماً م يتحر ولم يسأل » فلا 
حرمه الله أحذ سال عا يباح به الوطء . 

ومثل هذا يقع فى الحرم بإجاع المسلمين » وهو فاستق ؛ لأن مثل هذه الراة 
اما أن يكون نكاحها الأول صحيحاً » وإما أن لا يكون . فإن كان صحيحا : 
فالطلاق الثلاث واقع > والوطۇ قبل نکاح زوج غیره حرام . وإن کان النكاح 
الأول باطلاً : كان الوطوء فيه حراما » وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطىء . 
وإنما سأل حين طلتق ؛ لئلا يقع به الطلاق » فكان سؤالهم عا به بحرم الوط 
الأول » لأجل استحلال الوطىء ألثانى . وهذه المضادة لله ورسوله . والسعى ف 
الأرض بالفساد » فان كان هذا !لرجل طلقها ثلاث فليتق الله »> وليجتنبما ؛ 
وليحفظ حدود الله ؛ فإن من تعد حدود اله قد طلم فة ي . والله 
أعل . 
٣‏ ٭+ + % 

: وسئل رحمه الله تعالى‎ -٥ 
عمن تزوج امراة هن سنتين ۽ > ثم طلقھا ثلاث وکان وای نکاحھا‎ 

فاسقاً : فهل يصح عقد الفاستق ؛ بحيث إذا طلقت ثلافا لا نحل له إلا 

بعد نکاح غیره ؟ أو لا يصح عقده فله أن بتزوجها بعقد جدید › ووی 

مرشد من غیر أن ینکحها غیره ؟ 
فاجاب : 

اللحمد لله . إن كان قد طلقها ثلاث فقد وقع به الطلاق ؛ وليس لأحد بعد 
الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولى : هل کان عدلاً أو فاسقاً ۽ ليجعل فسق الولى 
ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق ؛ نإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق › 


. ١ : الطلاق‎ )١( 


واكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل هذا النكاح : بل وف غيره من الأنكحة 
الماسدة . 

فاذا فرع على أن النكاح فاسد ؛ وأن الطلاق لا يقع ف وا و ان 

E ¢ ٤‏ ا 
م کی اکا رای ا و ا ا ر 
وهذا الزوح كان وطأها قبل الطلاق . ولو ماتت لورشما : فهو عامل على صحة 
e a‏ 
النکاح . فکیف يعمل بعد الطلاء ق على فساده ؟ ! فیکون النكاح ادا 
کان له غرض ف صحته . سا ادا کال اه غر ف فساده ! وهدا القول 
الف إجاع امسلمين ! فإنيم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن 
REE N PTET TT‏ 
دلك فى الحالين . وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا 
عند الطلاق الثلاث . لا عند الاستمتاع والتوارث . فيكونون ف وقت يقلدون 
من بفسده . وی وقت بقلدون من بصححه عسب الغرض واموی ! ومثل هدا 
لا تجوز باتفاق الأمة 

وتظر هدا أن عفد ارجا بوت «شفعة اللوار اذا كان طالا هاا وقد 
عدم الثبوت إذا كان مشترياً , فإن هذا لا جوز بالإجاع وا ار فا 
صحة ولاية الفاسق فى حال نكاحه . وبنى على فساد ولايته ق حال طلاقه : فلم 
جز ذلك بإجاع ال ل ا ل e‏ أعرف ذلك . 
وأنا من اليوم التزم ذلك E‏ من ذلك . لأن ذلك يفتح باب التلاعب 
بالدين . وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحرم بحسب الأهواء . والله 


اعم . 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ ٩ 
: عن رجل تزوج بامرأة » وليما فاسق يأ كل الحرام ويشرب الخمر‎ 
والشهود أيضاً كذلك  وقد وقع به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك‎ 
الرخصة ى رجعتا ؟‎ 
: فاجاب‎ 
إذا طلقها ثلاث وقع به الطلاق . ومن أخذ بنظر بعد الطلاق فى صفة‎ 
العقد » ولم ينظر فى صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله » فإنه يريد‎ 
أن يستحل مارم الله قبل الطلاق » وبعده . والطلاق فى النكاح الفاسد الحتلف‎ 
فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأنمة » والنكاح بولاية الفاسق : يصح عند‎ 
. جاهير الأنمة . والله أعلم‎ 
٭+ ٭ ج‎ 
: وسل رحمه الله تعالی‎ - ۷ 
عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة‎ 
الشرعية فهل جوز هم تزويجها له الآن ؟‎ 
: فاجاب‎ 
الحمد لته . أما إن كان المقر فاسقاً أو محهولاً لم يقبل قوله فى إسقاط العدة‎ 
تى فيها حق الله ؛ وليس هذا إقراراً محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاستق بل‎ 
: فيه حق لله ؛ إذ فى العدة حق الله » وحق للزوج . واما إذا كان عدلا غير متهم‎ 
مثل أن يكون غاثباً فلا حضر أخبرها أنه طلتق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من‎ 
حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة ؟ أو من حين الطلاق › كا لو قامت به‎ 
بينة ؟ فيه حلاف مشهور : عن أحمد وغيره » والمشهور عنه هو الثاني . والله‎ 


اعام . 


A^‏ وسئل ر -حمه الله تعالی 


عن رجل تزوج بامرأة ولم یدخل با ؛ ولا اصاما ‏ فولدت بعد 

شهرین : فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق . ام لا؟ 
فأجاب : 

ا لحمد لته . لا بلحق به الولد باتفاق المسلمين » وكذلك لا يستقر عليه المهر 
باتفاق المسلمين ؛ لكن للعلماء فى العقد قولان : أصحها أن العقد باطل ؛ 
كمذهب مالك وأحمد وغيرهما . وحينئذ فيجب التفريق بينها ؛ ولا مهر عليه › 
ولا نصف مهر ؛ ولا متعة ؛ كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فا قبل 
الدخحول ؛ لکن ینبغی أن یفرق بینہا حا كم برى فساد العقد ؛ لقطع التزاع . 

« والقول الثانى » أن العقد صحيح ؛ ثم لا بحل له الوط حتى تضع » كقول 
أي حنيفة . وقيل : يجوز له الوط قبل الوضع ؛ كقول الشافعى . فعلى هذين 
القولين اذا طلقها قبل الدخحول فعليه نصف للمهر ؛ لكن هذا التراع إذا كانت 
حاملاً من وطىء شبة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين + ولا 
مهر عليه اذا فارق قبل الدخحول . وأما ا لحامل من الزنا فلا كلام فى صحة 
نكاحها » والتزاع فما اذا کان نکحها طائعا > وأما اذا Oa‏ ۰ 


باطل ف مذهب الشافعى › واخا وغبرهما . 
% % »% 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ -۹٩ 
عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطنا الرجل فى الدبر محل‎ 
لزوجها : هل هو صحیح › آم لا؟‎ 
: فأجاب‎ 
هذا قول باطل › خالف لأنمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أية‎ 
السلمين ؛ فإن النى ار قال للمطلقة لاا : رلا حت دوق عسيلته‎ 
ويذوق عسبلتك ۲( وهذا نص فى أنه لابد من العسيلة . وهذا لا يكون‎ 
الدبر » ولا يعرف فى هذا خلاف . وأما ما يذ كر عن بعض المالكية - وهم‎ 
بطعنون فى أن يكون هذا قولاً - وما يذ كر عن سعيد ابن المسيب من عدم‎ 
اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر » وهو قول شاذ صحت السنة‎ 
خلافه » وانعقد الاإجاع قبله وبعده.‎ 


%* ‡% + 


)١(‏ البخاری (°/۲44 - ۳11/۹ و ۳۷۱ و 1£ - ۹4/۱۰ و ۲ و ۳ - فتح ) مسلم 
(۲/۱۰ و ۳ و ٤‏ - نووی ) » الترمذی ٤۲٤/٥(‏ - عارضة ) › النسانی ۹۳/١(‏ - السيوطى ) › 
ابن ماجة ٩۲۱/۱(‏ و 1۲۲) » أحمد ۳٤/١(‏ و ۴۷ و۳۸ و۱۹۳ و .)۲۲٣‏ 
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فصل 

ى اعتار ه ية فى التكاح » قد بسط الكلام فى غي هذا الوضع ؛ وبين ل 
المقصود فى العقود معتبر . وعلى هذا ينبغى : ابطال الحيل » وإبطال نكاح احلل 
إذا قصد التحليل » والخالم بخلم المين ؛ فإن هذا لم يقصد النكاح » وهذا 2 
بقصد فراق المرأة ؛ بل هذا مقصوده ان تكون امراته وقصد الخلم م هذا 
متنع وا مودو ان رکون و اطق ذا > وقصده مع هذا أن تکون 
زوجة له متنع ؛ وهذا لا بعطی مهرا ؛ بل قد یعطونه من عندهم › ولا بطلب 
استلحاق ولد ولا مصاهرة فى تزوجحها ؛ بل قد بحلل الأم وبنتبا : الى غير ذلك 
ما يبين أنه لم يقصد النكاح . 

« وأما نكاح المتعة ) إذا ‏ قصد أن يستمتع بها إلى مدة م بفارقها : مثل 
المسافر الذى يسافر إلى بلد يقم به مدة فيتزوج ونی نیته اذا عاد الى وطنه ان 


بطلقها : ولکن النكاح عقده عقداً مطلقا : فهذا فيه فيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
hE‏ و وهو قول 
الجمهور . وقيل : إنه نكاح تحليل لا جوز ؛ وروى عن الأوزاعى ؛ وهو الذى 
نصره القاضى وأصحابه فى الخلاف . وقيل : هو مكروه ؛ ولیس بمحرم . 

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا بحرم » وذلك أنه قاصد للنكاح 
وراغب فيه ؛ لاف الحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه e‏ 
بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن بطلقها . فإذا قصد 
رطلقها بعد مدة فقد قصد مرا جائزا ؛ حلاف نکاح المتعة فانه مثل ن 
تنقضى فيه بانقضاء المدة 4 ولا ملك له عليما بعد انقضاء الأاجل . واما هذا 
فلکه ثابت مطلتق وقد تتغير نيته فيمسكها داناً ؛ وذلك جائز له » کا أنه لو 


(۱) نکاح المتعة عند المالكبة والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية : هو نكاح الرأة إلى أجل 
معلوم او محهول . 
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تزوج بنية إمسا كها دانماً م بدا له طلاقها جاز ذلك ؛ ولو تزوجها بنية أنها إذا 
أعجبته أمسكها وإلا فارقها : جاز ؛ ولكن هذا لا يشترط فى العقد لكن لو 
شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان : فهذا موجب العقد شرعاً ؛ وهو 
شرط صحيح عند جمهور العلماء » ولزمه موجب الشرع : كاشتراط الى بل 
ى عقد البيع «بيع لملم للمسّلم ٠‏ لا داع ولا غائلة ولا ية ٠,‏ وهذا 
موحت العقد . وقد کان اخسن بن على كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها کان 
في نيته أن بطلقها بعد مدة » ولم يقل أحد : إن ذلك متعة . 

وا فال ری طوف عة اجا مس ل ع اء ت : 
ومن البلد الذى أقام به > ولو قدر أنه نواه فی وقت بعینه فقد تتغیر نیته » فليس 
ی هذا ما يوجب تأجیل النكاح » وجعله كالاإجارة المساة . وعزم الطلاق لو 
قدر بعد عقد النکاح لم ببطله › ولم یکره مقامه مع المرأة - وإن نوی طلاقها - 
a‏ : مثل 
أن يؤجل الطلاق الذى بينہ)ا > فهذا فيه قولان هما روایتان عن اخمك: 
« أحدھما ) تنجز الفرقة »> وهو قول مالك ؛ للا يصير النکاح مجلا . 
« والثانى » لا تنجز » لأن هذا التأجيل طرأً على النكاح والدوام أقوى من 
الابتداء . فالعدة والردة والاإحرام نع ابتداءه ؛ دون دوامه فلا ازم ذا منع 
التأجيل فى الابتداء أن يمنع ف الدوام ؛ لكن يقال : ومن الموانع ما يمنع الدوام 
والابتداء ايضا : فهذا محل اجتهاد . كا اختلف فى العيوب الحادثة »> وزوال 
الكفاءة : هل تثبت الفسخ ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد 
(۱) عن العدّاء بن خالد قال : كتب لى النى علي « هذا ما اشترى محمد رسول الله ع من العَدّاء 

اين خالار بيج السلم من السام ء لا داء ولا خحيكة ولا غائلة ». 

البخاری ۳۰۹/٤(‏ - فتح ) › الترمذی (۲۲۰/۰ و ۲۲۱ - عارضة ) » ابن ماجة )۷١۹/۲(‏ 
فائدة : | 

(لاأداءع : هو العيب الباطن فى السلعة الذى لم بطلع عليه المشترى . 

(خبثة ) : الحرام . 

(غائلة ) : سكوت البائع عا بعلم فى البيع من مكروه . 

1۲ 


شهر فلم نعلم أن أحدا قال إن ذلك ببطل النكاح فأنه قد يطلق > وقد لا بطلق 

عند الأجل » كذلك الناوى عند العقد فى النكاح . وكل من يتزوج الآحر الى 
أن موت فلا بد من الفرقة . 

والرجل بتزوج الأمة الى يريد سيدها عتقها › ولو أعتقت كان الأمر بيدها : 
وهو بعل آنا لا تختاره > وھو نکاح صحیح . ولو کان عتقها مؤجلا آو كانت 
مدبرة وتزوجها وان کانت ها عند مدة الأجل اختيار فراقه . والنكاح مبناه 
على أن الزوج بملك الطلاق من حين العقد . فهو بالنسبة إليه ليس بلازم » وهو 
بالنسبة إلى المراة لازم . م إذا عرف انه بعد مدة زول اللزوم من جهما ويب 
جائزا لم یقدح فی 3 ؛ ولهذا يصح نكاح المحبوب ‏ والعنين" » وبشروط 
رشترطها ازوج > مع أن المرأة ها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط 2 أن 
مصيره جائزاً من جهة المرأة لا يقدح › > وان کان هذا وجب انتفاء EES‏ 
من الزوجين . فعزمه على املك ببعض الطمأنينة . مثل هذا اذا كانت المرأة 
مقدمة على أنه إن شاء طلق » وهذا فن لوازم النكاح فلم بعزم إلا على ما يملكه 
وجب العقد » وهو كا لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبأ أو إذا نقص ماله ونو 
ذلك . فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى آل او قدمج اا ال او فى 
وطره منها : من هذا الباب . 

وزید کان قد عزم على طلاق امراته » ولم تخرج بذلك عن زوجیته ؛ بل 
مازالت زوجته حتی طلقها » وقال له الى عر : ١‏ الى اله وأميك عليك 


. در الام : ساسه ونظر فى عواقيه‎ )١( 
. ومدبر ومدابرة شرعا : هو تعليق عتقي العبار طاق موت السيد . أو : عتتق العبادٍ بعد موت السيد‎ 
. والتديير : ماود من الدبر لان اموت دير الحياة‎ 
أصل الج : القطم‎ (۲( 
. والمحبوب : المقطوع ذکره > وعند الآحناف : هو مقطوع الذ كر .وا لخصيتين‎ 
الحنابلة ف ع ي او الى بی من ذکرہ مالا یکن الما پو‎ 
يئين : العاجز عن الباع رض . وشرعاً : من لا یقدر على جاع فرج زوجته لانم منه » ککبر‎ (۳) 
سن أو سحر.‎ 
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زوجَك » وقیل : ان الله قد کان أعلمه أنه سيتزوجها » وکت هذا الإعلام 
عن الناس » فعاتبه الله على کټانه » فقال ٠‏ فى ف سيك ما اله مديد 
من إعلام الله لك بذلك . وقيل : بل الذى أخفاه أنه إن طلقها تروجها وبكل 
حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحاً ف النكاح فى الاستدامة وهذا ما 
لا نعرف فيه نزاعا . وإذا ثبت بالنص والإجاع انه لا يؤثر العزم على طلاقها فى 
الحال . 
هذا يرد على من قال : إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع فان فلب ز بد کان 
قد رح عنها » ولم تزل زوجته إلى حین تكلم بطلاقها وقال الى ا إن 
اله جاوز لأمتی عا دت په آنفسها مالم تكلم أو تعمل په ," وهذ 
مذهب الجمهور : کان حنيفة والشافعى اض > وهو احدی الروایتين عن 
مالك . ولا يازم إذا أبطله شرط التوقيت ت أن تبطله نية التطليق فما بعد ؛ فان النية 
المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد » والطلاق بعد مدة أمر جائز لا يناقض 
مقصود العقد إلى حين الطلاق ؛ حلاف الحلل فانه لا رغبة له فى نكاحها البتة › 
ET‏ > ولو أمكنه ذلك بغير تحليل لم حلها هذا . وإن کان 
مقصوده العوض فلو حصل له بدون نکاحها لم یتزوج » وان کان مقصوده هنا 
واا ذلك الوم : فهذا من جس القى الى قضد. وطاها وما أو يوين : 
حلاف المتروج الذى بقصد المقام والامر بيده » ولم يشرط عليه احد ان يطلقها 
کا شرط على الحلل . 
() عن أنس قال : « جاء زيدٌ بن حارثة يشكو » فجعل النبى مب يقول : اتق اله وامسك عليك 
زوجك ٠‏ .... الخ 
و ف و ی ن 
البخاری (۰۳/۱۳] و ٤٠٤‏ - فتح ) › أحمد ۱٤۹/۳(‏ و )٠١۰‏ » الترمذی ۸٥6/۱۲(‏ 
ف۸ عارضة ) » الحا كم (6۷/۲() . 
(۲) البخاری ( ۱١۰/١‏ ۔ ۳۸۸/۹ - ٥٤۹/۱۱‏ - فتح ) »> مسام ۱٤۷/۲(‏ - نووی ) أبو داود 


(۲۹۳/۱ و ۲۹٤‏ - عون المعبود ) › الترمذی ٠٠٤/٥(‏ _ عارضة ) » النسالی ٠١١٦/٦(‏ و ٠١١‏ 
- السیوطی ) › ابن ماجه ٦٥۸/۱(‏ و ٦٩٩۹‏ ) . أحمد ٤۲٤٥/۲(‏ و٤۷٤‏ وا۸٤‏ وا١٩٤).‏ 
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فإن قدر من تزوجها نکاحاً مطلقا لیس فبه شرط ولا عدة ولکن كانت نيته 
أن يستمتع بها أياماً ثم بطلقها ؛ ليس مقصوده أن تعود إل الأول : فهذا هو 
E‏ > وإإن حصل بذلك تحلیلها للأول فهولا بكون علاإلا إذا قصدء 
أو شرط عليه شرطاً لفظاً أو عرفا > سواء کان الشرط قبل العقد أو بعدة . وأما 
إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلا : فهذا نکاح من الأنكحة . 
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۰ وسئل رحمه الله تعالٰى : 
عن الشروط الفاسدة فى النكاح ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله نستعينه .ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعالنا » من مہده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن مدا عبده ورسوله > صلی الله عليه 
وعلى اله وسام لا 


¢ + + 

الشروط الفاسدة ف النكاح کشرة : کہ ( نکاح الشغار » › « والمحلل » 
« والمتعة » ؛ ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر هما » أو على مهر حرم » ونحو ذلك 
من الشروط الفاسدة . وللعلماء فيا أقوال . 

» أحدها ( آنه لا يصح النكاح ٍ ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط الماسد بعد 
ذلك'؟ فه تزاع وهذا أحد القولين ف مذهبت مالك واحمد » وهو احتبار 
طائفة من أنمة أصحابه : كأبى بكر الخلال » وأهى بكر عبد العزيز . 

« والثای (( ص النكاح › ویہطل الشرط ؛ وهو مذهب ای حنفهة 
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وأصحابه فى الجميع ؛ وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد : كأبي الطاب 
وابن عقيل وغيرهما قولا فى مذهبه ؛ حتى فى النكاح الباطل ؛ فإن أا حنبفة 
وصاحبيه يقولون ببطلانه » وزفر يصحح العقد ويلغى الأصل » وقد خرج 
کلاهما قولاً فی مذهب أحمد . وهذا التخريج من نصه فى قوله : إن جئتنى بالهر 
الى وقت كذا ؛ و إلا فلا نكاح بيننا > ' » حکی عنه فيه ثلاث روايات : رواية 
بصحتها » ورواية بفسادهما » ورواية بصحة العقد دون الشرط . وكذلك فا 
اذا تزوجھا على أن ترد اليه المهر : فقد نص على صحة العقد » وبطلان 
لظ 

و « القول الثالث » فى الشروط الفاسدة : أنه يبطل نكاح الشغار والمتعة › 
ونکاح التحليل المشروط فى العقد » ويصح النكاح مع المهر الحرم ومح نى 
المهر . وهذا مذهب الشافعى ؛ وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من 
أصحابه : کالحربی » والقاضی ابی يعلى » واتباعه » وهؤلاء يفرقون بين 
ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد » وما أبطلوه بأن الشرط إذا 
انت وقع النكاح ؛ والا کان باطلا : کنکاح المتعة » وكذلك « نکاح 
التحليل » إذا قدره بالفعل مثل أن يقول : زوجتكها إلى ,أن تحلها . وأما إذا 
قال : على أنك إذا أحللتما فلا نكاح بينكا ؛ أو على أنك تطلقها إذا أحللتما . 
فهذا فيه نزاع فى مذهب الشافعى . وأبو يوسف يوافق الشافعى على قوله 
ببطلانه . 

وا « نكاح الشغار » فلهم فى علة أبطاله أقوال : هل العلة التشريك فى 
البضع ؟ أو تعليق أحد النكاحين على الآحر؟ أو كون أحد العقدين سلفاً من 
الاخحر؟ إلى غير ذلك ما ذكر باقلامهم فى غير هذا الموضع . 

وما « النكاح بالمهر الفاسد » و « شرط نى المهر » فصححوه موافقة لأ 
حنيفة . بناء على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر » فيصح مع نى المهر. 
وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلا لما يبطلونه من الأنكحة » ونكاح المفوضة أصلا 
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ا يصححونه » ونکاح الشغار جعلوه نوعاً آخر وهذا أصل قول أبى حنيفة فى 
الشروط الفاسدة ف النكاح › والفرق بنا وبين الشروط الفاسدة فى البيع 
والإجارة ؛ قإنه قال : إنه لايصح مع عدم تسمية العوض > فلا يصح مع 
اجهل به » ولا مع الشروط الفاسدة ؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض ؛ لانه 
بحب اسقاط الشرط الفاسد » واسقاط ما يقابله من الن ؛ فيكون باق الن 
حھولا . 

وقد احتج الأ كثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النى عي بنهيه عن 
نكاح الشغار » وعن نكاح التحليل » كنهيه عن نكاح المتعة . والهى عن 
النكاح يقتضى فساده » كنهيه عن النكاح فى العدة »> والنكاح بلا ولى » ولا 
شهود . وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود » ففرقوا بين الزوجين فى نكاح 
الشغار » وجعلوا نكاح التحليل سفاحا > وتوعدوا امحلل بالرجم » ومنعوا من 
غير نكاح الرغبة > كا ذكرنا الأثار الكثيرة عنهم بذلك فى ١‏ كتاب إبطال 
التحليل » . فتبين بالنصوص وإجاع الصحابة فساد هذه الأنكحة . 

ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه : فإما أن بقال بذلك مع الشرط الحرم 
الفاسد » وهذا خلاف النص والإجاع . وإما أن بقال به مع إبطال الشرط › 
فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد م یرض به ولا ألزمه الله به . ومعلوم أن موجب 
العقد : إما أن يزم بإلزام الشارع ؛ أو إلزام العاقد فالأول كالعقود التى ألزمه 
الشارع بها ؛ كا ألزم الشارع الكافر الحربى بالإسلام > وكا ألزم من عليه يمين 
واجبة حنث فيا بواحدة بالإعتاق والصوم » وكا ألزم من احتاج إلى سوى ذلك 
بالبيع والشراء ف صور متعددة . و « الثانى » المقابلة وكا يلزم الضامن دين المدين 
بقاءه فى ذمته » وكا يلتزم كل من المتبايعين والمتصالحين والمتاجرين مما يلتزمه 
للاخر . 

وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطاً فاسدا لم يلزم الشارع صاحبه أن 
بعقده بدون ذلك الشرط » ولا هو التزم ان يعقده جردا عن الشرط . فإلزامه با 
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م يلترمه هو ولا آلزمه به الشارع إلزام لتاس با م يازمهم الله به ولا رسوله › 
وذلك لا موز ؛ ولأن الشروط ف اوکد منها فى البیع : بدلیل قوله ی 
الحدیث ا ) ان احق الشروط أن توفوا به ما استحلتم , به 
الفروج ۲“ . م الع لا جوز الا بالتراضی ؛ لقوله تعالى : للا ان کون 
تجارة عن براض نكم 4 فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضى بطريق الأول 
والأحرى . والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة بإلزامه بدون 
تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به » وهو خلاف النصوص والاصول ؛ ومذا ن 
مجوز أن يازم فى البيع با لم يرض به. 

ومذا قال أصحاب أحمد كالقاضى أبى يعلى وغيره : إذا صححنا البيع دون 
الشرط الفاسد على احدى الروايتين عنه _ فلمشترط الشرط إذا : يعام حرعه 
٠‏ الفسخ » أو المطالبة بأرش ‏ فواته ؛ كا قالوا مثل ذلك فى الشرط الصحيح إذا 
م يوف به ؛ لكن الشرط الصحيح يازم الوفاء به كالعقد الصحيح › وإذا م 
يوف به فله الفسخ مطلقا ؛ لانه م يرض بدونه . واما الشرط الفاسد فلا يلزم 
الوفاء به > كا لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد ؛ لكن له أيضا العقد بدونه » وله 
فسخ العقد » كا لو اشترط صفة فى البيع فلم يكن على تلك الصفة › وكا لو ظهر 
بالبیع عیب . فاحمد - رض الله عنه ‏ بقول ی البيع مع الشرط الفاسد : إنه 
يصح البيع فى إحدى الروايتين ؛ بل فى نصها عنه » لان فوات الشرط والصفة 


)۱( رواه مسل (۲۰۱/۹ - نووی ) ابن ماجه (۱۲۸/۱) أحمد ٠٠۰/٤(‏ و )٠١١‏ عن عقبة بن عامر 
الجهنى رض الله عنه . 
ae (۲(‏ ۹ . 
)( ارش : مفرد اروش . 
وهو بمعنی O E E SS‏ . وعند 
ا ی ا ار ا IL‏ 
وتقويمه راج لأهل اليم » وهم أهل عَذلٍ . فا حکم به عام واحد فهو الذی بحکم به 
نظراژه . 
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لا يبطل البيع › والمشترط بنجبر ضرره بتخليته من الفسخ › > کا فی فوات 
الصفات المشروطة > ومن العيوب . وأما النكاح فالشروط فيه لزم . واذا شرط 
صفة فى أحد الزوجين كالشرط الأوى - فى احدى الروايتين › وهو أحد الوجهين 
لالك والشافعى - ملك الفسخ لفواتها > وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب الانعة 
من مقصود النكاح ويلك الفسخ > وأما التحليل فهو غير مقصود › والمقصود ف 
العقود عنده معتبر » والمتعة نكاح إلى أجل > والنكاح لا يتأجل . 

« والشغار » علله هو وکثیر من اُصحابه کالفلال وای بکر عبد العزیز بن 
المهر › وکونه جعل أحد الشعن نورا الاسر : وهذا تعليل أصحاب مالك › 
وعلله كثير من أصحابه بتعليل أصحاب الشافعى . 

ببق أن يقال : فکان ينبغى مع الشرط الفاسد أن خير العاقد بين الترام العقد 
بدونه وبين فسخه » کا فى الشروط الفاسدة ف اليح . قيل : إن قلنا إن التكاح 
لا ينعقد الا بصيغة e‏ والتزويج ؛ لأن ذلك هو الصريح فيه » وهو 
لا بنعقد بالكناية - کا يقوله آبو حامد والقاضی أبو يعلى وأتباعها من أصحاب 
أحمد موافقة لأصحاب الشافعى » وقلنا إن البيع بصح فيه شرط الخیار دون 
النكاح : ظهر الفرق » لأن البيع بمكن عقده جائزاً بخلاف النكاح . 

والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد بقولون : ما نہى عنه الى 

بل ل نصححه ؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغاراً ونحليلاً ومتعة » ولكن نبطل 
شرط أصل العقد فى المهر » ونبطل شرط التحليل » كذلك شرط التأجيل عند 
من يقول بذلك . ويبقى العقد لازما ليس فيه شغار ولا تحليل ؛ ومذا قال 
أصحاب أي حنيفة فى أحد القولين ا ا 
للمطلق ثلا > عملا بقوله : «لَعَنَ الله امحل واحلل له “٠‏ فإنبم 
بصححونه مع إبطال شرط ROE‏ 


(۱) سبق رجه . 
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لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تعليلها للأول » فإذا لم تحل به للأول لم بقصد 
به التحليل للأول » فلا يکون نکاح تحليل . 

وعلى هذا القول لا ينكح أحد المرأة إلا نكاح رغبة ؛ لا نكاح تحليل ولو 
نكحها بنية التحليل أو شرطه م قصد الرغبة هى وهو وأسقطها شرط التحليل : 
فهل يحتاج إلى استثناف عقد » أم يكنى استصحاب العقد الأول ؟ فيه نزاع . 
وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد فى البيع .: هل يصح معه أم لا وهو قصد . 
ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه : هل يقع باطلاً وموقوفاً على 
اللاجازة ؟ فيه قولان مشهوران » وهما قولان فى مذهب أحمد «أحدها » أنه 
بقع باطلاً » ولا يوقف » كقول الشافعى . « الثانى » أنه يقف على الإجازة » 
کقول ان حنيفة ومالك › فاذا عمد العقد بنية فاسدة او شرط فاسد فقد يقول : 
إنه على القولين فى الوقف ؛ فن قال بالوقف وقفه على ازالة المفسد › ومن لا 
فلا . فزوال المانع كوجود المقتضى . وإذا كان موقوفاً على حصول بعض شروطه 
فهو کالوقفق على زوال بعض موانعه . 

اذ جعاتموه زوجاً مطلقا یازمها نکاحه فقد ازمتموها بنکاح لم ترض به وهذا 
خلاف الأصول والنصوص [ وأصح ] الأقوال فى هذا الباب : أن الأمر إِلبا 
فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجا » ولا بحتاج إلى استئناف عقد . وإن 
م ترض به لم یکن زوجاً و 
عن ھر م م هھ ؛ لتحرعه › أو استحقاقه [ فان شاءت ] أن ترضی به زوجاً 
اخر كان ذلك » وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك ؛ ولیس قبل رضاها نکاح 
لازم . 


۱ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل زوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح انه لا بتزوج 

علا › ولا ينقلها من منزها . وكانت ها ابنة فشرط عليه أن 

تکون عند آمها وعنده ما تزال فدخحل على ذلك کله : فهل 

بازمه الوفاء ؟ وإذا أخحلف هذا الشرط : فهل للزوجة الفسخ › 

ام لا ؟ 
فاجات : 

الحمد لله نم تصح هذه الشروط ومافى معناها فى مذهب الإمام احم ٠‏ 
وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
رضی الله عنہا › وشریح القاضی الاو اغ . واسحق ولمذا بوجد فى هدا 
الوقت صداقات آهل امغر القدية لا كانوا على مذهب الأوزاعى فيها هذه 
الشروط . ومذهب مالك إدا شرط انه اذا تزوج غا 7 ان کون اها 
يدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط أيضاً » وملكت الفرقة به e‏ 
as‏ لا أخرجاه فى الصحيحين عن النى عة صر انه قال : 
1 ان احق الشروط أن توفوا به ما احاتم به به الفروج وقال عمر بن 
الخطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط » فجمل الى بل ما يستحل ب 
الفروح من الشروط اس الوفاء من غيره وهذا نص فى مثل هذه الشروط ٠‏ , 
ليس هناك شرط يوی به الجاع غير الصداق والكلام ھن ا کا کی 
هذه الشروط . 

واا شرط مقام ولدها عندها » ونققته عليه ؛ ؛ فهذا مثل الزيادة فى الصداق 
والصداق محتمل من الحهالة فيه - فى المنصوص عن أحمد وهو مذهب ابی 
حنرفة ومالك - مالا تمل فى القن والأجرة . وكل جهالة تنقص على جهالة مهر 


(۱) سبق رجه . 
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المثل تكون أحق بالجواز ؛ لاسما مثل هذا جوز فى الاإجارة ونحوها فى مذهب 
أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته » ويرجع فى ذلك إلى العرف . 
فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجم فيه إلى العرف بطريق الأولى . 
ومتى لم يوف ها بهذه الشروط فتزوح » وتسرى : فلها فسخ النكاح . لكن 
فى توقف ذلك على الحاكم نزاع ؛ لكونه خيارا مدا فيه »> كخيار العنة 
والعيوب + إذ فيه حلاف . أو يقال : لا بحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته » وإن وقع 
تزاع فى الفسخ به ؛ كخيار المعتقة . يثبت فى مواضع الخلاف عند القائلين به بلا 
حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخحى . وأصل ذلك أن توقف الفسخ على 
الحكم هل هو الاجتهاد فى ثبوت الحكم أيضاً ! أو أن الفرقة محتاط ها ؟ 
والأقوى أن الفسخ الحتلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم ؛ لكن إذا رفع 
إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه > وإن راى إبطاله ابطله . والله اعلم. 


٭+ ٭ »× 
عمن شرط انه لا یتزوج على الزوجه ولا یتسری . ولا 

بحرجها من دارها او من بلدها . فإذا شرطت على الزوج قبل 

العقد . واتفقا علا . وخلا العقد عن ذكرها : هل تڪون 

صحيحة لازمة بحب العمل ما كالمقارنة أو لا؛ 
فاجاتب : 

الحمد لله . نعي تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها » حى لو قارنت عقد 
العقد . هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والامام مالك وغيرهم ف جميع 
العقود » وهو وجه فى مدهب الشافعی : حرج م شال « صداف السر 
والعلانية » وهكذا بطرده مالك واحمد فى العبادات ؛ فان النية المتقدمة عندهما 
کا و ماده اح فل اند ان الوط الد ل و وة ول 


۱۹۲ 


ثالث » وهو الفرق بين الشرط الذى مجعل غير مقصود » كالتوطىء على أن البيع 
ا ل و ا الى ل عن أن كرون ودا : 
کاشتراط 4 وجوه . وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققى 
التأحرين : على أن الشروط والمواطأة التى تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا م 
غاا حت عقا اتد ن قد ن ًا وعل هذا جراب أحند ق 
مسائل الحيل فى البيع > والإجارة » والرهن > والقرض › وغير ذلك . 
کثیر موجود ی کلامه وکلام أصحابه » تضيق الفتوى عن تعديد أعيان سائ 
وكير مها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه ؛ لا حى عليه 
ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجاع السلف وأصول 
اشر ى وم ا 

ومن تأمل العقود الى كانت تجرى بين الى عي وغيره مثل عقد البيعة الى 
كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعقد الهدنة الذى كان بينه وبين قريش 
E‏ : عل أنبم اتفقوا على الشروط م عقدوا العقد بلفظ 
مطلق ۰ راك عامة نصوص الکات والسنة فى الأمر بالوفاء العقود والعهود 
والشروط والہى عن الغدر : والثلاث تتناول ذلك تناولاً واحداً ؛ فان آهل 
اللغة والعرف متفقون على التسمية » والمعالى الشرعية توافق ذلك . 


%»* %*% % 
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۴ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بنتا عمرها عشرسنين › واشترط عليه هلها 
انه یسکن عندهم ولا ينقلها عنہم › ولا يدخل علا إلا بعد 
سنة . فأخذها إليه » واختلف ذلك › ودخل عليا > وذكر 
الدایات : انه نقلھا ‏ م سکن بہا فى مكان يضرا فيه الضرب 
المبرح » م بعد ذلك سافر بها نم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها 
علیہا مع مداومته على ضرا : فهل بحل أن تدوم معه على هذا 
الحال ؟ 
فأجاب : 
اذا كان الأمر على ما ذكر فلا بحل إقرارها معه على هذه الحالة ؛ بل إذا 
تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بینه) ؛ ولیس له أن يطأها وطا يضر بها ؛ بل إذا 
بمتنع عن العدوان عليما فرق بينها . والله أعلم . 
٭* ٭ »× 
٤‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل شرط على امراته بالشهود أن لا یسکنا فی منزل 
آپیه › فكانت مدة السكنى منفردة : وهو عاجز عن ذلك : 
فهل بحب عليه ذلك ؟ وهل ها أن تفخ النكاح إذا أراد إبطال 
الشرط ؟ وهل بحب عليه أن بمكن أمها أو أخنا من الدخول 
عليما والمبيت عندها . أم لا؛ 
فاجاں : 
لا جب عليه ما هو عاجز عنه ؛ لاسما إذا شرطت الرضى بذلك بل اذا کان 
قادرا على مسكن اخر لم يكن ها عند كثير من آهل العلم _ كالك وأحد القولين 


ف مذهب احمد وغیرما _ غیر ما شرط ها . فکیف اذا کان عاجزا ؟ ولیس ھا 
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ان تفسخ النكاح عند هولاء وان کان قادرا . ام اذا كان ذلك للسكن وبصلح 
لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس هما ان تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء ٠‏ 
وليس عليه أن يكن من الدخول الى منزله : لا أمها ولا أحتا : اذا كان معاشرا 
ها بالمعروف . والته أعلم . 
٭+ ٭ » 
٥‏ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوجِ > وشرطوا عليه فى العقد ان کل امراق 

یتزوح بہا تکون طالقاً » وکل جاریة بتسری با تعنق عليه ؛ م 

إنه تزوج وتسرى : 4ا الحكم فى المذاهب الأربعة ؟ 
فاجاب 

هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافعى . ولازم لی ما اك 
حنيفة : مى تزوج وقع به الطلاق ٠‏ ومى تسرى عتقت عليه الامة » وكذلك 
مذهب مالك . وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ؛ لكن إذا 
تزوج ر الأمر : ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته › 
لقوله م : إن احق الشروط أن بو به ما استحلشم به الفروج ۲ 1 
رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوح عليہا : 0 ذلك إلى عمر » فقال 
مقاطع الحموق عند الشروط . فالاقوال فى هذه المسألة ثلاثة : « أحدها ١‏ يقع به 
الطلاق والعتاق و الان ءالا يقع ولا غلك ام اف و الال 
وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ؛ لکن لامراته ما شرط ها : 
فإن شاءت أن تق معه ؛ وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال . 


4 + +3 


(۱) سیف نره . 
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: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٩ 
عن رجل حلف بالطلاق أنه ما بتزوج فلانة  م بدا له‎ 

أن ينکحها ؛ ؛ فهل له ذلك ؟ وف رجل تزوج امراة › وشرط ی 

العقد أنه لا يتزوج علا م تزوج فهل يثبت ها الخيار › آم 

9 
فأجاب : 

ا لحمد لته رب العالمين . له أن يتزوجها » ولا بقع بها الطلاق إذا تزوجها عند 
جمهور السلف › وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرها . وإذا شرط ف العقد أنه 
لا يتزوج ليها . أن تزوج علیہا کان أمرها يدها : كان هذا الشرط صحيحا 
لازما فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتی تزوج علیہا فأمرها بیدها إن شاءت 
أقامت > وان شاءت فارقت والله اعم . 
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۷ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثاً > وها كتاب إلى مدة 
وهو معسر؟ 
فأاجاب 
إذا كان معسراً لم جز مطإلبتها له حتى يوسر» وإذا شهدت بينة بذلك 
سمعت ؛ بل القول قوله مع يمينه إذا م يعرف له مال فى مذهب الشافعى واحمد 
وغيرها . 
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا بطيقه فقد حمل نفسه » وشخل 
ذمته » وتعرض لنقص حسناته » وارتہانه بالدين ؛ واهل المراة قد ادوا صهرهم 
وضصروه . 


والمستحب فى «الصداق » مع القدرة والسار : أن يكون جميع عاجله 
واجله لا یزید على مهر زواج انی یړ ولا بناته > وکان ما بین اربعائة إل 
حمسمائة بالدراهم الخالصة » > نحواً من تسعة عشر دينارا . فهذه سنة رسول الله 
لله من فمل ذالك فقد اسان بستة رسول اه لهه فى الصداق » قال أبو هريرة 
ا صاقنا ادان فیا رسول ل اله ی عشرأواق » وطبق بيديه . 
وذلك أرنعائة درهم . رواه الامام احمد فى مسنده » وهذا لفظ ان داود ف 
سننه" . وقال أبو سلمة : قلت لعائشة : كم كان صدان سا ا 
قالت : كان صداقَهٌ لأزواجه ا اوا a‏ 
لے :الت + ع رة فلت اة درف . رواه مسل ی 
خا وقد د خن عر أن ودا ار 0 0 
ذلك » فن دعته نفسه الى ان یزید صداق ابنته على صدای بنات رسول الله 
لی اللواتی هن خير خلت الله فى كل فضيلة » وهن افضل نساء العامين ف كل 
ضفة : فهو جاهل أحمق . وكذلك ماف ات المؤمنين . وهذا مع القدرة 
السار . فأما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن بصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من 


جاء رجل إلى رسول الله ّي وقال : إنى تزوجت امرأة من الأنصار . 
فقال : على کم روجتها ؟ ٠‏ قال : على اربع أوراق . فقال الى عي : 
« على اربع أوراقٍ فكانا حون الفضة مِنْ عرض هذا الجبل ! ما عدا 
ما نغطيك ؛ وکر عسي أن بعك ف بعّثِ تصيب منْه » قال : فبعث بعثا الى 


)١(‏ رواه الحا کم فى « المستدرك » )٠۷١/۲(‏ وقال صحيح على شرط مسام ووافقه الذهى اخ 
)۳1۷/۲ و (1A‏ الدارقطی (۲۲۲/۳) > النسافی ۱۱۷/١(‏ - السيوطى ) . 
(۲) رواه سام ۲٣/۹(‏ -_ نووی ) »> ابو داود ۲۳٤/۹(‏ - عون المعبود ) » الدارقطی (۲۲۲/۳) › 
ابن e‏ الدارمی )۱٤۱/۲(‏ ۰ النسائی (۱۱۹/۹ و ۱۱۷ - السيوطى ) . 
فائدة : اش : بفتح نون وتشديد شين معجمة » امم لعشرين درهاً أو هو بمعنى النصف 
من کل شیء . 


¥۷ 


نى عبس فبعث ذلك الرجل فيهم . رواه ملم فى صحيحه ‏ . ١‏ والأوقية » 


عندهم أربعون درهما »> وهى محموع الصداق » ليس فيه مقدم ومؤخر . وعن 
آي عمرو الاك ا دک ا روج اا فاتی ال ا يتنه ف 
e‏ 9 : کم أصدقت ؟ ) قال : فقلت . ٠‏ مائی ڍرهم . . فقال 


١‏ لو کشم َغرفون الدراهم من اودیتکم ما زدتم رواه الامام أحمد فى 
مسلده . وادا ادق دیناً کثیراً فی ذمته وهو وی أن لا یعطبہا ایاه کان دلك 


e‏ ت ر 


حراماً عليه » فانه قد روی أبو هريرة قال قال رسول الله عو : من زوج 
امرأة صداق ینوی أن لا بودي لها قَهُو زان » وَمَنْ أدان ديا بنوى أن لا بَقَضِيّه 
فھو سَارق ۲ ٩‏ وما يفعله بعض أهل الجحفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر 
۰ والفخر » وهم لا يقصدون أخذه من الزوج > وهو ینوی أن لا یعطہم 
باه ٠‏ فهذا منکر قبیح › عالف للسنة > خارح عن الشريعة . 


(۱) رواه مسلم ۲٣۰/۹(‏ و ۲٣٣‏ - نووی ) . 

(۲) أحمد )٤٤۸/۳(‏ والحاكم (۱۷۸/۲) وقال : حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهى › 
الطبالسى ۳٠١/١(‏ - منحة المعيود ) . وقال الألبافى : حدیث صحیح [ صحیح اجام 
(/*¥)] . 

(۳) حديث آي هريرة رضى الله عنه بهذا اللفظ لم أجده على اف و ارو ا ¿ ماجة ی 
سننه ۸۰٥/۲(‏ و٦۰‏ ۰ عن اې هریرة عن رسول الله هړ قال اما رچ کين ديا ٤‏ وخر 
محمع أن لاف یاه » لق الله سارقاً ي وی اسناده بوسف بن محمد » ذکره ابن حبان ی 
١‏ الثقات » وقال أبو حاتم : لا باس به » وقال البخارى : فيه نظر أه. 

وعبد الحمید بن زباد » ذکره ابن حبان فی الثقات وقال أبو حاتم : شيخ . اه . وزیاد بن 
صیفی » ذکره ابن حبان ی «الثقات » 

أمّا هذا الحديث ذا اللفظ الذى أثبته الإمام هنا فهو من رؤاية ١‏ صهيب » عن الى ع 
قال : 

١‏ أا رجل تزوج امرأة فنوئ أن لا بعطبما من صداقها شينا . مات يوم بموت وهو زان › ونا 
رجل اشتری من رجل بیعاً » فنوی أن لا بعطبه من ننه شيئ مات يوم موت وهو خائن ۰ والخائن 
فی الناره. 

رواه آبو يعلى فى « مسنده » والطبرانی فى ١‏ الكبير » وشو شت ا قال الألباى نسعيف 
الجامحم (۲۹۷/۲) . 


۱۹۸ 


ا الثامن 
السداق “١‏ 


[1V —4A1 


: للاسترادة‎ ١( 
سبل‎ » )٠١١/۲( فقه السنة‎ » )۸٤/۳( الكافى‎ » )۹٦/٩( نيل الأوطار‎ 
. )٠١/۲( السلام (۱۹۳۴/۴) » كفاية الأخيار‎ 


۱۹ 


۸ - وسثل رحمه الله تعالى : 
م : : ا : سا 
ما قولکم فيمن يزيد فى الصداق وهل هذا من السنة ؟ 
فاجاتب : 
nll‏ کف ااض دای زان لا بزید عل اء انی ی وبناته : فهد 
روت عائشة - رضى الله عنها - عن النى مشي أنه قال : ١‏ إن أعظم السساء بركة 


سے 


گن رھ و ے و ی ن رو ۾ ي 


ایسرهن مؤونة ١‏ وعن ابن عباس عن انى ا قال : « خيرهن ايسرهن 
صَدَاقا ٠")‏ وعن الحسن البصرى ء قال : رسول الله ا E‏ رمو النساء 
الرّجّال ٠‏ ولا ًالوا فى المهور ٠‏ . وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال : 
اللا لا تغالوا ف مهورالنساء ؛ فانبا لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله : 
کان اولا کم النی یه ا ا ا N‏ 
اکت من انى عشرة أوقة () . قال الترمذى : حديث صحيح . 

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به" أن نقده . ويعجز عن وفائه إن 
کن دا قال ابو ھر جاد رل آل الى ا فقال : والأولى تعجيل 
الصداق كله للمرأة قبل الدخحول إذا أمكن . فإن قدم البعض وأخر البعض : 
فهو جائز . وقد كان السلف الصالح الطيب برخحصون الصداى . فتزوج 
عبد الرحمن بن عوف فى عهد رسول الله مي على وزن نواة من ذهب . 


وا اخم 000 ا ى شيبة فى « المصلّف » (۲/۱۹/۷) . البیہقق )۲۴١۸۷(‏ والحا كم 

(۲ ۱۷۸) وقال اصحیح على شرط مسام ووافقه الذهى . 
قال العلامة الألبانی فى الارواء )۳٤۸/۹(‏ : حديث «ضعيف ١‏ . 
وأطال _ حفظه الله تعالى - فى ذكر سبب ضعفه فليراجع . 

(۲) رواد ابن حبان (۱۳۹/۹) . 

(۳) لي قف عليه . 

)٤(‏ رواه بو داود (۱۳۵۸۹ - عون المعبود ) » النسانی (۱۱۷/۹ - السیوطی ) والترمذی ۳٠/۰(‏ و 
۷ _ عا ضة ) وصححه وكذا الدارمی )٠٤١/۲(‏ » والحا كم )۱۷٥/۲(‏ ۰ والبیہق )۲۳٤/۷(‏ 
وأحمد (۲۰/۱ و )٤۸‏ . الطیالسی (۳۰۹/۱ و۷١۳-‏ منحه المعبود ) وهو حديث صحيح . قاله 
العلاّمة الألانی ۳٤۷/۹(‏ - ارواء) . 


1۷1 


قالوا : وزنها ثلاثة دراهم وثلث . وزوج سعيد بن المسيب بتته على درهمين › 
وهی من أفضل أم من قريش » بعد أن خحطبا الخليفة لابنه فان أن يزوجها به › 
والذى نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإعا كان ذلك لان الال 
a‏ > وکانوا یعجلون و ؛ م يکونوا يۇخرون منه 
شا رو کان ل ار وود فاخ ان بع امراته صداقا کثیرا فلا باس 
بذلك › کا قال تعالی راشم إحدَاهُن قنطارا َا ادوا نة شيا 4 . 
أما من یشغل ذمته بصداق لا یرید أن يديه » أو يعجز عن وفائه : فهذا 
مکروه . کا تقدم وكذلك من جعل فی ذمته صداقاً کثیرا من غير وفاء له : فهذا 
لیس مسنون والله اعم . 
%+ % *% 
٩۹‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب › واتفقا عل 

مقدم فيعطيه م يموت : هل بحسب المقدم من جملة الصداق 

اللكتوب ؟ 
فأجاب : 

وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقوا عليه غير الصداق الذى 
يكتب فى الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو بدله فانه لا محسب عليما 
من الصداق المكتوب ؛ بل لو لم يعطها ذلك لكان ها أن تطلبه فى أظهر قولى 
العلماء » وکان من الصداق الذی يستقر بالموت تأخذه کله بعد موته ؛ فانہا إذا 
رضیت بأن يکون ما مقدم ومؤخر ؛ يسميه السلف عاجلا وجلا » وشارطته 
على أن يقدم ها كذا ويؤخ ركذا . وإن لم تذ كر حين العقد فالشرط المتقدم على 
العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط فى أظهر قولى العلماء . کا قد بسط 


. ٠١ الشساء:‎ )١( 


۱۷۲ 


الكلام ى ذلك فی الکتاب الكبير الذى صنفته فى ١‏ مسائل الذدرايع وا لحيل » و 
« بيان الدليل . على بطلان التحليل » إلا أن يكون المراد أنه إذا دحل با يعطيما 
قبل الدحول ذلك › فاذا م يدخل ا لم تستحق ماشرط ها تعجيله قبل 
الدخحول . 
%+ *% *% 
۰ -_- وسئل رحمه الله تعال : 
عن امرأة عجل ها زوجها نقدا . ولم يسمه فى کتاب 
الصداق ٠‏ م توق عنا » فطلب الحا كم ان بحسب المعجل من 
الصداق المسمى فى العقد ؛ لكون المعجل لم يذ كر فى 


الصداق . 


فاجاتب : 

ا لحمد لته . ان كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والأجل' المؤحر- کا جرت به 
العادة - فللزوجة أن تطلب المؤحر كله إن لم يذ كر المعجل فى العقد ٠‏ وكذلك إن 
کان قد أهدی ما _ كا جرت به العادة - وآما إن كان أقيضها من الصداق 
اللسمى حسب على الرَوجة . والله أعلم . 


%* % +% 


۱Y۳ 


۱ - وسئل رحمه الله تعال : 

عن رجل اعتقلته زوجته عند الحا كم على الصداق مدة 
شهرین » ولم يوجد له موجود : فهل جوز للحا کم ان یبقیه او 
رطلقه ؟ 


£ 


فاجاب : 
اذا م يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره واطلقه . ولم جز حبسه 
وة ال راغا هاو ف الداهت الارية. 
*+ *٭ % 
٢‏ وسثل ر حمه الله تعا : 
عن امراة بکر تزوجھا رجل ودخل ہا . م ادعی انا 
کانت تیا“ . وتحاکا إلى حاکم . فاأرسل معها امرأتین فوجدوها 
کانت بكرا فانکر . ونكل عن للمهر : ما حب عليه ۲ 
فاجاب : 
NAc ONE od‏ 
الراشدون والأنمة المهديون : أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه 


العدة والمهر . والله أعلم . 


. الب عند الأحناف ل هی الى تزوجت‎ )١( 
وعند الشافعية والحنابلة : هى الموطوء ة فى القبل > سواء كان الوط حلالاً . أم حراما . أو‎ 
. کان وهی نانمة‎ 


YE 


۴۳ _ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن معسر : هل قط عله الصداق ؟ 
فاجاتب : 
إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله > ولم جز حبسه : لکن 
ا العلمأء يقبلون قوله فى الاإعساء مع مىنه » وهو مذهب الشافعى واحمد . 
ومہم من لا يقبل البينة الا بعد الحبس کا قوله من و اضخاب ا 
حنيفة . فادا كانت الحكومة عند من حكم بمذهب الشافعى وأحمد لم عبس 


x % * 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ _- ٤ 
عن امراق تزوجت برجل ؛ فهرب وترکها من مدة ست‎ 
م بعد ذلك تزوجت رجلا‎ ٠ سنين . ولم يترك عندها نفقة‎ 
فلمًا أطلع الحا كم علا فسخ العقد بيبا : فهل‎ ٠ ودخل با‎ 
بازم الزوح الصداق ؛ ام لا ؛‎ 
فاجات‎ 
ان کان النکاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج ؛ وانقضت‎ 
م تزروجت الثانى : فنكاحه صحبح . وان کانت تزوجت الثالی قبل‎ 0 
فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل . الزوج والزوجة علا أن نكاح‎ 
الأول باق ؛ وأنه بحرم علي النكاح : فيجب إقامة الحد عليبا . وإن جهل‎ 
الزوج النكاح لرل # ار هة ا تحر نكاحه قبل الفسخ : فنكاحه‎ 
وإل‎ ٠ نكاح شبة ؛ , حب عليه فيه الصداف . وبلحق فيه النسب . ولا حد فيه‎ 
کانت غرته المرأة أو وليه اخ ا الأزواج : فله أن يرجع الصدای‎ 
. الذى أداه على من غره ف اصح قولى العلماء‎ 


٭+ + »× 


Vo 


۵ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن ملوك فى الرق والعبودية : تزوج بامراة من المسلمين : 

م بعد ذلك ظهرت عبودیته : ؛ وکان قد اعترف أنه حر ؛ , وان له 

خیرا فی مصر ؛ وقد ادعوا عليه بالکتاب › e‏ 

واقترض من زوجته شیا : فهل یلزمه شیء او لا 
فاجات 

الحمد لله . تزوح العبد بغير إذن سيده إذا لم بجزه السيد باطل باتفاق 
ا و الستن عن النى عة ا بطر آنه قال آي عَبْدِ روج بغير إذنِ مواليه 
قو عَاهر “٠‏ ؛ لكن إذا أجازه السيد بعد العقد ضح فى مذهب أنى حنيفة 
ومالك ا ی احدی الروایتین ؛ وم يصح فی مذهب الشافعى راش ف 
الرواية الاخرى 

وإذا طلب النكاح فعلى السسد أن يزوجه لقوله تعالى i:‏ رانکځو الأیامی 
ملك : والصالين من عادكم وإمائكم ان گنا فقراء غنم بغنېم الله م 
فضله کے ٩‏ . وإذا غر المرأة وذكر أنه حر » وتزوجها ؛ ودخل ا : وجب المهر 
ها بلا تزاع ؛ لکن هل حب المسمى : كقول مالك ف و مهر المثل 
کقول أب حنيفة » والشافعی > وأحمد فى رواية ؟ أو بجحب الخمسان : كأحمد 
ف رواية ثالثة ؟ هذا فيه نزاع بين العلماء . وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول 
أحمد فى المشهور عنه » والشافعى فى قول ؛ واظنه قول اى حنيفة او يتعلق ذلك 
ذمة العبد فيتبع به إذا أعتق » كقول الشافعى فى الجديد » وقول أهى يوسف 
ومحمد وغيرهما ؟ والأول أظهر ؛ فإن قوله مم : إنه [ حر] تلبيس عايهم ؛ 
وکات غل > م دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه علہم والأمة متفقون 


(۱( ف اء 7( وة الور ۲ 


۱۷۹ 


على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله ؛ أو جرحه › أو قتله : کانت 
جنابته متعلقة برقبته ؛ لا تحب هى ذمة السيد ؛ ؛ بل يمال للسيد : ان شثت آن 
فك ملوكك من هذه ال جناية ؛ وإن شت أن تسلمه حتى تستوق هاه الب 
رقبته . واذا أراد أن بقتله » فعليه أقل الأمرين : من قدر الحناية » أو قيمة 
الىد : فى مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرها وعند مالك وال 
2 يفديه بأرش الحناية بالغا ما بلع . فهذا العبد ظالم معتد جار على 
: فتعلق جنايته برقبته . وكذلك ا امن مال ا 
ا > فيتعاق برقبته فى أصح قولى العلماء ء. والله أعلم 
*+ ٭ »+ 
٠۰۹‏ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة اعناضت عن صداقها بعد موت الزوج ٠‏ فباعت 
العوض » وقبضت الفن . نم أقرت أا قبضت الصداق من 
غير من املك : فهل يبطل حت المشترى ؟ أو يرجع عليما بالذى 
اعترفت أنا قبضته من غير الملك ؟ 
فاجاب : 
لا بطل حى مجرد ذلك » وللورثة أن بطلبوا منها تمن املك الذى اعتاضت 
به ؛ ادا اقزت بان قيض صداقها قبل ذلك . وكان قد أف طائفة انه برچ 
علا بالدی اعترفت بقبضه من التركة » ولیس بشى لأن هذا الاقرار تضم 
انبا استوفت e‏ اللاستيفاء ETN‏ 
فوتت عليم العقار ؛ لا عا 


%*+ %* +*% 


YY 


۷ -- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة » وکتب کتابها » ودفع ها الحال بکاله ؛ 
وبق القسط من ذلك » وم تستحق عليه شينًا ؛ وطلها اللدخول 
فامتنعت ؛ وها خالة تمنعها : فهل تحبر على الدخول ؟ ويلزم خالتها 
مذ كورة تسليمها إليه ؟ 
فاجاب : 


e a 


وتجبر المرأة على ف للزوج . 


٭% *٭ »× 


۷۸ 


لباب التاسع 
الولمة فى النكاح" 


[11° 1°۸7 


: للاسترادة‎ )١( 
. )۲١٠/۲( ء فقه السنة‎ )۲١٠/۳( كفاية الأخيار (0۸/۲) . سبل السّلام‎ 
. ۷٠/١( نيل الأوطار‎ . )١۱١/۳( الكاف‎ 


۱۷۹ 


۸-- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن طعام الزواج ؟ وطعام العزاء ؟ وطعام الختان ؟ وطعام 
الولادة ؟ 
فاجاب : 
أما « ولمة العرس » فهى سنة » والإجابة إليها مأمور بها واما « ولعة اموت » 
فبدعة » مكروه فعلها ١‏ والإجابة إليها . وأما « ولمة الختان » فهى جائزة : من 
شاء فعلها : ومن شاء ترکها . وكذلك « ولمة الولادة » الا أن بکون قد عق عن 
الولد , فان العقيقة"“ عنه سنه . واه أعلم . 
*+ *٭ *% 
۹- وسئل رحمه الله تعالی : 
هل يكره طعام الطهور ٠‏ ام لا ؟ وهل فرق بينه وبين وة 
العرس . ام ا ۲ 
فأجات : 
الحمد لته . أما ١‏ ولمة العرس ١‏ فسنة مأمور بها باتفاق العلماء حتى أن مهم 
من أوجما ؛ فانما تتضمن إعلان النكاح وإظهاره . وذلك يتضمن الفرق بينه 
وەل الفاح وانڪاد الأحدان , وفمذاكانت الاجابة الا واجبة عند العلماء عند 
شروط ذلك وانتقاء موانعه . وأما « دعوة الخحتان » فلم تكن الصحابة تفعلها ؛ 
وهي مباحة , م من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها . ومنهم من 
رخص فيما : بل بستحا . وأما الإجابة إليها ١‏ فإن كل من فعلها آم . ومنبم من 
استحا . ومنہم من م بستحا . ومنہه من كره الإجابة إليها أيضاً . والله اعم . 


i: ٤ 1 ۶ ت‎ om 
العققهة : شعر کل مولود م الناسن والہا م ({ شنت وهو ف بطن امه . وقيل : ھی الذسحة‎ )١( 


ml‏ 2 * : ا 


۱۸1 


--_ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن معنی قوله : , من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل 
سارقا > وخرج مغرا ) . 
فاجاب : 
الحمد لله . معنا الذى يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها ؛ فإنه يدل مخفا 
کالسارق » ویأکل بغر إختيارهم » فيستحون من نهيه : فيخرج كالمغير الدى 
باخذ اموال الناس بالقهر . والله اعام . 


%* × +× 


1A۲ 


TEE. 


اة زل ا 


111۲ - 17 


: للاستزادة‎ )١( 
كفاية‎ » )۲۴۸/١١( الکافی (۱۲۷/۳) » سبل السام (۲۱۲/۳) » انحل‎ 
. )۷۲/۲( الأخیار‎ 


۱A۳ 


۱-_ وسل رحمه الله تعالی : 
عن رجل متزوج بامراتين › وإحداها با › ویکسوها » : 
ویعطيہا وجتمع بها أكثر من صاحبتها ؟ 
فاجاب : 


الحمد لله . بجحب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين ؛ وف السنن 
الأربع عن أي هريرة » عن النى یھ قال : « من كانت له امراتان فمال إلى 
إخداهًا دون الأحرى جاء يوم القيامة وَأحدُ شيو مَل »“ . فعليه أن بعدل فى 
القسم . فإذا بات عندها ليلة أو لبلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك › 
ولا يفضل إحداهاف القسم ؛ ؛ لکن إن كان يحبا أكثر » ويطؤها أكثر : فهذا لا 
EA‏ : ون يعوا أن عدوا بن اء ول 

صتم ې ای : فى الحب والماع > وفى الستن الأربعة عن عائشة قالت : 

کان رول اق تاه قم ويعدل » فيقول : « هذا قْمى فيم اَمَك › فلا 
لمنی فما ملك ولا ا © بعنى : القلب . 

وأما العدل فى « النفقة » والكسوة » فهو السنة أيضاً » اقتداء بالنى لي ؛ 
فانه کان یعدل بین أزواجه فى النفقة ؛ كا كان بعدل فى القسمة ؛ مع تنازع 
الناس فى القسم : هل کان واجبا علبه ؟ أو مستحاً له ؟ وتنازعوا فى العدل فى 
النفقة : هل فو واجب؟ او عب ووجوبه آقوی » واشبه بالکتاب 


(۱) ابو داود ۱۷۱/١(‏ - عون المعبود ) › الرمذى (ه/٠۸‏ و ۸١‏ - عارضة)» الدارمی 
)۱٤۳/۲(‏ » الحا کم )۱۸٩/۲(‏ » أحمد ۳٤۷/۲(‏ و )٤۷١‏ » ابن ماجة .)۴۳/١(‏ وقال 
الحا كم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهى . وقال الألبانى : صحيح [ صحيح الجامع 
(/ و 9۱)] . 

(۲) النساء : ۹ 

(۳) الدارمی )۱٤٤/۲(‏ › الترمذی ۷۹/٥(‏ و ۸۰- العارضة ) › ابو داود ۱۷۱/٩(‏ و۱۷۲ - عون 
المعبود ) ابن ماجة )1۳۳/١(‏ » الحاكم (۱۸۷/۲) وقال : صحيح على شرط مسلم رووافقه 
الدهى . 


\ Ao 


وهذا العدل مأمور به مادامت زوجة ؛ فإن أراد أن بطلقق إحداهما فله 
ذلك › فإن اصطلح ہو والتی یرید طلاقها على أن تق عنده بلا قسم وهی 


راضية بذلك جاز ؛ کا قال تعالى : وان مرا حافت من بغلها نشوزاً أ 


2 


إقراضا قلا جاح علبها أن ضيح يها صلحاً: والصلج خير وف 
EY‏ 7 ات هو و اليه ف الاق e‏ 


or © 


حل من وی 2 هده الآبة . وقد کان الى ا اراد أن بطلق 


سود“ » فوهبت يومها لعائشة » فامسكها بلا قسمة ؛ وكذلك راقم بن 


ديج جرى له نحو ذلك » ويقال إن الآية أنزلت فيه( 


(۱( الببخاری ۲٠۹۵/۸(‏ - فتح ) عن عائشة رضى لله عنہا : وان امراق حافت من بعلها نشوزً أر 
اعراضاً ‏ قالت : «الرجل تكون عنده المرأة ليس عستكثر منها يريد أن يفارقها » فتقول : 
أجعلك من شأنى فى حل » » فتزلت هذه الآبة فى ذلك . الحديث آخرجه مسلی  ۱۹۷/۱۸(‏ 
بووی ) . 

(۲) وقد أخرج أبو داود )۱۷۲/۹ و ۱۷۳ - عون المعبود ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الله مھ لا یفضل بعضنا على ت فی القسم من مکثه عندنا وکان قل یوم إلا وهو بطوف 
علینا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى ببلغ إلى الى هو يومها فيبيت عندها » ولقد 
قالت سودة بنت زمعة حى أسلّت وفرقت ان بفارقها رسول نه ی : یا رسول الله یومی 
لعائشة » فقبل ذلك رسول اله عله من . قالت تقول [ تقول ] فى ذلك : أنزل الته عر وجل 
وف أشباهها أراه قال ل وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا ‏ . 

الرمذى ٠۷١/١١(‏ - عارضة ).» الطيالسى ر١/۱۷‏ - منحة المعبود ) » الحاكم 
(A7/ 1)‏ « وقال : صحيح ووافقه الذهى . 

ورواية الترمذى والطبالسى من حديث عائشة رضى الله عا . 

ورواية أي داود والحاكم من حديث ابن عباس رضى الله عنها . 

(۴) آخرج ا جا کم (۳۰۸/۲ و ۳١۹‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهى عن رافع 

بن دبج أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها » فأبت امراته 
الأولى أن قرع دلك فطلمها تطليقة جیا بی من جلها a E‏ 
وصبرت على الاثرة وان رك ی او اجات قالت : بل راحعى » اصبر على الاثرة 
فراجعها م اثر علیہا فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى واثر عليها الشابةٍ قال : فذلك الصلح 
الذى بلغنا أن اله قد أتزل فيه إ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليبا أن 


1۸٦ 


۲ -_ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل له مراتان ۰ ويفضل إحداهما على الأخرى فى 

النفقة وسائر الحقوق ٠‏ حى انه هجرها ؛ , فما حب عليه ؟؛ 
فاجاب : 

تحب عليه أن يعدل بين المرأتين ؛ وليس له أن يفضل إحداها فى القسم 
فان ا ل 1 E‏ !ی احداھا | کثر من الأخرى 
حاء وم القبامة وة مال ٠٠‏ . وان لم يعدل بي) : فإما ا ا 

معروف ؛ وإما أن يسرح بإحسان . والله أعلم . 


% % % 


= قال الشيخ قبل بن هادى الوادعى فى « الصحيح لصحيح المسند ا ص : ٥١‏ : ولا تناف بین هذه 
الأقوال فان حدیٹ عائشة الأول و حدما الثای مفسر ر لاام 
انپا شاملة )ا فعال والابة تشمل الجميح والله ا اھ . 


(۱) سبق رجه . 


زا حدیت ١‏ راقع فاا قا 
e -‏ 3 


AV 


[۱1۸ - ۳7 


: للاستزادة‎ )١( 
٠. )۱۹٤/٩( اجى (۲۲۶/۱۱) » نیل الأوطار‎ 


۱۸۹ 


۳ -_ وسئل رحمه الله تعالٰی : 
عا إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته » ولسه » حتى 
الفرج : عليه شىء ام لا ؟ 
فاجاب : 
لا حرم على الرجل النظر إلى شىء من بدن امرأته » ولا لمسه » لكن يكره 
النظر الى الفرج . وقیل لا یکره . وقیل : لا یکره اللا عند الوطء . 
%+ % *% 
٤‏ --_- وسئل رحمه الله تعال : 
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها : 
فهل عليه إم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ 
فاجاں : 
بحب على الرجل أن يطأً زوجته بالمعروف ؛ وهو من أوكد حقها عليه : 
١‏ والوطء الواجب » قيل : إنه واجب فى كل أربعة أشهر مرة . وقيل : 
بقدر حاجتا وقدرته ؛ كا يطعمها بقدر حاجتا وقدرته . وهذا أصح القولين . 
والله اعم . 


+ + + 


1۹۱ 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ۵٥ 
عن امرأة تضع معها دواء عند الجامعة ؛ تمنع بذلك نفوذ‎ 
انى فى مجارى الحبل : فهل ذلك جائز حلال أم لا؟‎ 
وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجاع ولم بخرج . يجوز‎ 
ها الصلاة والصوم بعد الغسل ام لا ؟‎ 
: فاجاب‎ 
أما صومها وصلاتہا فصحيحة وإن كان ذلك الدواء فى جوفها . وأما جواز‎ 
. ذلك ففيه نزاع بين العلماء »> والأحوط : أنه لا يفعل . والله أعلم‎ 
% % * 
: وسئل رحمه الله تعالی‎ -٩ 
عن رجل ینکح زوجته فی دبرها : أحلال هو › أم حرام ؟‎ 
: فأجاب‎ 
وطء المرأة فى دبرها » حرام بالكتاب والسنة > وهو قول جاهير السلف‎ « 
وقد ثبت عن الى مره آنه قال : إن‎ » ٩ والخلف ؛ ؛ بل هو اللوطية الصغری‎ 
: الله لا یستحیی من الحق لا تاوا الْسَاءَ : فى اذبارهن ۲ وقد قال تعالى‎ 


(۱) روی الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه إن الى م قال : هى اللوطية 
الصغری یعنی الرجل بای امراته فی دبرها . المستد (۱۸۲/۲ و .)١١١‏ 

قال ابن کٹیر (۲۹۳/۱) : 

وقد روى هذا الحديث بحب بن سعيد القطان عن سعيد بن أي عروبة عن قنادة عن أ 
اوت عن عبد الله بن عرو قول وهدا اصح والله اعم . 

قلت : قوله : وهذا أصح بعفی أن الموقوف عايه اصح ا من المرفوع . والله اعام . 
ابن حزم (۲۸۹/۱۱) والشافعی )۲٠۰/۲(‏ وقواه وعنه البق )۱۹٩/۷(‏ والطحاوی )۲٣/۲(‏ 
والخطای فی « غریب الحدیث » (۷۴/۲) وسنده صحيح كا قال ابن الملقنٍ ى « الخلاصة » 
ووافقه الحافظ ابن حجر فی الفتح (۱۹۱ و ۸/۱۹۲ فتح ) وة اا الا الان 
حفظه الله تعالی ( ادات الزفاف : ۲۹ و )۳١‏ وصحححه العلامة العظے « ابن حزم ٩‏ (۲۸۹/۱۱) 
وانظر صحيح الجامم الصغیر )٠۴۷/۲(‏ . 


۲( 


کے 


14۹۲ 


ښاؤکم حر کُم فوا حرَكُم ئی شم ۳ « وال رث » هو موضع 
الولد ؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت اليهود تقول : إذا تى الرجل 
امرأته من دبرها جاء الولد أحول ؛ فأتزل الله هذه الآبة ؛ وأباح للرجل أن بأتى 
امرأته من جميع جهانها ؛ لكن فى الفرج خاصة . ومى وطئها ف الدبر وطاوعته 
عزرا جميعا ؛ فإن لم يننهيا والا فرق بينها ؛ كا بفرق بين الرجل الفاجر ومن 
بقجر به . والله اعلم . 
%#+ + + 

۷ -- وسئل رحمه الله تعالی : 

هل إتيان النساء فى أدبارهن حلال أم حرام ؟ 
فأجاب : 

وأما « إتيان النساء فى أدبارهن » فهذا حرم عند جمهور السلف والخلف كا 

ثبت ذلك فى الكتاب والسنة » وهو المشهور فى مذهب مالك . وأما القول 
e‏ ومنېم من ینکر 
ذلك » ونافم تقل عن ابن عمر أنه لا قرأ غليه : ساو ۾ حر حرثٴ لک ې قال 


(۱) ما ثيب إل مالك وأصحابه من هذا باطل وحض افتراء وکذب وهم رضی الله عنهم مبره‌ون من 
ذلك . لان أباحة الاتيان مختصة و ا لجرٹ » فليتى الله آناس لعبت بهم اهواؤهم العفنة 
ونفوسهم المريضة وعقوهم السقىمة أن يتقولوا على الاإمام مالك واضخابه ا بقولوا » فالامام 
وأصحابه منارات هدی ومعام رشد کف مور علم دلك ؟ للم ا 

قال مالك لابن وهب وعلی بن زياد لما أخیراه أن ناساً عصر يتحدّثون عنه أنه بجيز ذلك › 
فنفر من ذلك ؛ وبادر إلى تکذیب الاقل فقال : کذبوا عل »› کذبوا على › کذبوا على ۰ م 
قال : ألستم عرب ؟ ألم يقل الله تعالى : نساؤکم حَرث لکم ‏ ؟ وهل یکون ال حرّٹ 
موضع النبت !! 

وما حُكى أن الإمام مالكا رضى الله عنه أورد هذه المسألة فى کتابٍ له يسمّى «كتاب 
السرء > فکذب وافتراء رخحیص بارد !! 
فحدًاق أصحاب مالك ومشاججهم ینکرون ذلك الكتاب ومالك دی الله تعانٰی أجل“ 


من أن یکون له « کتاب 
سر 
7 انظر القرطى تفسير سورة البقرة ص ٩۰۰‏ و ٩۰۱‏ و ۹۰۲ ] 


۱۹۲۳ 


له این عمر : انا نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن ‏ . فمن الناس من يقول 
غلط نافع على | ہن عمر" » أو لم یفهم مراد » ولکن مراده : إنبا تزلت فى 
اتيان النساء من جهة الدبر فى القبل ؛ فإن الاية لت ى ذلك باتقاق العلماء › 


(١( 


(۲) 


بل تزلت فى إتيان النساء من جهة الدبر فى القبل » وما روى عن ابن عمر رضى الله عنها : أنها 
نزلت « ی إتیان النساء فى أدبارهن » فلا يصح ويرد ابن عمر رضی الله عنہا فقد روی ابن 
حزم فی امحل (۲۸۸/۱۱) > والقاسم السرقسطی فی « الغریب » (۲/۹۳/۲) وغيرهما عن سعيد بن 
بسار قال : قلت لابن عمر : انا نشترى الجوارى فنحمض هن »› قال : وما التحميض ؟ قال : 
أت فى أدبارهن ؟ قال ابن عمر : أف أف أف » أو يعمل هذا ملم ؟ قال العلامة الألبافى ‏ 
حفظه الله تعالی ‏ : 

سنده صحیح » وهو نص صریح من ابن عمر فى إنكاوه أشدٌ الإنكار إتيان النساء فى الدبر » 
فا أورده « السیوطی » فی « أسباب التزول » ص ٤۴‏ وغيه فى غوه ما بنا هذا اللص خط عله 
قطعاً فلا بلتفت اليه » 

[ اداب الزفاف : ۲۷ ] 

: برده کلام نافع رحمه الله نفسه‎ e 

فد روی الإمام ابن حزم (۲۸۸/۱۱) والنسائی وغيرهما عن أي النضر انه قال نافع مولی ابن 
عمر : قد اكثر عليك القول ! إنك تقوم عن اس عمر : إنه آفتی بان بؤتى النساء فى ف أدبارهن . 
قال نافع : لقد كذبوا على ! ! ولک ساخرك کف کان الأمر : ان ابن عمر عرض على 
الصحف يوما وأنا عنده حى : # نساؤکم حَرث لکم ې قال نافع : هل تدری ما أمر هذه 
الابة رو کک النساء فلا دخلا المدينة ونكحنا ساء الأنصاء NE‏ ا 
نرید من نسائنا » فإذا هن قد کرهن ذلك وأعظمنه > وكان ناء الأنصار إا يؤتين على 
جنوه » فانزل الله سبحانه : نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرنکم انی شئنم چ قال ابن کثبر 
(۲۹۲/۱) : وهذا إسناد صحيح . 

فائدة : 

ا ابن القے فی « نہذیب السان )۱۹۸۱/0 9 1۹۹4 و °° (Tg Yg‏ : 
قد صح عر ن ابن عمر رضى اله تعالى عنه أنه فر الآبة بالإتيان ف الفرح من ناحية الذبر وهو 
الذی رواه عنه نافع واخحطاً مر أخطاً على نافع فتوهم م أن الدبر محل للوطء لا طريق الى وط 
الفرح . فكذ بهم نافع ؛ > وكذلك مسأل الجواری » إن كان قد حفظ عن ابن عمر آنه رخص ف 
الأحاض فر > فاعا مراده ايتانهن من طريق الدبر » فانه قد صرح فى الرواية الأخرى بالإنكار 
على من طلهنٌ فى الدبر : وقال : « أو يفعل هذا مسلم مسلم » ؟ ! فهذا يبين نصادق الروايات وتوافقها 
ااه 

وقد أطال رحمه الله تعالى فى رد هذه الشة المدخولة على ا ق 
یکی ویشی فلیراجم فانه غاية النقاسة والقوة . 


4٤ 


وكانت الود تنهى عن ذلك › وتقول : إذا تى الرجل المراة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول . فاأنزل الله هذه الآية “ . « والحرث » موضع الولد ؛ وهو 
القبل . فرحص اله للرجل أن يطأً المرأة ف قبلها من آى الجهات شاء . 

وکان سالم بن عبد الله بن عمر یقول : کذب العبد على آبی ٩‏ . وهذا ما 
يقوى غلط نافع على ابن عمر ؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطا ؛ كقول 
عبادة ؛ كذب ابو محمد . لما قال : الوتر واجب . وکقول ابن عباس : كدب 
نوف : قال لما صاحب الخضر لیس موسی بی اسرائيل ‏ . 

ومن الناس من يقول : ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية . والله أعلم أى 
ذلك کان ؛ لکن نقل عن ابن عمر آنه قال . أو یفعل هذا مسلم ؟ ! لکن بکل 
حال معى الاية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون » وسبب النزول يدل على 
ذلك . والله اعلم . 

* %* + 

: وسئل رحمه الله تعالى‎ ٨۸ 
ع جب على من وطيء زوجته فدبرها ؟ وهل أباحه أحد من العلماء ؟‎ 
: فأجاب‎ 

ا لحمد لته رب العالمين . « الوطء فى الدبر » حرام فى كتاب الله وسنة رسوله 
قر »> وعلى ذلك عامة أنمة المسلمين : من الصحابة » والتابعين » وغيرهم ؛ 
فان الله قال فی کتابه : ب اؤ کم حرث اکم فانوا حرکم آنی شم 4 وقد 


(۱) البخاری (۱۸۹/۸ - فتح ) ۰ مسام ٩/۱۰(‏ - نووی ) » الواحدى ( أسباب التزول : ٤١‏ و 
ای ) › الترمذی ٠١١/١١(‏ عارضة ) أبو داود ۲٠۳/٣(‏ - عون المعبود ) » ابن ماجه 
(۲۰/۱) . البق )۱۹١/۷(‏ وابن عساکر (۲/۹۳/۸) . 
قال الشيخ ابو حامد ابن الشرق : E‏ جلیل بساوی مائة حديت » 
[ اسباب التزول للواحدى ( ص١٤‏ )] 
(۲) انظر ابن کٹیر )۲۹٤/۱(‏ وابن جریر الطبری (۴۹۰/۲ وما بعدها ) . 
)۳( مسام (۱۳/۱۰ و ۱۳۹ و ۱۳۷ و ۴۸ و ۹ - ووی ) . 
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ثبت فى الصخيح ‏ : أن اليود كانوا يقولون إذا أنى الرجل امرأته ف قبلها من 
جاء الولد أحول » فسأل السلمون عن ذلك انی ع > فأنزل الله هذه 
بة : ل نساؤکم حرث اکم فائوا رکم انی شے شم و « الحرث ٠‏ موضع 

. والولد اغا زی ف الفرج ؛ لاف ادبر کل فاو حرتکم 4 وهو موضع 
الولد . انی د شنت أی من آين شثتم : من قبلها » ومن دبرها » وعن 
يمينا > وعن شاها . فالله تعالى سمى النساء حرثا ؛ واا رحص ف إتيان 
الحروث » والحرث إنما يكون فى الفرج . وقد جاء فى غير أثر : أن الوطء فى 
الدبر هو اللوطية الصغرى » وقد ثبت عن الى ا أنه قال : , ان الله 
لا سى من الحو لا تاوا سء فى حخشوشهز » " و ١‏ الحش » هو الدبر ء 
وهو موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الحاثض » مع أن النجاسة عارضة فى 
فرجها » فكيف بالموضع الذى تكون فيه النجاسة المغلظة . 

٠و‏ « أيضاً » فهذا من جنس اللواط » ومذهب أبى حنيفة وأصحاب الشافعى 
وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينم » وهذا هو الظاهر من مذهب 
مالك وأصحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى لاف ذلك . 
ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيما . 

وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر» وقد کان سالم بن 
عبد الله يكذب نافعاً فى ذلك . فأما أن يكون نافع غلط » أو غلط من هو 
ف ا ی د ا 
کا ان طائفة a Ee‏ ى الأنمة على تحرمم ذلك لا 
جاء فى من الأحاديث الصحيحة » وكذلك طائفة غلطوا فى أنواع [ من ] 
الأشربة . ولا ثبت عن النى في أنه قال : « کل نکر حرام ب وکل خمر 
(۱) سبق رجه . 


(۲) رواه الدّارقطی (۲۸۸/۳) ورواه الطبرانی فى « الأوسط » بسند رجاله ثقات عن جابر بن عبد الله 
ایضا بلفظ : ہ أن النی پل نبى عن عاش النساء » وهو حديث صحيح قاله الألبافى [ ۷١/١‏ 


_ صح الام { - 
س ا 


۱۹٩ 


سر ل 


حرام ۲ وانه سيل عن آنواع من ا کل مسکر حرا ۲ ' 
ما اسکر کثره ليله حرام وجب اتباع هذه الستن الثابتة . وهذا, نظائر ف 
الشريعة . ومن وطىء امرأته ف دبرها وجب ان يعاقبا على ذلك عقوبة 
تزج رما » فإن علم آنا لا ينزجران فإنه مجحب التفريق بينها . والله أعلم . 


% %* * 


)١(‏ مسلے (۱۷۲/۱۳ - نووی ) + ابو داود (۱۱۸/۱۰ - عون المعبود ) . احمد (۱۹/۲ و۲۹ و۴۱ 
(ATV g FE” 1”‏ 

() ملم (۱۷۰/۱۳ - نووی  )‏ ابن ماجة (۱۱۲۳/۲) . أو داود ٠٠١/٠١(‏ _ عون المعبود ) : 
الترمذى (۷/۸ه _ العارضة الأحوذى) . 

(۳) أبو داود ٠۲٠/٠١(‏ _ عون المعبود ) » الترمذى (۸/۸ - العارضة ) » ابن ماجة ٠٠١/۲(‏ . 
احمد )۳٤۳/۳(‏ ۰ وابن ال جارود )۸٦۰(‏ . وهو حديث صحيح . عجموع طرقه [ صحي< ٠‏ 
الجامع (°/1۲)] . 


۹۷ 


(۱) hM 
حفونی الزوجيسن‎ 


[۲Y - 1۹۹ [ 


: للاسترادة‎ )١( 
. )۲۹۳/۱۱۷( الحلی‎ › )۲۰٠/۹( نیل الأوطار‎ » )۱۳٤/۲( فقه السنة‎ 
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۹-_ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بامرأة وی ظاهر الخال آنه حر › فأقامت فی 
صحبته إحدى عشرة سنة » مم طلقها ولم يردها › وطالبته 
حقوقها › فقال : أنا ملوك مجحب الحجر على : فهل يازمه القيام 
بحت الزوجة على حكم الشرع الشريف فى المذاهب الاربعة ؟ 
فاجاب : 
حق الزوجة ثابت هما المطالبة به لوجهين : 
« أحدها » أن محرد دعواه الرق لايسقط حقها والحال ما ذكر ؛ فإن 
الأصل فى الناس الحرية » وإذا ادعى أنه ملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك 
فى قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أخمد وغيره . « أحدها » يقبل فا 
عليه دون ماله على غبره » كمذهب أب حنيفة والشافعى وأحمد فى قول ت 
« والثای » لا يقبل عال » كقول من قال ذلك من الالكية » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد . « والثالث » يقبل قوله مطلقاً ؛ وهو قول الشافعى ورواية 
عن أحمد » فإذا كان مع دعوى المدعى لرقة لا بقبل إقراره با بسقط حمّها عند 
جمهور أنمة الإسلام : فكيف بمجرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير وإقطاع ؛ 
وهو منتسب ؛ وقد ادعى الحرية حى زوج با ؟ 
« الوجه الثانى » أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حى تزوج 
ہا ودخحل : فهذا قد جنی بکذبه وتلبیسه ؛ والرقیقی إذا جى تعلقت جنایته 
برقبته : فلها أن تطلب حقها من رقبته » إلا أن بختار سيده أن يفديه بأداء 
حقها : فله ذلك . 


۰ -_ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة تزوجت » وخرجت عن حكم والديا ء فاا 
أفضل : برها لوالديما »> أو مطاوعة زوجها ؟ 
فأجاب : 
المد 3 رت ان .ا ر ت کان زوا املك ان اوغا ٤:‏ 
وطاعة زوجها عليما أوجب » قال الله تعالى : ظ فالصًالحات قانتات حافظات 
لب ا حفط اله 4 وف الحدیث عن النی عه أنه قال : «الدنيا ماح : 
وخیر متاعها المرأة الصالحة ؛ اذا نظت إليها ك › راذا متها أطَاعَتْك ٤‏ 
وإذا غبت عنْها َظك ف نفسها وماك E‏ و ابن ای حاتم ٤ں‏ 
ال هريرة . قال قال رسول اله ع : إا صت المرأة حَمْسّها » وصامت 
شهرها » وحَصََت فَرْجَها » وَأطَاعَت بعلها دَحَلَّت من أى أبواب اة 
شاءت » وف الترمذى عن م سلمة » قالت قال رسول الله عل is:‏ 


(0) النساء: ۳٤‏ . 
(۲) الشطر الأول من الحديث : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصانلعة » 
رواه مسلم ٥٩/۱۰(‏ - نووی ) » أحمد (۱۹۸/۲) » النسائی ۹/٩(‏ - السيوطى ) . 
والشطر الثانی « اذا نظرت الہا سرتك E‏ 
رواه احمد (۲۵۱/۲ و ٤۳۲‏ و )٤۳۸‏ » ابن ماجة )٥۹٦/١(‏ »› الجا كم فى «المستدرك » 
(۱۱/۷( وقال : صحيح على شرط «سلم ووافقه الذهى . 
فالا مام مزج بين الحديثين حى ليظن القاریء انه حدیث واحد ولیس کدلك کا اتضح من 
) التخريج ١‏ 
(۳) له طرق : - 
رواه الطبران فی « الأوسط » (۱۹۹/۲ من ترتيبه ) وكذا ابن حبان فى « صحيحه » من 
حدیٹ أ هريرة . 
ورواه أحمد (۱۹۱/۱) والطبرانی فى « الأوسط » )4/1( عن عبد الرحمن بن عوف . 
ورواه بو ج N OT EE‏ 
وهو حديث صحيح . قاله الألبانى [ صحیح الجامع ])۲٤٣١/۱(‏ . 
7 المشكاة (۹۷۲/۲) ] 


۲ 


امراق مات ورَوْجُها راض عَنها دَعَلّت اله » وقال الترمذى حديث 


جس > وعن أهي هريرة » عن النى عر قال لو كثت ايرا لأحدٍ أن 
يَسْجد لأحد لأمرت المراة أن ْج لرؤجها U‏ أحرجه الو ا 
حسن » ا بو داود « و ) لمت النسَاء أن بسجدن راجن 
لما عل الت لهم َنِه من الحقوق ٠‏ “ وف المسند عن أنس : أن الى عو 

قال : لا صح لبر أن ن ْج لبشر وؤ صَلَح لر أن نجه لتر لأمزت 
رأة أن جد لرؤجها ِن عظم حقه عَلبها » والدی سی بيده لو کان ِن 
قدمه الى مفرق رآسه قرحة تجری بالقيح والصديد › تم ۾ استقبلته فلحسته 
ما ادت حقَةُ ! »' “ وف المسند وسان ابن a‏ شة عن النى بل 


) و مرت أحداً ُن نسحد للأحد . الأمرت المرأة ان ل لروجها ولو ان 
اتمه أن قل من جب أحمر إل جب سود وين جبل اسود إلى 
جبل .أحمر : کان لها أن عل ۲(“ أى لكان حقها أن تفعل . 
(۱) رواه الرمذى )11۰/6 عارضه الأحوذى ) ورواه ابن ماحه )٥۹/۱(‏ والحا کم )€ (\VT/‏ 
وقال : ا ووافمه لای 
BETE‏ لاان م فى ضعبف N‏ الصغر )۲١۹۳/۲(‏ . 
(۲) الترمذی (ه/۱۰۹ - عارضة ) » ابن حبان (0۲۹۱) » والبیہیی (۲۹۱/۷) والواحدی ف 
« الوسط » (۲/۱۹۱/۱) عن اف هربرة رضی الله عنه وقال الترمذى : حديث حسن غريب . 
و صححه الألبانى ف صحیح الجامحع )° (1A/‏ وارواء الغليل (۷/ (٥‏ کجموع طرقه كلها 
(۳) رواه آبو داود ۱۷۷/٩(‏ و ۱۷۸ - عون المعبود ) › الحا كم ۱۸۷/۲۳ › البہی (۲۹۱/۷) عن 


قیس بن سعد رضی الله عنه . 


قال الحا کم : صحيح الإسناد ووافقه الذهى . 
قال المنذرى : فى إسناده شريك بن عبد الله القاضى وقد تكلم فيه غير واحد » وأخرج له 
فى المتابعات. . 


)٤(‏ أحمد )/10۸( وکذا الرّار کا فى ٠‏ امحمم )٤/۹4(‏ وقال : «ورجاله رجال الصحيح عير 
عقن ن ا اتشر ر 
وقال المنذرى : (رواه أحمد بإسناد جید » رواته ثقات مشهورون » والبزار بنحوه ) 
قال الألنانى : وهو کا قالا . [ الارواء « [(oolV)‏ 
(ه) رواه ابن ماجة )۵٩٩/۱(‏ » أحمد ۷٦/٦(‏ ۰ ابن أي شيبة )۲/٤۷/۷(‏ قال ف الزوائد : ف ے 


e 


e NS 

١‏ ما هذا ا ۳ ټث ا e‏ س لأماقيه 

لله مو : ١‏ لا تفعلوا ذلك ر احدا نج فر هلار 

المراة أن جد لرؤجها » > والذی نفس تحمدِ بيده لاټ تؤدی الرأة حَق رها حى 

تؤدی حَق زؤجها . ولوسآها نقسها وهی على قب لم مته ۰ وهی طلق بن عا . 

قال قال رسول الله م : « يما رَجُل دعا زوجته حاجتټه فلتاته ولو كانت على 

اقنور روأه ا حام فی صححه والرمذی > وقال حديث حسن وف 
ا“ ا و ر : 

حي TT‏ اله عر : ١‏ إذا دعا الرجل امراته إلى 

فراشه فابت ان تجى٤‏ بات غضانا عليها : لعتتها الملائكة 

تَصْبح › aA‏ ذلك كثيرة عن الى عو > وقال زید بن ابت : 

الزوج سید فی کتاب الله > وقرا قوله تعالی : والفيا سدها لدی الباب 4 . 

وقال عمر بن الخطاب : النکاح رق فلینظر احدكکم عند من يرق کريته › وف 

عند کم عّوان ٠»‏ فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير > فليس ها أن عرح 
= اسناده عا ر وو 
قلت : للحديث طرق أخر وشواهد يتقوى با والله أعلم . 

(۱) رواه ابن ماجه )٩۹٥/۱(‏ وابن حبان (۱۲۹۰) والبېی (AYY)‏ احمد  )۳۸۱/٤(‏ الجا كم 
)۱۷۲/٤(‏ وقال : صحيح على شرط ١‏ لشيخين ووافقه الذهى و العلامة الألبانى حفظه الله 
تعالی . 

(۲) رواه الترمذی (۱۱۰/۰ - عارضة ) > أحمد ۲۲/٤(‏ و ۲۳) » وابن حبّان (۱۲۹۵) والبہی 
)۲/۷( 

فال الرمدى : حدیث حسن غریب » 
وصح اسناده الألبانى . [ صحیح الجامح )۲۰/۱1( 

(۳) رواہ البخاری ۳٣٤ /٦(‏ ۔ ۲۹۵/۹ و ۲۹٤‏ فتح ) › مسلم (۸/۱۰- نووی ) ابو داود 
۱۷۹/١(‏ - عون المعبود) اا (£۳۹/۲ و 6° ). 

(۴) سبق رجه وبالله التوفيق . 


e 


من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويما باتفاق الأنمة 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل با إلى مكان آخر مع قيامه با مجحب عليه وحفظ 
حدود الله فا ونہاها أبوها عن طاعته فى ذلك : فعليها أن تطيع زوجها دون 
أبوسا ؛ فان الأبوين هما ظالان ؛ ليس ها أن ينهياها عن طاعة مثل هذا 
الزوج » وليس ها أن تطيع أمها فما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حى 
SSE Sa‏ 
يحل ها أن تطيع واحداً من ابوا فى طلاقه إذا كان متقياً لله فيا . فى السنن 
الأربعة وصحيح ابن ابي حاتم عن ثوبان قال قال رسول الله مل : دنا امراق 
الت وجه الطَلاق من عبر ما بأس حرام لبها رانحة الق وی حدیث 
آحر « الختلعات والمنترعات هَن المتافقات »' وأما إذا أمرها أبوها أو أحدها با 
فيه طاعة الله : مثل الحافظة على الصلوات » وصدق الحديث » وأداء الأمانة › 
ونهوها عن تبذير مالا وإضاعته » ونحو ذلك ما أمر الله ورسوله أو نهاها الله 
ورسوله عنه : فعليا أن تطيعها فى ذلك » ولو كان الأمر من غير أبوسا . فكيف 
إذا کان من آبوا ؟ ! 

وإذا نهاها الزوج عا أمر الله أو امرھا با نہی الله عنه : م یکر ما أن 
تطيعه فى ذلك ؛ فإن النى بتي قال : «إنه لا طَاعة لخلوق فى معصية 
الحالق “٠‏ بل امالك لو أمر ملوكه با فيه معصية لله لم يجز له أن بطيعه فى 


(۱) الدارمی )1۲/۲( والجا كم (۲/* °(“ ابو داود (۳۰۸/۹ - عون العيوة ) والترمذى 
۱٦۲/۰(‏ و ۱۹۳ عارضة ) وابن ن ماجة )11۲/١(‏ > وای )۳۱۹/۷( وان حبان (۱۳۲۰) . 
قال الحاكم : : صحيح على شرط ووافقه الذهى . 
وصححه الألبانى أيضاً الاإرواء ٠.٠/۷(‏ 
)۲( أحمد )۲۱٤/۲(‏ والبہق (۳۱۹/۷) والنسای - السيوطى ) وهو حديث صحيح » قاله 
لألبافى [ )١١/١(‏ صحيح الجامع الصغير] ا [ الحزء ۲ حدیٹ 1۳۲ ] . 
(۳) رواه أحمد )٠١/١ - ٤۳۲/٤(‏ والطيالسى (۱۹۹/۲ - منحة المعبود ) » الطبرانى )٠١١/١(‏ . 
وهو صحيح بمجموغ طرقه [ انظر الصحيحة ٠١١/١(‏ و ٠١١‏ و ١١١‏ و ])١١١‏ 


0° 


معصية » فكيف جوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويا فى معصية ؟ ! فإن 
ا لخر کله ف طاعة الله ورسوله ۰ والشر کله فى معصة الله ورسوله . 
¥+ %¥ %#% 
١‏ -_- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل له زوجة اسکنا بين ناس مناجيس » وهو رج 
ما إلى الفرج » وإلى اما كن الفساد » ويعاشر مفسدين . فإذا 
قيل له : انتقل من هذا المسكن السو . فيقول : أنا زوجها › 
ولى الحكم فى امرانى » ولى السكنى . فهل له ذلك ؟ 
فاجاب : 
ار ا کے ا ا ا ا ا 
حیث شاء + بل یسکن با فی مسكن يصلح لثلها » ولا حرج با عند اهل 
الفجور ؛ بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم » ومتى فعل ذلك وجب أن 
بعاقب عقوبتين : عقوبة على فجوره حسب ما فعل »› وعقوبة على ا صسانة 
زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور . فبعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله 
عن مثل ذلك . والته أعلم . 
٭+ *٭ »× 
۲ _ وقال ر حمه الله تعالی : 
قوله : ل فالصًالحات نات » حافظًات للعَيْبِ بمًا حَفِظ الله 4 بقتض 
ا ا : من خدمة »> وسفر معه » وتمكين له : 
دلك eee‏ ا الاخ 
١‏ السجود وغير ذلك کا تحب طاعة الأبوين + فإن كل طاعة كانت 


۱( 


وی 
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للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت 
بالأرحام » وهذه وجبت بالعهود » كا سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين 
العظيمين . 
٭*+ *٭ »ج 
۴۳ -- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له زوجة › تصوم النهار وتقوم الليل › وكا دعاها 
الرجل إلى فراشه تابي عليه » وتقدم صلاة الليل وصيام النار 
على طاعة الزوج : فهل جوز ذلك ؟ 
فاجات 
لا محل ها ذلك باتفاق المسلمين ؛ بل بحب علا أن تطيعه إذا طلا إلى 
الفراش » وذلك فرض واجب عليما . وأما قيام الليل وصيام الار فتطوع : 
فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة ؟ ! حى قال الى یر فى الحديث 
الذى رواه البخارى ومسلم عن ا رة ٤‏ ان النى ا قال : لا يحل 
للمرأةٍ أن توم وزوجُها شاهِد إلا بإذنهِ . ونانف تيعد إا أيه ورواه 
آبو داود وابن ماجه وغیرهما » ولفظهم : « لا تصوم امرأة وزوجُها شاهد یوما 
من غبر رمضان الا باذنه ٠‏ فاإذا كان النى ي قد حرم على المرأة أن تصوم 
تطوعا اذا کان زوجها شاهدا الا بإذنه » فتمنع بالصوم بعض ما جب له علا . 
فكيف يكون حالما اذا طلا فامتنعت ؟ وف الصحيحين عن انی ب : اذا 
دعا الرجل المرأة إلى فراشه ابت لَعَْها اللائكة حى نصح ١‏ “ ونی لفظ : 


(۱) البخاری (۲۹/۹- فتح ) ۰ ملم (۱۱۵/۷ - نووی ) وغامه : « .... وما أتفقت من نفقاةٍ من 
غبر امره فانه يؤدی اليه شطره ١‏ 

(۲( ابو داود (۱۲۸/۷ - عون المعبود ) › الترمذی ۳٠۰۹/۳(‏ - عارضة ) » الدارمى (۱۲/۲) ۰ ابن 
ماجة )٥٩۰/۱(‏ » أحمد (۲۲۵/۲ و ۳٠١‏ و ٤٤٤‏ ). وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(۳) سبق رجه . 


: إلا كان الّذى فى السّماء ساخطاً عَلبها حتّى تَصْبِح » وقد قال الله تعالى‎ ١ 
بإ فالصًاخات انات حافت لابب بمّا حَفظٌ الله ي فالرأة الصالحة هى‎ 
الى تكون « قانتة » أى مداومة على طاعة زوجها . فى امتنعت عن إجابته إلى‎ 
: الفراش كانت عاصية ناشزة » وكان ذلك يبيح له ضرا كا قال تعالى‎ 
› واللاتی َحَافون نشورَهُنْ قَعظُوهَن واهجروهُنٌ فى المضاجع › واضربوهُن‎ $ 
. 4 فان اطعتكم قَلاً بوا عَلبْهنٌ سيلا‎ 
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج ؛ حتى قال الى‎ 
ٍ و کلت آمرا لأحد أن يسجد للأحد لأمرت لمرأة تسج لزروجها‎ ١ | ا‎ 
» لظم حه لبها ,۳ وعنه لر ان الساء قل لَه : ان الرجال بجاهدون‎ 
وا و اد و ل ل دوك قل حن عل أحدكن‎ 
ال لك اى أن ا ات ماه ها كان ذلك جا‎ 
. لرضاء الله واكرامه ها ؛ من غير أن تعمل ما بختص بالرجال . والله أعل‎ 
»« ٭+ *٭‎ 
: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٤ 
عا بجحب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبما ؟‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لله . لا حل ها النشوز عله » ولا تمع نفسها منه ؛ بل إذا امتنعت‎ 
منه وأصرت على ذلك فله أن يضرا ضرباً غير ميرح » ولا تستحق نفقة ولا‎ 


, أقف عليه حى الآن‎ (٤) 


() : شر الشىء شزا ونشوزاً : ارتفع . 
8 وشرعا ا ر العاصة على ازوج امىغخضصة ر 
3 


وعتد الک والشافعة والحنابلة والحعفر ية e‏ احد الزوجين عن طاعة صاحبه 


۰۸ 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ _ ٥ 
› عمن تزوج بامرأة ودخل بها »> وهو مستمر [ فى ] النفقة‎ 
. وهی ناشز. م إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج‎ 
فاذا حب عل ؟‎ 
: فاجاب‎ 
الحمد لته . إذا سافر ما بغير إذن الزوج فانه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إدا‎ 
. كان التخلف مكنا ؛ ولا نفقة ها من حين سافرت والله اعم‎ 
XX ¥ % 
: وسئل رحمه الله تعالى‎ -٩ 
عن امرأة متزوجة برجل » وها أقارب كلا أدت أن تزورهم‎ 
أخذت الفراش » وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثر » وقد قربت‎ 
ولادتہا › ومتی ولدت عندھم م یکن آن تجیء إلى بیتما إلا بعد‎ 
أيام > ويبق الزوج بردان : فهل جوز مم أن بخلوها تلد‎ 
عندهم ؟‎ 
: فاجاب‎ 
لا محل للزوجة أن تخرج من بينها إلا بإذنه . ولا بحل لأحد أن بأخذها إليه‎ 
ومحبسها عن زوجها » سواء كان ذلك لكونا مرضعاً » أو لكونا قابلة » أو غير‎ 
ذلك من الصناعات » واذا حرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة‎ 


عاصة لله ورسوله ؛ ومستحقه للعقوبة . 


۹ 


له ابن عمر : إنها تزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن "“ . فن الناس من يقول 
غاط نافع على أبن ع 4 أو م یفهم مراده ¢ ولکن مراده 1 انا لاف 
اتبان النساء من جهة الدبر فى القبل ؛ فإن الآية تزلت فى ذلك باتفاق العلماء › 


)١( 


بل نزلت فى إتيان النساء من جهة الذبر ف القبل » وما روى عن ابن عمر رضى اله عنبا : آنا 
رلت »ف تيان النساء فى أدبارهن » فلا يصح ويرده ابن عمر رضى الله عنها فقد روی ابن 
حزم فی امحلی (۲۸۸/۱۱) » والقاسم السرقسطى فى « الغريب » (۲/۹۳/۲) وغرھما عن سعيد بن 
سار قال فلت لابن غمر: آنا نشترق اللرارى مض شن > قال :وها التحميض؟ قال ٠‏ 
اتن فی آدبارهر ؟ قال ابن عمر : أف أف أف » أو يعمل هذا مسار ؟ قال العلامة الألبانى _ 


حمظه الله تعالی _ : 


(۲) 


سنده صحيح » وهو نص صريح من ابن عمر ف إنكاوه أشد الإنكار إتيان النساء فى الدبر ء 
ھا اورده « السيوطى TE‏ اسباب النزول ٠‏ ص ٤۳‏ وغبره فی غیره مما ناف هذا النص خطا عليه 
طعا فلا بلتفت اليه ( 

3 ادات الزفاف : ۲۷ ] 
وهذا کسابقه رده کلام نافع رحمه الله نقسه : 

فقد روی الامام ابن حزم (۲۸۸/۱۱) والنسافی وغرھما عن 8 النضر أنه قال لنافع مول ان 
عمر : قد اكثر عليك القول ! انك تقوم عن اہن عمر : انه افتى بان يؤنى النساء فى أدبارهن . 
ال اق د دیا غل ا ولک اخ کی کان الا 2 ان 
قال نافع : لمك كبو غل ۲ ولک ساخرك کف کان الاغر.: ااا عر عر على 
لصحف یوما وانا عنده حت : 4 نساؤکم حرث لکم ی قال نافع ر ري ر هذه 
الاية ؟ انا كنا معشر قريش نجيى النساء فلا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار اردنا منهن ما كنا 
نربد من نسائنا » فإذا هَن قد كرهن ذلك وأعظمنه > وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على 
جنوبہن ۰ فانزل الله سبحانه : ل نساؤکم حرث لکم فاتوا حرٹکم انی شئ ې قال ابن کٹیر 
)۲۲/۱( : وهذا إسناد صحيح . 

فائدة : 

قال الإمام ابن القے فی « نہذیب السان » ۱۹۸/٩(‏ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و۱٣۲‏ و٣٠٣):‏ 

قد صح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه فسر الآبة بالإتيان فى الفرج من ناحبة الذبر وهو 
الذى رواه عنه نافع واخحطا من اخحطا على نافع فتوهم ان الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء 
الفرح . فكذ ہم نافع . وكذلك مسالة الجواری . إن کان قد حفظ عن ابن عمر انه رخص ف 
الأحاض هن ٠‏ فإنا مراده إيتانهنٌ من طريق الذبر > فإنه قد صرح فى الرواية الأخرى بالإنكار 
على من طهن فى الدبر ¿ وقال : ١‏ أو يفعل هذا مسلم ١‏ ؟ ! فهذا يبين نصادق الروايات وتوافقها 
عنه . أاه. 


وقد أطال رحمه الله تعالى فى رد هذه الشهة المدخولة على ابن عمر ونافع رضى الله عنهم با 


يكفى وبشنى فليراجع فإنه غاية التفاسة والقوة . 


1۹٤ 


1 


وكانت الود تنهى عن ذلك » وتقول : إذا أتى الرجل المرأة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول . فأنزل اله هذه الآ ٠‏ . « والحرث » موضع الولد ؛ وهو 
القبل . فرحص الله للرجل أن يطأ المرأة فى قبلها من أى الجهات شاء . 

وکان سام بن عبد الله بن عمر قول : كذب العبد على بی ٠‏ . وهذا ما 
بقوی غلط نافع على ابن عمر ؛ فان الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطا ؛ كقول 
عبادة ؛ ذب ابو محمد . لما قال : الوتر واجب : وكقول ابن عباس : كدب 
نوف : قال لما صاحب الخضر لیس موسى بنى إسرائيل " . 

ومن الناس من يقول : ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية . والته أعلم أى 
ذلك کان ؛ لکن نقل عن ابن عمر آنه قال . أو يفعل هذا مسام ؟ ! لن بكل 
حال معى الاية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون » وسبب النزول يدل على 
ذلك . والله اعلم . 

+ *% *٭ 

: وسئل رحمه الله تعالى‎ _- ٨۸ 
ع بحب على من وطیء زوجته فى دبرها ؟ وهل أباحه أحد من العلماء ؟‎ 
1 فاجاب‎ 

الحمد لته رب العالمين . « الوطء فى الدبر » حرام فى كتاب الله وسنة رسوله 
ي »> وعلى ذلك عامة أنمة المسلمين : من الصحابة » والتابعين » وغيرهم ؛ 
فان لله قال ف کتابه : نا ؤ کم حَرْثٴ اکم فوا رکم آنی شم 4 وقد 


(۱) البخاری (۱۸۹/۸ - فتح ) ۰ مسلم ٩/۱۰(‏ - نووى ) » الواحدى (اسباب التزول : ٠١‏ و 
8١‏ )۰ الترمذى ٠٠٠۲/١١(‏ - عارضة ) انو داود ۲۰۳/۹٣(‏ _ عون المعبود ) » ابن ماجه 
0۲٠/١(‏ . البق (۱۹/۷) وابن عساکر (۲/۹۳/۸) . 
قال الشيخ أو حامد ابن الشرق : « هذا حديث جليل يساوى مائة حديث » 
[ أسباب التزول للواحدى ( ص ٤١‏ ) ] 
(۲) انظر ابن کثیر )۲۹٤/۱(‏ وابن جریر الطبری (۳۹۰/۲ وما بعدها) . 
)۳( مسام (۱۳/۱ و ۱۳۹ و ۱۴۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ - ووی ) . 


140٥ 


اللاب الثالت عش 
اة 0 


[ ۳° - 1۸7 


: للاسترادة‎ )١( 
. )۱٤۷/۲( فقه السنة‎ . )۳۲٠/۱۱( انحل‎ 


۴۳ 


الباب الثالى عشر 
۳ )۱( 
حقوق الزوجينن 


[1Y - 114] 


)۱( للاسترادة : 
فقه السنة )۱۳٤/۲(‏ › نیل الأوطار )۲۰٣/۹(‏ › امحل (۲۹۳/۱۱) . 


۹4 


۰ -- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوج بامراة اع ا ر فار ف آمر» 
وتطلب منه نفقة وكسوة » وقد ضيقت عليه اموره : فهل 
تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ 
فأجاب : 
اذا م تمکنه من نفسها أو حرجت من داره بغير اذنه فلا نفقة ها ولا كسوة » 
وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة ها ولا كسوة ‏ فحیث 
كانت ناشزا عاصية له فما بحب علیما [ من ] طاعته . م مجحب ها نفقة ولا كسوة . 


الباب الراإبع عشر 
احکاام اللساء 


[۱۳۹ - ۱۳۱ [7 
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: وسئل رحمه الله تعالی‎ _ ١۰ 
عن امرأة تزوجت » وخرجت عن حكم والديا › فأ‎ 
أفضل : برها لوالديما » أو مطاوعة زوجها ؟‎ 
: فاجاب‎ 
الد رب الان ال 0 و ت كان روجها اماك ا من اوا‎ 
وطاعة زوجها علا أوجب » قال الله تعالى : ل فالصًالحات قانتات حافظات‎ 
٤ وف ا لحدیث عن النبی عر أنه قال ّ انبا متا‎ ٠ للب با حفيظ اله‎ 
› وير متاعها المرأة الصالحة ؛ إذا نرت إليها سرك وَإذا آمرتها اطاعْك‎ 
» وإذا غبت عَنْها حَفِظك ف نضيها ومالك وف صحيح | بن ابی حاتم‎ 
اذا صَلّت المرأة حَمْسّها ء ا‎ ١ : ّ اف هريرة » قال قال رسول الته یر‎ 
شهرها » وحَصَتَت رها » واطاعَت بعلها دلت من اى أبواب اجه‎ 
تاعت «" وف الرمذى عن أم سلمة > قالت قال رسول القه لل : « أا‎ 


.۳٤١ النساء:‎ )١( 
» الشطر الأول من الحديث : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة‎ )۲( 
. ) السيوطى‎ - ٩۹/٦( السالی‎ » 0٦۸/۲( نووی ) » أحمد‎ - ٥٩/۱۰( رواه مسام‎ 
والشطر الان « اذا نظرت الا سرتك ...... الخ»‎ 
» الحاكم فى «المستدرك‎ » )٥۹٩/١( ابن ماجة‎ » )٤۳۸ و‎ ٤۳۲ رواه أحمد (۲۵۱/۲ و‎ 
. وقال : : صحيح على شرط ٠سام ووت الذهى‎ ) ۱۹۱/۲( 
لاام مرج ن دی سی لظن آلقاریء أن حدر رحد ولیس جذلك کا اشح ن‎ 
. » التخريج‎ « 
له طرق :ہہ‎ )۳( 
رواه الطبرانی فی « الأوسط » (۱۹۹/۲ من ترتيبه ) وكذا ابن حبان فى « صحيحه » من‎ 
. حدیث آي هريرة‎ 
. ورواه أحمد (۱۹۱/۱) والطرانی فى د الأوسط » )/34( عن عبد الرحمن بن عوف‎ 
ا‎ ۰۸/٩( ورواه آبو نعم‎ 


وهو حدث صحیح . قاله الألبازُ [ صحیح الحامح (۱/ OTE‏ 
3 المشكاة (۹۷۲/۲) ] 


۰۲ 


امراق ماتت وزوجها راض عنها دَحَلّت اة » وقال الترمذى حديث 
حسن ‏ “ » وعن أهي هريرة » عن النی یړ قال و كنت آي لأحاِ أن 


سے gg‏ س 


يسجد لأحل لأمرت المراة أن تسجد لزوجها A‏ 
حسن 6 وأخرجه آبو داود ¢ و J.‏ مرت لاء ان سجدن زا 


لما جعل الله هم عَلبْهن من الحقوق »7 فف تدغ ١‏ :ا ا 7 


قال : ١لا‏ يصح لبشر أن ننج لبر وؤ صَلَح لر أن ْج عر لامي 
رأة أن ْج لروجها ۽ ِن عظم حقّه عَْها » واّذی تفسی یدو لو کان مِن 


E‏ سے رن لل 


: 
قدمه ه الى فرق راس سه قرحة تجری بالقیح والضديد ٹم ستقبانه r‏ 


اا a‏ ت عن النى عير 


) و مرت ادا ان بسجد لحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ن 
DORE NTT‏ ال 
جبل أحمر : آکان لها أن تفعل »“ أى لكان حقها أن تفعل . 


(۱) رواه الترمذی ٠٠۰/۰(‏ - عارضة الأحوذی ) ورواه. ابن ماجه )٥۹٥/۱(‏ » وال حا کم )۱۷۳/٤(‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهى . 
وقال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وقد ضعُفه الألبانی کا فى ضعيف الجامع الصغیر (۲۹۳/۲) . | dn.‏ 
(۲) الترمذی ۱٠۹/۰(‏ - عارضة ) » ابن حبان (۱۲۹۱) » والبیہقی (۲۹۱/۷) والواحدی ر 
« الوسیط » (۲/۱۹۱/۱) عن أن هريرة رضى الله عنه وقال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )٦۸/١(‏ وإرواء الغليل )٠٤/۷(‏ بحجموع طرقه كلها . 
رواه بو داود ۱۷۷/٩(‏ و ۱۷۸ - عون المعبود ) » الحاکم (۱۸۷/۲) » البیہی (۲۹۱/۷) عن 
فیس بن سعد رصی الله عنه . 
قال الجا كم : : صحيح الاستاد ووافقه الذهى . 


Try. 
2 


۳( 


کے 


: ی اسناده شريك بن عبد الله القاضی وقد تکلے فيه غير واحد › وأحرج له 


)٤(‏ اخید )/16۸( وکذا البرّار کا ف « امحمم 4 )4/۹( وقال : J‏ ورحاله رحال الصحيح عبر 
حفص بن اي اتس + وغو اة 4 CF‏ 
وقال المنذرى : (رواه أحمد باسناد جيد » رواته ثقات مشهورون » والبزار بن ) 
قال الألبانى : وهو كا قالا . [ الارواء ¥ ) [ 0 
() رواه ابن ماجة )٥٩٩/۱(‏ » أحمد ۷٦/٩(‏ » ابن أهي شيبة )۲/٤۷/۷(‏ قال فى الزوائد : 


۳ 


٠: وسئل رحمه اللة“ تغا.‎ iI 
. عن قوله تعالی : واللاف َحَافون شوزهن فعظوهن‎ 
وف قو له‎ E ِ ی مضا‎ 


ی يبین لا e‏ هدا نشوز مر a‏ 


ےا سە 


فاجات : 
الحمد لله رب العالين . « النشوز » فى قرله تعالى : ل تحَافون نشوزهُن 
َوه وآهجروهن ف المضاجع » هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث 
لا تطيعه إذا دعاها للفراش » أو تخرج من منزله بغير إذنه > ونحو ذلك ما فيه 
وأما « النشوز » فى قوله تعالى : ل وإذا قیل انشروا فانشروا 4 فهو البوض 
والقيام والارتفاع . وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ » ومنه النشز من 
الأرض > وهو المكان المرتفع الغليظ . ومنه قوله تعالى : ا وآنظر إلى العظام 
کیف رمَا 4 " ی ر بعضها إلى بعض . ومن قرأ ننشرها أراد نحا . 
فسمى المرأة العاصية ناشزأً لما فما من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها » وسمى 


البوض نشوزاً لأن القاعد يرتفع من الأرض . والله أعل . 


. ۳٤ : النساء‎ )۱( 
. ١١ : الحادلة‎ )۲( 
٩ : اليقرة‎ )۳( 


۲۲۰ 


عن رجل له امرأة › وقد نشزت عنه ی بیت ایا من مدة 
غانية شهور » ولم ينتفع بها ؟ 
فاجاب : aS‏ 
اذا نشزت عنه فلا نفقة ها » وله ان يضرا اذا نشزت ؛ أو اذته > او 


اعتدت عله . 
ېډ ې 


۴۳ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة : 
واحسنت العشرة معه » وف هذا الزمان تان العشرة معه › 
وتناشز : فما مجحب علا ؟ 
فاجاب : LS‏ 
E‏ > فقد قال الت نی ی : دما ِن 
رجل يدعو آمراته إلى فراشه فمابّی' عليه إلا كان اذى فى السَّماء ساخطا عَلبْها 
حى َصبح »“ فإذا أصرت على النشوز فله أن يضرها » واذا کانت لمرأة 
لا تقوم بما حب لارجل عليما فليس عليه أن بطلقها وبعطبما الصداق ؛ بل هى 
التى تفتدى نفسها منه » فتبذل صداقها ليفارقها » كا أمر الى عي لامراة 
ثابت بن قيس بن شاس « أن يعطى صداقها فيفارقها » . وإذا کان معسراً . 
بالصداق لم تجز مطالبته بإجاع المسلمين. ٠‏ 


OT E 
عن عائشة « أن حبيبة بنت سهلٍ كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضرما فكسر بعضها فاتت‎ () 
as ۾ فقال‎ E Er 
۰ انی ل : يها ارتها قىز‎ 
. عون العبود ) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه‎ ۳٠١/۹( بو داود‎ 
.])١١۳ و‎ ٠٠١ و‎ ٠٠۰٠۱/۷( إرواء الغليلل‎ [ 


۲١ 


معصية » فكيف بجوز أن تطيع الرأة زوجها أو أحد أبويها فى معصية ؟ ! فإن 
ار كلف لاغ اله ورسر ل وال كله اى هة الله ووم ل 
*% ¥ ¥ 
١‏ -_- وسئل رحمه الله تعالی : 

م عن رجل له زوجة اسکنا بين ناس مناجيس » وهو برج 
جا إلى الفرج » وإلى اما كن الفساد › ويعاشر مفسدين . فإذا 
قيل له : انتقل من هذا المسكن السوء . فيقول : أنا زوجها ء 
ول الحکم فی امرآتی . ول السكی ان اوا 

فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين ا له أن سکنا حبث شاء » ولا عحرجها الب 

حیث شاء + بل سکن بہا ی مسكن يصلح لثلها » ولا جرج با عند آهل 

E‏ على فجورهم » ومتى فعل ذلك وجب أن 

E e SS 

الى أما كن الفجور . فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله 


i 


ع مثا والله اع 
ریگ 


*٭+ »×+ ج 
۳ _- وقال رحمه الله تعالی : 
فصل 
قوله : ل فالصاحات قَانات » حافظًات بْب ما حفط الله » بقتضى 
ا من خدمة » وسفر معه » وکين له » وغیر 
ل IN N Cg‏ لاجا ون 
ادم وغر لك :+ کا حب طاغة الا : فان كل طاعة كانت 


(۱) و (۲) سبق خرتجها قرياً . 
4 


للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للابوين عليها طاعة : تلك وجبت 
بالأرحام > وهذه وجبت بالعهود » كا سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين 
العظيمين . 


٭* *٭ » 
۳ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل له زوجة » تصوم النار وتقوم اليل › وكلا دعاها 
. الرجل إلى فراشه تأ عليه » وتقدم صلاة الليل وصيام النبار 
٠ .‏ على طاعة الزوح : فهل جوز ذلك ؟ 
فأجات : 
لامعل ها ذلك باتفاق المسلمين ؛ بل بجحب عليما أن تطيعه إذا طلا إلى 
الفراش » وذلك فرض واجب علا . وأما قبام الليل وصيام الار فتطوع : 
فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة ؟ ! حى قال ا ر فی الحدیث 
الذى رواه الىخارى ومام عن ای هربرة i‏ الى ا ل رل بحل 
للمرأة أن وم وزوْجُها شاه إلا بإذْنهِ : ولا ادن ف بين إا يانه »' ورواه 
اورداود وابن ماجه وغیرما » ولفظھہ ااي امراق وزوجها شاهد فا 
ِن عبر رَمَضان إلا باذنه “٠‏ فإذا كان الى يي قد حرم على المرأة أن تصوم 
ا شاهدا إلا بإذنه » فتمنع بالصوم بعض ما بجحب له علا . 
فكيف يكون حاها إذا طلا فامتنعت ؟ وف الصحيحين عن النى يلر : ١‏ إذا 


سي إا 


دعا الرجل المراة إلى فراشه فأبت لَعَنتها املائكة حت تصبح ' وی لفظ : 


(۱) ا ری (۲۹۹/۹۸ ۔ فتح ) > مسلی (۱۱۹/۷ - نووی ) وعامه : | .... وما أتفقت من نفقة من 
عو ات فانه يؤدی اليه ا 

(۲) ابو داود (۱۲۸/۷ - عون المعبود ) » الترمذی (۳۰۹/۳ - عارضة ) › الدارمی (۱۲/۲) ١‏ ابن 
ماجة )٥٦۰/١(‏ » أحمد ۲٤۲۵/۲(‏ و ۳۱١‏ و ٤٤٤‏ ). وقال الرمذى : حسن صحيح . 


(۳) سبق ره . 


اللاب الخامس عشر 


العيوب ف اللكاح ویان الأنكحة الفاسدة' 


[ VEA — 1V] 


: للاسترادة‎ )١( 
. )٥۹/۲( كفاية الأخیار‎ . )۴١۷/٠۹( ا حى‎ 


Yo 


۷ _ وسئل رحمه الله تغا ` 
عن امرأة تزوجت برجل » فلا دحل رأت سمه برصاً ‏ 
٠ 8 7‏ ¢ 
فأجاب : 
ا5 ناخد الزوجين جنون » أو جذام » أو برص : فللاخر فسخ 
النكاح ؛ لكن إذا رضى بعد ظهور العيب فلا فسخ له . وإذا فسخت فليس ها 
جاو فع ان د اران ن 
بعده لم يسقط . 
% % % 
٨۸‏ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل متزوج بامراة فظهر مجذوما : فهل ما فسخ 
۰ ¢ 
النكاح ' 
فأجاب : 
الحمد لله . إذا ظهر أن الزوج مجذوم . فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار 
ازوج . والته أعلم . 


۷ 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٩ 
عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من‎ 
بیت آمها ؛ وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح › ويرجع على‎ 
من غره بالصداق ؟ وهل بجحب على أمها وأبيها بمين إذا أنكروا‎ 
آم لا؟ وهل یکون له وطؤها أم لا ؟‎ 
: فأجاب‎ 


هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى مذهب أحمد وغيره ؛ 
لوحهين و اخدها »ان هذا مما لا بمكن الوطء معه الا بضرر حافه وأذى محصل 
له . «والثای ان وطء المستحاضة عند أحمد ف المشهور عنه لا جوز ؛ الا 
لضرورة . وما بمنع الوطء حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا کالجنون > والجذام : 
يثبت الفسخ عند مالك والشافعى وأحمد ؛ کا جاء عن عمر واما ما بمنع کال 
الوط كالنجاسة فى لفرج : ففيه نزاع مشهور . والمستحاضة اشد من غيرها . 

وإذا فسخ قبل الدخحول فلا مهر عليه » وإن فسخ بعده ؟ قيل : إن الصداق 
يستقر بمثل هذه الخلوة » ٠‏ وإن كان قد وطاها فإنه يرجع بالمهر على من غره . 
وقیل : لا يستقر » فلا شىء عليه » وله آن نحلف من ادعى الغرور عليه إنه ۵ 
يغره . ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور : وقيل : جوز وطؤها : كقول الشافعى 
وغیره . وقیل : لا جوز إلا الضرورة ؛ وهو هذهب أحمد فى المشهور عنه . وله 
الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل ؛ فإن وطأها بعد ذلك فلا 
خيار له ؛ إلا أن يدعى الجهل : فهل له الخيار ؟ فيه تزاع مشهور » والأظهر 


ثبوت الفسخ . والله أعلم . 


۲۸ 


۰ -_ وسل رحمه الله تعالی : 
عن رجل تزوج امراة على على آنا بکر › فیانت ٹا فهل له 

فسخ النكاح ویرجع على من غره آم لا ؟ 
فاجاب : 

له فسخ النكاح »› وله أن بطالب ارش الصداق _ وهو تفاوت ما بين مهر 
البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخحول سقط المهر . 
والله أعلم . 

% +¥ + 


: وسل رحمه الله تعالی‎ -١ 

ن تزوج امراق وأعطاها المهر › وکتب عليه صداقا 
ألف دينار. وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيا الا عندنا هذه 
عادة ولحعة › والآن توف الزوج ٤‏ وطابت لمرأة کتاما من 
الورثة على الام والجال ؟ 

فاجاب : 
إذا كانت الصورة على ما ذكر لم جز هما أن تطالب إلا ما اتفقا عليه » وأما 
ما ذكر على الوجه المد كور فلا محل ها المطالبة به » بل بجحب هما ما اتفقا عليه . 


أ 


۲ -_- وسئل رحمه الله تعالٰی : 
عن قوله مر : « ولدت من نکاح ؛ لا من سفاح » 
ما معناه . 


فاجاب : 
الحمد لته . الحديث معروف من مراسيل على بن الحسين - رضى الله عنما - 


e‏ : ولات من نكاح » لا مِن سفاح › لم بضینی من نکاح, 
الحاهلية شی و فکانت منا کحهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة . 


)۱١(‏ روی البہق عن الجا كم عن الأصم » عن محمد بن اسحا الصنعاى ن کین آ کیرب 
عن عبد الغفار ربن القامى + عن تجعفر بن حمد :+ عن آببه . قال : قال رسول اله بل : « إن 
اله احرج من النكاجٍ ول رج من السفاج ١‏ : 

وقد رواه ابن بن عَدِى موصولاً فقال : حدثنا احمد بن حفص . e‏ 
a og‏ : اشھد على آي حدٹی 
e‏ 
أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدى أ وأمى . ولم بصبنى من سفاح الجاهلية شىء ٠‏ . 

قال ابن کثیر (۱۹۰/۱ - سيرة) : 

فا ی ت ا ا و۷ اد س ا هه 

وقال هشم : : حدثنا المدینی ۔ عن أ الحویرث » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
: » ما ولدنی من نکاح اهل الحاهلية شىء ٠‏ ما ولدنی الا نکاح کنکاح الإسلام » 

قال ابن کثیر (۱/ ۰ _- سیرة ) : 

وهذا اا جر ورد ا لخاقظ. ابن ار > م آسنده من حدیث آي هربرة وى اسناده 
ضعْف والله أعلم . ا 

وللحديث شواهد من وجوه أحر» ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى السيرة 
(۱۸۹/۱ و ۱۹۰ و ۱۹۱) فلیراجع . 


۳۰ 


۳ - وسئل رحمه الله تعالی : 

عن النكاح قبل بعثة الرسل : اهو صحيح › ام لا ؟ 
فاجاب 

كانت مناكحهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة : منا نكاح الناس اليوم › 

وذلك النكاح فى الخاهلية صحيح عند جمهور العلماء »> وكذلك سائر مناكح 
آهل الشرك التی لا حرم فی الااسلام » ويلحمها أحکام النکاح الصحيح : م 
الارٹ والایلاء( واللعان »› والظهار " » وعير دلك . وحکی عن مالك 
أنه قال : نكاح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعنى هذا عنده : أنه لو طلق 
لكافر ثلاث لم بقع به طلاق » ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاث فتزوجها دمی 
ووطتها لم يحلها عنده » ولو وطىء ذمى ذمية بنكاح م يصر بذلك محصبنا وأ كاز 
العلماء حالفونه ٤‏ هذا . وام کونه صح حا و وق الت ونوت 
الفراش ؛ فلا حلاف فيه بين المسلمين ؛ فليس هو عنزلة وطء الشية ؛ بل لو 
اسا الزوجان الكافران أقرا على نكاحها بالإجاع » وإن كانا لا بقران على وطء 
شهة » وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح . 
واحتجوا بقوله : ل وأمرأنه حَمَالّة الحَطْبٍ 4 وقوله ل وامرأة فرعون ) 
وقالوا : قد سماها الله «امرأة » والأصل فى الاطلاق الحقيقة . والله اعم . 


. الإيلاء فى اللغة : الإمتناع بالمين . فى الشرع : الإمتناع بالعين من وطء الزوحجة‎ )١( 

(۲( اهار : مشت من الظهر » وهو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر مى . قال فى « الفتح » : 
وإعا حص الظهر بذلك دون سائر ا لاه عا حل الرکوب غالا ولد کی لکوت 
CES‏ 


۲۳١ 


: وقال رحمه الله تعالٰی‎ ٤ 


ی صحیح البخاری' قال : قال عطاء عن ابن عباس : کان 
المشركون على منزلتين من النى .عي والمؤمنين : كانوا مشرکين آهل 
حرب بقاتلهم ویقاتلونه . ومشرکین هل عهد لا بقاتلهم ولا یقاتلونه . 
وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حى تحيض وتطهر » 
فإذا طهرت حل ها النکاح ؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت 
اليه . فإن هاجر عبد منهم أو أمة فها حران » ولا ما للمهاجرين » م 
ذکر ی اهل العهد مثل حديث عاهد » وان هاجر عبد او امة 
للمشركين أهل العهد لم ترد » وردت أنمانهم . وقال عطاء عن ابن 
عباس : كانت قريبة بنت الي امية عند عمر بن الخطاب ؛ وطلقها 
فتزوجها معاو ية بن اى سفيان » وكانت أم الحكم ابنة آي سفيان تحت 
عياض بن غنم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عيان"' . 

م ذکر فی باب بعده . وقال : ابن جريج : قلت لعطاء : امرأة 
من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى : 
لإ وآوهُم ما أنفقوا ‏ قال : لا . إنما كان ذلك بين النى عل وبين 
أهل العهد . قال محاهد : هذا كله فى صلح بين الى عل > وبين 
قریش ‏ . 

قلت : حدیث ابن عباس فیه فصول . 

أحدها » أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة ؛ إعا علا 
ارت ع و ادوا ادى واا > ان الد 
فیا حق للزوج کا قال اله تعالى : فما كم عَليْهنٌ مِنْ عِدَةٍ 
(۱) البخاری : (۱۷/۹] - فتح ) . 


(۲) البخاری ٤۱۸/٩(‏ - فتح ) . 
(۳) البخاری  ٤۳۰/۹(‏ فتح ) . 


Y۲ 


دونه ومذا قلنا لا تتداحل . وهذه ملكت نفسها بالإسلام 
والهجرة كا بملك العبد نفسه بالاإسلام والهجرة › فلم يکن لازوج علا 
حى ؛ لكن الاستبراء فيا كالأمة المعتقة » وقد يقوى هذا قول مس 
قول : الحختلعة يكفما حيضة ؛ لأن كلاها متخلصة . 

, الثانى » أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد 
حاضت » ومع هذا فقد روی البخاری بعد هذا عن خالد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
حرمت عليه . وما د ان عاس ف الاجر برافى الشهور س ١‏ ان 
زينب بنت رسول اق ي ردت على أهى العاص ابن الربيع بالتكاحٍ 
الأرل» ”“ . وقد كتبت فى الفقه فى هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام 
أحمد وعبره . 

و الثالث » قوله : إن المهاجر من عبيدهم يكون حرأ له ما 
للمهاجرین » کا فى قصة أبى بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل 
الطائن › وهذا لا ريب فيه ؛ إنه بالاسلام والهجرة ملك نفسه ؛ لان 
مال أهل الحرب مال إباحة » فن غلب على شىء ملكه ؛ فإذا غلب 
على نفسه فهو أولى أن يملكها » والإسلام بعصم ذلك . 

« الرابع أن المهاجر من رقيق المعاهدين : يرد عليهم عنه دون 
عينه ؛ لأن ماهم معصوم : فهوكا لو أسلم عبد الذمى يؤمر بإزالة ملكه 
عنه ببيع أو هبة او عتق » فإن فعل وإلا بيع عليه » ولا يرد عينه 
علييم ؛ لأنهم يسترقون المسل » وذلك لا يجوز ؛ بحلاف رد الحر الم 
فإنہم لا يسترقونه » وهمذا لا شرط الى عي رد النساء مع الرجال 


(CITA g IPAg PV” ۲°°/Y) والحا كم‎ )۱٤۹/۲( والطحاوی‎ )1٤۷/۱( رواه ابن ماحه‎ )١( 
وابن سعد فی الطبقات (۲۱/۸) والبہی (۱۸۷/۷) . انو داود (۳۲۲/۹ - عون المعبود ) وهو‎ 
. )۳۳۹/٩٣( حديث صحیح . قاله الألبانی‎ 


۲۳ 


فسخ الله ذلك » وأمره أن لا يرد النساء المسلهات فقال : لاهن جل 
ERE‏ هن ي لأنه یستباح ی دا ر الكفر من المرأة 
المسلمة مالا بستباس e‏ الرحل EDE‏ الأسيرة كالرجل ل 
وا برد المهر e‏ 
چړ ا 
)ا وسئل رحمه الله تعالی : 
عن قوله تعانی : ب ولا كحو المشرکات ي © وقد أباح 
العلماء الترويجح بالنصرانية والمودية : فهل ھ من المشركين ؟ 
ام لا ؟؛ 
٤‏ 
لذبن ووا الکتاب . گم م اا ا 
والمحصنات من ان اوتوا الاب من ١‏ یکم 4 )۳( وهذا مڏذه حاهر 
السلف والخلف من الأنمة الأربعة وعيرهم . وقد روی عن ابن عمر : انه کره 
نكاح النصرانية . وقال : لا أعلم شركا أعظم ممن تقول إن رما عيسى بن مرم . 
وهو اليوم مذدھ طا رمه من آهل البدع وقد E‏ ف سوره 
البقرة » وبقوله س ولا كوا بع بعصم الگرافر چ د والحواتب عن اة اله 


من ااانه ا 


« احدها » أن أهل الكتات م يدخلوا  IE‏ فجعل أهل الكتاب غير 


(۲) البشرة : ۲۲١‏ 
(۳) الاثدز : ه 
()) الممتحنة ۱ 


T٤ 


مشرکین بدلیل قوله : ل إن الذينَ اموا والدينَ هَادّوا والصَابئينَ والّصارى 
والجوس والدین آشرکوا 4 . . 

فإن قيل فقد وصفهم بالشرك اتخدوا 0 
من دون الت والمسيح بن مَريم » وما اروا الا أيعبدوا الها واحد الا اله الا هو 
سبْحاته عَمّا رکون ي . 

قيل : إن أهل الكتاب ليس فى أصل دينهم شرك ؛ فإن الله إنغما بعث الرسل 
بالتوحيد » فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن فى أصل دينہم شرك ولكن 
النصارى الشرك › کا قال سبحانه وَعَالى عَم بشرکون 4 فحیث 
وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يامر الله به وجب 
عيزهم غ الك ان ف دیہم تباع الكتب المنزلة الى جاءت 
بالتوحيد ؛ لا بالشرك : فإذا قيل أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة 
مشركين ؛ فان الكتاب الذى أضيفوا اليه لا شرك فيه » كا إذا قيل : المسلمون . 
وأمة محمد . لم يكن فيهم من هذه الجهة ؛ لا اتحاد » ولا رفض ٠‏ ولا تكذيب 
بالقدر › ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بعض الداخلين ى الامة قد ابترع 
هذه البدع ؛ لكن أمة محمد ل لا تجتمع على ضلالة » فلا يزال فيا من هو 
متبع الشريعة التوحيد ؛ بحلاف أهل الكتاب .. ولم بخبر الله عز وجل عن أهل 
الکتات ام مشرکون بالاسم » بل قال : [ عا يشركون ‏ بالفعل › واية البقرة 
قال فما : ل المشركين 4 و # المشركات ي بالا سم . والاسم آوکد من الفعل . 

١‏ الوجه الثانى » أن يقال : إن شملهم لفظ ل المشركين # من سورة البقرة 
کا وصفهم ال وا ان ی د و 
فاذا أفردوا دحل فہم أهل الكتاب » وإذا اقرنوا مع اهل الكتاب لم يدخلو 
فيم ٠‏ كا قل مثل هذا ف اسم د لقي ٠‏ و + السكن ٠‏ وغو ذلك . فملى هذا 
)١(‏ الح : ١۷‏ . 
(۲) التويه : ١‏ 


Yo 


يقال : اية البقرة عامة » وتلك خاصة . والخاص ۳ على العام . 

الوجه الثالث » أن يقال : اية المائدة ناسخة لآية البقرة ‏ لأن و 

بعد البقرة باتفاف العلماء » وقد جاء فى الحدىث « ا اخر القرانِ رولا ٤‏ 
فاخو حلالها ‏ وحرموا حَرَامَها »”“ والآية المتأحرة تنسخ الآية القدمة إذا 
تعارضتا . 

وأما قوله  :‏ ولا كوا به بعصم الكوافر ‏ فإنبا زات بعد ساح ادبي 
لا هاجر من مكة الى المدينة > وانزل الله «سورة الممتحنة » وأمر بامتحان 
المهاجرين . وهو حطاب لن کان فی ٤ iss € ( 0 vg. e‏ 
والكوافر أيضا ف بعض المواضع كقوله : ام تر إل الین أووا نصيباً من 
الكتاب يومنون بالجبت والطاغوت : وقولرن للذين كفروا : هؤلاء آهدی من 
الذين امنوا سيلا بچ ٩‏ فان أصل دينہم هو الإبمان ؛ ولكن ا e‏ 


0 ¢ 


الکفر کا قال إن الین یکفرون باه وسلد > وبريدون أن بفرقوا بين 
٤ 2 2 ١‏ 0ے 


الله ورسله وبقولون : ۇن يبغض و بعص ٠‏ ويريدون أن دوا بين 
ذلك سيلا أولئك هُم الكافرُون حقا » وأعتدتا للكافرين عَذاباً مهيا ي " . 


ع 


(۱) رزوی الحا کم بسنده إلى جبير بن نفير قال : حججت فدخحلت على عائشة رضى الله عنها فقالت 
ف يا جبير تقرا المائدة فقالت : نع : قالت : اما اا ار وة نزلت فا وجد مم فیا من حلال ' 
ما ستحلوه وما وجد م من حرام فحرموه . 
قال الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين وم رجاه . 
7[ المستدرلك ۳١١/١‏ ] 
وروی الرمدى )۱۸/۱۱ عارضة ) عن عبد الله بن عمرو فال : اخر سورة ف 
المائدة م . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۲) سورة الناء: اة : 0١‏ . 
(۳) النساء: ٠١١‏ . ١١ا١‏ 


۲۳٢ 


: وسئل رحمه الله تعال‎ _- ٩ 
عن الاماء الكتابيات : ما الدليل على وطنبن بلك اين‎ 
من الكتاب > والسنة والاجاع > والاعتبار ؟ وعل حرم الاماء‎ 
الحوسيات ؟ افتنونا ماجورين ؟‎ 
: فأجاب‎ 
رب العامين . وطء « الاماء الكتابيات » بملك المين أقوى من‎ 
وطئهن بملك النكاح عند عوا م أهل العلل من الأنمة الأربعة وغيرهم ؛ ولم يذ كر‎ 
+ عن أحد من السلف تحربم ذلك كا نقل عن بعضهم انع من نکاح الکتابیات‎ 
. وان كان ابن المنذر قد قال : لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن‎ 
ولكن التحرح هو قول الشعة + ولكن فى كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة‎ 
تراج > والكراهة معروفة فى مذهب مالك والشافعى وا وكذلك كراهة‎ 
وطىء الإماء ؟ فيه نزاع . روی عن الحسن : انه کرهه . والكراهة فى ذلك مبنية‎ 
على كراهة التروج وأما التحربم فلا يعرف عن أحد , بل قد تنازع العلماء ف‎ 
جواز تزویج الأمة الكتابة : و حنيفة وأصحابه > وحرمه مالك‎ 
والشافعى والليث والأوزاعى » وعن ا رواتان : اشھر ھا کالثانی فان الله‎ 
واحصنات من الذين اوتوا‎  : سبحانه اعا باح نکاح المحصنات بقوله تعالى‎ 
: الكتاب من بلکہ4 الآية . فاباح المحصنات منم » وقال فى اية الاماء‎ 


ومن لم سطع نكم َر أن يكح افصات الؤمات هه ملكت أيان 
من فتياتكم المؤمناتِ › وال أعْلم بإ مانكم بعْضكم من بعْض 4 ؛ فإ نما باح 


النساء الممنات ب ولیس هذا موصع سط هده المسئلة . 
وأما « الأمة الحوسية » فالكلام فیا ينب على أصاين . 
, أحدهما ۾ ان نکاح امحوسیات لا جوز کا لا جوز نکاح الوثنبات . وهدا 


. ۲١ : الأنساء‎ (1( 


FY 


مده الاة الارية > وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة فى ذباحهم 
ونسائہم » وجعل الخلاف فى ذلك من جنس خلاف أهل البدع . 

و «الأصل الثانى » أن من لا يجوز نكاحهن لا جوز وطئهن بملك المين 
كالوثنيات » وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد وغیرهم » وحکی عن ابی 
ور : أنه : قال يباح وطؤ الإماء بملك العين على أى دين كان . وأظن هذا 
يذ كر عن بعض المتقدمين . فقد تبين أن فى وطىء الأمة الوثنية نزاعاً . وأما الأمة 
الكتابية فليس فى وطتها مع إباحة التروج بهن نزاع ؛ بل فى التزوج بها حلاف 
مشهور . وهذاكله ما يبين أن القول بجواز التروج بهن مع المنع من التسرى بهن لم 
يقله أحد ولا يقوله فقيه . وحينئذ فنقول : الدليل على أنه لا بحرم التسرى بهن 
وجوه . 

١‏ أحدها » أن الأصل الحل ‏ وم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجاع 
ولا قياس » فبتى حل وطئهن على الأصل ؛ وذلك ا 
حل نکاحهن کقوله ب ولا تنکحوا المشرکات 4 وقوله  :‏ ولا كوا بعصم 
الكوافر ) إعا يتناول النكاح ؛ لا يتناول الوطء بلك المين . ومعلوم أنه ا 
ف السنة ولا فى القياس ما يوجب تجريمهن » فيي الحل على الأصل . 

1 الثاى » أن قوله تعالی لظ والدين هم إفروجهم حافظون ل على 
أزراجهم 8 ما ملكت انهم فانهم غير مَلومین کی( بقتضی عموم جواز 
الوطء علاك القن مظله ٠‏ الا ما اما الدلل د أن خان رغره مه 
الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين قالوا : EE‏ 
ية » وحرمنهها آية . فإذا كانوا قد جعلوه عاماً فى صورة حرم فيا النكاح فلأن 
rE‏ فى صورة لا بحرم فيا النكاح اول وس 

١‏ اثالث » أن يقال : قد أجمع العلماء على حل ذلك كا ذكرناه ١‏ ولم يقل 


١.٠١ اليمنون:‎ )١( 


YA 


أحد من المسلمين : إنه جوز نكاحهن » ويحرم التسرى بهن ؛ بل قد قيل : بحرم 
الوطء فى ملك العين حيث مرم الوطؤ فى النكاح . وقيل : يجوز التروج بهن ٠ ٠‏ 
فعلى أن الأمة محمع على التسرى با ۽ ولم يكن ارجح من حل النكاح ؛ وم يكن 
دونه . فلو حرم التسری دون انکاح کان خلاف الإجاع . 

« الرابع » أن يقال : إن حل نكاحهن يقتضى حل التسرى بهن من طريق 
الأولى والأحرى . وذلك ان کل من جاز وطوها بالنكاح جاز وطؤها ملك ابعين 
بلا تزاع . وأما العكس فقد تنازع فيه ؛ وذلك لأن ملك اإعين أوسع لا تقض 
فيه على عدد ؛ والنكاح بقتصر فيه على عدد . وما حرم فيه الجمع E‏ 
نوزع فى تحرمم الجمع فيه بملك المين ؛ وله أن يستمع بملك ابعين مطلقا من غير 
إعتبار قم ولا استئذان فى عزل » ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة . 
وملك النكاح نوع رق » وملك اين رق تام . 

وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب + ولا يتزوج أهل الكتاب 
نساءهم ؛ لأن النكاح نوع رق > کا قال عمر : النكاح رق ؛ فلينظر احدكم 
عند من يرق کريمته . وقال زید بن ثابت : الزوج سید فی کتاب الله ؛ وقرا قوله 
تعالى : ل وألقيا سيدا لدی الباب ې“ وقد قال النی عر : « اتقوا الله فى 
سء » فإنهن عون دكم ۲ فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة » ول 
يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام علو ولا يعلى عليه »> كا جوز 
امسار أن ملك الكافر » ولم يجوز للكافر أن يعلك المسلم . فإدا جواز وطنهن من 
ملك تام اولى واحرى . 

يوضح ذلك : أن المانع : إما الكفر ؛ وإما الرق . وهذا الكفر ليس 
يمانع ؛ والرق ليس مانعاً من الوطىء با ملك ؛ وإنما يصلح أن يكون مانعاً من 
التروج . فإذا كان المقتضى للوطىء قانماً > والانع منتفياً : جاز الوط . فهذا 
(۱) يوسف : ۲۵ : ٍ 
(۲) سبق ترجه مرارا. ‏ 


e 
۹ 


الوجه مشتمل على « قياس المثيل » وعلى « قياس الأولى » ويخرج منه « وجه 
رابع » بجعل « قباس التعليل » . فبقال : الرق مقتض لجواز وطىء المملوكة ؛ 
كما نبه النص على هذه العلة كقوله وما ملكت أانكم ‏ وإنا بتنع الوطؤ 
بسبب يوجب التحرم ؛ بان تكون محرمة بالرضاع ؛ أو بالصهر › أو بالشرك › 
وجو ذلك . وهذه ليس فيا ما يصلح للمنع . لا كونها كتابية » وهذا ليس 
انع » فإذا كان المقتضى للحل قانماً > والانع المذ كور لا يصلح أن يكون 
معارضاً : وجب العمل بالمقتضى السام عن المعارض المقاوم . وهذه الوجوه بعد 


مام تصورها توجب القطع بالحل . 


د الوجه الخامس ٠‏ أن من تدير سير الصحابة والسلف على عهد الى عله 
والصحابة وجد آثارا كثيرة تبن أنېم م یكونوا يجعلون ذلك مانعاً ؛ بل هذه 
کانت سنة الى یر وسنة خلفائه : مثل الذی كانت له أم ولد » وكانت تسب 
الى ا > فقام بقتلها » وقد روی حدینا آبو داود وغیره "“ . وهذه لم تکن 
مسلمة » لكن هذه القصة قد يقال : إنه لا حجة فيا ؛ لأنها كانت ف أوائل 
مقدم الى يله المدينة »ولم يكن حينئذ. بحرم نكاح ا مشركات ٠»‏ وإنما ثبت 
التحرم بعد الحديبية لا أتزل اله تعالى : إ ولا تُمّسيكوا بعصم الكوافر & وطلق 


)١(‏ ع ن ابن عباس « آن اعم کانت له أمٌ ولد 5 نشم الى ره وتقع فبه > فینہاھا فلاا تنہی و یزجرها 
فلا تترجر ١‏ قال : فلا كانت ذات ليلة جعلت تقع فى النى باق وتشتمه ٠‏ فأخذ المغول فوضهه 
ف بطتها وانكا عليبا فقتلها فوقع بين رجايها طفل فلطخت ما هناك بالدم » فلا أصبح ذكر ذلك 
لن عه فجمع الناس . فقال : أنشدٌ الله رجلا فعل ما فعل لى عليه حى إلا قام » قال : فقام 
الأعمى يتخطى الناس وهو يتزازل حى قحد بين يدى النى له : فقال : يا رسول اله أنا 
صاحبا كانت تشتمك وتقع فيك فأنہاها فلا تنتبی . وأزجرها فلا تنزجر ولی منیا ابنان مثل 
اللۇلوتين . وكانت فى رفيقة » فا كاد الارجة جلت بك وع فك ادت المغول 
فوضعته فی بطنہا واتكأت عليہا حى قتلتها . فقال الى ت : ألا اشهدوا أن دمها هَذر» . 
رواه بو داود ٠١/۱۲(‏ و ٠١‏ - عون المعبود ) ٠‏ النسالى ٠١۷/۷(‏ و ٠٠۸‏ - السيوطى ) 
والحا کم فی « المستدرك )٠٤/٤( : ١‏ وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط مسام ول 
يجرجاه ووافقه الذهى . 
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عمر امرأته كانت بمكة »> وأما الآية الى فى البقرة فلا يعلى تاريخ نزوهها وف البقرة 
ما نزل متاخرا كايات الزنا » وفا ما نزل متقدما : كايات الصيام . ومثل 
ما روى أن النى بجي ا أراد غزو تبوك قال للحر بن قيس : « هل لك ف نساء 
بی اللأصفر ؟ » فقال : «ائذن لى ولا فى «"“ ومثل فتحه يبر . وقسمه 
للرقيق » ولم ينه المسلمين عن وطئهن حى يسلمن كا امرھہ باللاستراء . 
بل من يبيح « وطأ الوثنيات بملك المین » قد یستدل با جرى يوم أوطاس 
من قوله Eu‏ ولا غير ذاتِ حمل حى تستبرا 
محيضة ‏ على جواز وطىء الوثنيات بملك المين . وفى هذا كلام ليس هذا 
موضعه » والصحابة )ا فقحوا:النلاد م یکونوا عتنعون :عن “وط . النصرانيات . 
+ *٭ *% 
فصلل 
وأما « الحوسية » فقد ذكرنا أن الكلام فا مبنى على أصلين . 
١‏ أحدهما » أن الجوس لا تحل ذبانحهم » ولا تنكح إياؤهم والدليل على 
E‏ 
أحقها انال لرا اغ اكاب و ك م اقل 
الكتاب م حل طعامه ولا نساؤه . أما المقدمة الأول ففما شاد فالدلیل علا 
نه سبحانه قال : ل هذا کاب نراه مار فينو افلكم حون . 
ُن تقولوا ان زل الكتاب على طائفتين من فنا > وان کا عن دراستهم 
لعافلین کے " فن اه ا ان كاه أن شرا ذلك وتا لان رلا ذلك 


(۱) رواه محمد بن اسحاق ف الس )۳۷۹/٤(‏ وانظر تفسیر ابن کثیر (۳۹۱/۲ و )۳٣۲‏ . 
)١‏ واه ا داود ۱۹٤/١(‏ _ عون المعود ) واللفظ له . لترمذی  ٥۹/۷(‏ عارضة ) الدارمى 
(Y1/۲)‏ اخ (۹۲/۳ و ۸۷) والحا کہ (14/Y)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
وصححه أيضا الألبانى عجموع طرقه . 
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ودفعاً لأن يقولوا ذلك » فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول 

a‏ ( فانه قال : إن اذ ين امنوا : والذين هادوا 1 والصابئين 
والْتّصَارّى : والمجوس › والذين اشر کوا » إن الله فصل بینہم يوم 
القيامة 4 )أ( فد كر الملل لش yT‏ ولا د کر 
الملل الى فيا سعيد فى الاخرة قال > إن الذين امنوا . والذين هادوا › 
واتصارى والصايئين ؛ ؛ من امن بالل واليوم الأخر وعمل صالاً چ فى موضعن . 
فلم یذ کر اوس ولا المشركن : فلو کان ف هاتين الملتن سعد فى الآاحرة کا فى 
الصابئين واليهود والنصارى لذ كرهم » فلو كان هم كتاب لكانوا قبل النسخ 
والتبدیل على هدی ؛ وکانوا يدخلون الحنة اذا عملوا بشر يعم > کا کان الہود 
والنصارى قبل النسخ والتبديل » فلا م بذ كر الجوس فى هؤلاء على أنه ليس هم 
کتاب ؛ بل د كر الصابئين دونہم ١‏ مع أن الصابئين ليس همم كتاب » إلا أن 
بدخلوا فى دين احد من اهل الكتابين . وهو دليل على أن المجوس أبعد عن 
الکتاب مم 

وأيضاً فى الك والرمذى وغه ٩‏ م کت الحدىث والتفسبر والمغازى 
الحديث المشهور : لا اقتتلت فارس والروم . وانتصرت الفرس : ففرح بذلك 
امشركون ؛ لأنہم من جنسهم ليس هم كتاب ٠‏ واستبشر بذلك أصحاب النى 
و ٠‏ لكون النصارى اقرب إلہم ؛ لأن هم کتاباً ‏ وال الله تعالى : 
aE SS eh 3‏ ا 


)١(‏ اج 
a (۲)‏ لترمدی (1۸/۱۲ و ٦۹‏ عارضة ) . الجاكم )۱٠/۲(‏ . الطبرافى ف 
الك u‏ ابن جریر (۱۹/۲۱) . 
قال الْترمذى ٠:‏ حدنٹث حے' صحح غرنب . 
صحیح غريب 


2 ا ا > ا ٠.٠‏ ۳ 
وقال ال ٣‏ : هاا حل رب ra‏ عل سم ص الشخين ووافته الدهى . 


TET 


کاو اف کد ا EON‏ 
لنب لق أحذ الجزية من انجوس « قال eT‏ | ہم سنه أهل الكتاب 
غير ناکحی نسائهم » ولا آکلی ذبائحهم «' " وهذا مرسل . وعن خحمسة من 
الصحابة توافقه » وم hS‏ ا فك اچد : آنه تزروج 
دة ,وفك عل ا الرسل غوام اهل العم . O‏ 
العلماء حجة ؛ كمذهب آي حنفة »> ومالك › Ll‏ ی احدی الروایتین 
عنه . ون الآحر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العام وظاهر القرآن › أو 

ارسل من وجه أخر. وهذا قول الشافعى . ثل هذا المرسل حجة باتفاى 

العلماء . وهذا المرسل نص فى خصوص المسئلة › غير حتاج إلى أن يبنى على 

التقدمن. 

فان قیل : روی عن على : إنه کان هم کتاب فرفع . قل : هذا الحديث 

قد ضعفه أحمد وغيره » وأن صح فإنه إنما يدل على آنه کان مم کتاب فرفع ٤‏ 

لا أنه الآن بأیدیہم کتاب ؛ وحينئذ فلا يصح ان بدخلوا ى لفظ ( آهل 

الکتاب ) اذ لیس بأیدہم کتاب ؛ لا مبدل » ولا غير مبدل › ولا منسوخ › 


ولا غیره منسوخ ؛ ولکن إذا کان هم کتاب م رفع بی هم شبهة كتاب » وهذا 


. أقف عليه حى الآن‎ ٰ )١( 
3 تنوبر ير الحوالك ) بسنده إلى عمر بن الطاب‎ ۲٠۹٤/۱( » روى الإمام مالك فى « الموطاً‎ (۲) 
الجوس فقال ما أدرى كيف أصنع فى امرحم فقال عبد الرحمن ب عوف آشهد لسمعت رسو‎ 
. ٠ الله ل بقول سنوا ہم سنه آهل الكتاب‎ 
هذا حديث منقطع لأن محمد بن على لم يلق‎ : )١١١/۲( ١ قال ابن عبد ابر ق ۾ التمهيد‎ 
بن عورف ولکن معناه متصل من وجوه حساك . اھ‎ e as 
» ٤1 و‎ ٤)٥١ واه العلامة الألانى : « بلوع المرام ص‎ 
. )۸٠/۳( وضعفه الحافظ ابن عساكر وضعفه الحافظ ابن کشر أيضاً‎ 
وزيادة : « غم ہر نا کحی نسالہم ولا 'کلی ذباحهم » » فلم يصح عند الحدثين ذكرها اللاستاد‎ 
الال والخرام » وم بتعا الملامة الألبانى حفظه الله تعالی بتصحیح‎ ٠ الدكتور/ القرضاوى فى‎ 
آو تضعيف والراجح ما قاله الأستاذ الدكتور / القرضاوى . فإنه مع شدة نی واجتہادى ف‎ 
تخرنجها لم اجدها حى الأن.‎ 


E 


القدر يؤثر فى حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب . وأما الفروج 
والذبائح : فحلها خصوص بأهل الكتاب . وقول النى ي : ١‏ سوا بهم سنة 
آهل الكاب ١‏ دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب ؛ وإنما أمر أن يسن بم 
سنتهم فى أذ الجزية خاصة » كا فعل ذلك الصحابة . فإنهم م يفهموا من هذا 
اللفظ إلا هذا الحكم . وقد روى مقيدا : « غير ناكحى نسالبم , ولا اكل 
ذبائهم » هن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم فى الجزية : 
ومن خحصهم بذلك قال : إن فم شبهة كتاب بحلاف غيرهم . والدماء تعصم 
بالشبهات + ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات + وفذا ها تنازع على وابن عباس 

ی ذبائح بی تغلب قال على : ا النصرانة الا بشرب الخمر. 

وقرأً ابن عباس قوله تعاى : و ومن بوهم منكم فإنه منْهّم # فعلى رضى الله 
عنه منع من ذباڪهم مع غو دا > وهن الل روي ابت کاب 
الجوس » فعلم أن التشبه بأهل الكتاب فى بعض الأمور بقتضى حقن الدماء . 
دول الدبائح والنساء . 

%»+ %* +*% 


۷ --_- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تكلم بكلمة الكفر . وحكم بکفره . نم بعد 
ذلك حلف بالطلاق من امراته نلاا : فإذا رجع الى الإسلام 
هل جوز له أن نجدد النكاح من غير ليل › ام ل؟ 
المد لله N.‏ الاسلام حى الو عغدة ارا فا نپا 
تبن منه عند الأنمة الأربعة . واذا طلقها بعد ذلك : فقد طلق ا 
بها الطلاق . فاذا عاد الى الإسلام فله أن نتزوجها . وان طلقها ف زمن العدة 
قبل ان يعود الى الاإسلام yy‏ فا و آنا 
لحصل بنفس الردة . وهو مذهب ا حنيفة . ومالك فى المشهور عنه . وأحمد. 
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فى إحدى الروايتين عنه . فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا 
يفع . « والثانى » أن النكاح لا يزول حت تنقضى العدة » فإن أسلم قبل انقضاء 
العدة فها على نكاحها . وهذا مذهب الشافعى » وأحمد فى الرواية الأخحرى 
عنه . فعلى هذا إذا كان الطلاق فى العدة » وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة : تبين أنه طلق زوجته › فيقع الطلاق . وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى 
انقضت العدة : تبين انه طلقى اجنبية »> فلا بقع به الطلاق . والله اعلم . 
*+ *% *% 
٨۸‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن امرأة تزوجت » نم بان أنه کان ها زوج › ففرق 
الحاكم بينهها : فهل ها مهر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهرالمثل ؟ 
فاجاب : 
إذا علمت أا مزوجة ولم تستشعر ؛ لا موته » ولا طلاقه : فهذه زانية 
مطاوعة لا مهر ها . وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبة بنكاح فاسد فلها 
ال٤‏ و ظا ذهب اة ومالك أن غا الت وغن اجمد رو اى 
كقول الشافعى أن ما مهر المثل . والله أعلم . 


Yt 


)۱( ۴ 1 


] 1١ - 1٤۹ [ 


: للاستزادة‎ )١( 
كفاية‎ » )۲١٠/١( نيل الأوطار‎ . )٠٠۲/۲( فقه السنة‎ . )۱٤١/۳( الکای‎ 
. (۸4/۱۱) الآأجا 4/۲ ۰ امحل‎ 


۷ 


۹ وسئل رحمه الله تعالی : 
ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟ 


¢ 


تاجات : 
الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوح تريد فراقه 
فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها » کا يفتدى الاسير » واما إذا کان كل 
منها مريداً لصاحبه فهذا الخلع حدث ف الإسلام . وإذا كانت مبغضة له مختارة 
لفراقه فانها تفتدى نفسها منه » فترد إليه ما أحذته من الصداق » وتبريه تما فى 
ذمته » وخلعها » کا فی الکتاب والسنة واتفق عليه الأنمة . والله أعلم . 
+ %¥ % 
۰ _ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه › وقالت له : 
إن لم تفارقنی وإلا قتلت نفس ؛ فأ كرهه الولى على الفرقة ‏ 
وتزوجت غيره » وقد طلا الأول › وقال : إنه فارقها مكرها ؛ 
وهی لا ترد إلا الثالى ؟ 
فأاجاب | 
إن کان الزوج الأول أكره على الفرقة سحت : مثل أن يكون مقصراً فى 
واجباتها » أو مضراً ها بغر حتق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة › 
والنكاح الثانى صحيحاً » وهى زوجة الثاني . وان کان أ کره بالضرب او الحبس 
وهو تجسن لعشرتبا حتى فارقها لم تقع الفرقة ؛ بل إذا أبغضته وهو محسن إلا فإن 
يطلب منه الفرقة من غير أن يازم بذلك » فإن فعل وإلا مرت المرأة بالصبر عليه 


اذا م یکن ما ييح الفسخ . 


٤۹ 


۱ وسئل رحمه الله تعالی : 

عن ثيب بالغ لم يكن وليا إلا الحاكم › فزوجها الحا كم 
لعدم الأولياء ثم خالعها وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : 
فهل تصح الحالعة والاإبراء ؟ 

فاجاب : 
إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم . 
۴+ + + 

۲ _ وسئل رحمه الله تعالى : 

عن امرأة قال ها زوجها : إن أبرأتنى فأنت طالق . 
فأبرأته » ولم تكن تحت الحجر » ولا ها أب . ولا أخ . مم إا 
ادعت أنها سفية لتسقط بذلك الإبراء. 


£ 


فاجاتب : 


لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها » ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت 
ا لحجر لم يبطل الإبراء" بذلك ؛ وإن كانت هى المتصرفة لنفسها . والله اع . 


. الإبراء : عند الأحناف : إسقاط الح عن الذمة‎ )١( 
. عند الشافعية : تمليك لمدين مافى ذمَبّه‎ 
آو - هو أن پبریء أحد الآخر باسقاط نمام حقه الذى هو عند الأخر » او بحط مقدار منه عن‎ 


.5 
دمه . 
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۴۳ _ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها › م بعد ذلك 
اشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته ا مذ كورة على البراءة . 
وکانت الراءة تقدمت على ذلك : فهل يصح الطلاق ؟ وإذا 
وقع بقع رجعبا أم لا؟ 
فاجاب : 
إن کانا قد تواطتا على آن توهبه الصداق وتبريه على ا : 
ةيا كان ذلك طلاقاً بائناً . وكذلك لو قال ها : ابرئينى وأنا أطلقك . ا 
ان أبرئتينى طلقتك . ونحو ذلك من عبارات لاصة اة انی غه من ن 
سأل الابراء عإ أن يطلقها . و ان کانت ابراته براءة لا تتعلق بالطلاق + 
طلقها بعد ذلك : فالطلاق رجعی ”“ ؛ ولکن هل ها آن ترجع فى الاإبراء !ذا 
کان بمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر ف العادة إلا لأن بمسكها أو خوفاً من 
أن يطلقها أو بتروج عليه أو نحو ذلك ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد . واما 
اذا کانت قد طابت نفسها بالاٍبراء مظلقا وهو ان رکون ابنداء ا س 
ولا عوض : فهنا لا ترجع فيه بلا ریب . والله أعلم . 


(1) اللاو ق الرجعى : هو الطلاق الذى بوقعه و ع روت ا دل ا ا ايقاعا ردا 
عن ان يکون فى مقابل مال > وم یکن مسبوقاً بطلقة أصلا . أو كان مسبوقا بطلقة واحدة . 
- فإذا م يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقیقا . أو طلقها على مالل . أو كان الطلاق 

مكلا للثلاث > كان الطلاق « بائناً » . 
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: وسئل رحمه الله تعالی‎ _ ٥ 
, عن رجل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا يدل لى ا‎ 

فانه ابی ربیته ؛ و ليه قال للزوح : إن " 
امراتك تطلقها ؛ قال : نع . فاق ب . فقال ها الزوج : ! 

ابرأتى من كتابك . ومن الجا sS‏ 
قالت : نعم . وانفصلا . رطلع الزوج إلى بيت جیرانه : 
فقال : هى طالق ثلاثا . ونزل إلى الشهود فسالوه كم طلقت ؟ 
قال : ثلاثا على ما صدر منه : فهل بقع عليه الطلاق الثلاث ؟ 


£ 


فاجاب : 

الحمد له . اذا کان ابراؤها على مادل عليه سياق الكلام ليس مطلقاً بل 
بشرط أن بطلقها بانت منه . وم بقع بها بعد هذا طلاق . والشرط المتقدم على 
العقد كالشرط المقارن . والشرط العرفق كاللفظى . وقول هذا الذى من جهنها 
له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها ‏ وقوله : اشتراط عليه أنه يطلقها إذا 
ابراته . وئه -ٻا بعد ذلك . وقوله : ات ان ا الت ` نم. فنرل عل 
ذلك . وهو انه اذا ابراته بطلقها : e e‏ ر يصح 
الابراء , فان هذا اعاب وقول فى ا . Ul‏ تقد م من الشروط ودلالة 
ألحال . والتقدير : اراتك شر ط ان ا 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٠٥٩ 
عن « الخلع » : هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ وهل‎ 
بشترط کونه بغير لفظ الطلاق ونيته ؟‎ 


£ 


فاجاب : 

هذه المسألة فيها تزاع مشهور بين السلف والخلف » فظاهر مذهب الاإمام 
أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح ؛ وليس من الطلاق الثلاث . فلو 
حلعها عشر مرات کان له أن یتزوجها بعقد جدید قبل أن تنکح زوجا غیره › 
وهو أحد قولى الشافعى » واخحتاره طائفة من اصحابه ونصروه ؛ وطائفة نصروه 
ولم بختاروه » وهذا قول جمهور فقهاء الحديث : كإسحاق بن رأهويه › واي 
ثور » وداود » وابن النذرء وابن خزية . وهو ثابت عن ابن عباس 
واصحابه : کطاووس > وعكرمة . 

وJ‏ القول الئان .» ا طلای بائن عسوب من الثلاث > وهو قول کثیر من 
السلف » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك » والشافعى فى قوله الأخر ؛ ويقال : 
انه الجديد » وهو الرواية الأحرى عن أحمد . وينقل ذلك عن عمر» وعمان ؛ 
وعلى » وابن مسعود ؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أنمة العلم بالحديث : كابن 
المنذر» وابن خحزيمة » والبيى وغيرهم : النقل عن هولاء ؛ ولم بصححوا إلا 
قول ابن عباس ؛ إنه فسخ : ولیس بطلاق . وأما الشافعى وغيره فقال لا نعرف 
حال من روی هذا عن عان : هل هو ثقة أم ليس بثقة ؟ فا صححوا ما نعل 
عن الصحابة ؛ بل اعترفوا ألم لا بعلمون صحته . 

وما علمت أحداً من أهل العلم بالثقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه 
طلاق بائن محسوب من الثلاث ؛ بل ثبت مافی هذا عندهم ما نقل عن عبان ؛ 
وقد نقل عن عفان بالإسناد الصحيح أنه أمر الختلمة أن تستبرأ بحيضة . وقال : لا 
عليك عدة . وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة ؛ وليس بطلاق ؛ إذ الطلاق بعد 
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الدخحول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القران واتفاق المسلمين » علاف 
الخلع ؛ فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء تحيضة » وهو 
مذهب اسحق » وابن المندر » وغيرها » واحدى الروايتين عن اأحمد. 
وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخل مرة قبل أن تنکح 
وجا رة وا ابراھے بن سعد e‏ وقاص لا ولاه الزبير على امن عن 
هذه المسالة وقال له : ان عامة طلاق اهل امن هو القداء ؟ فاجابه ابن عباس 
ان الفداء لیس بطلاق + ولکن الناس غلطوا ی اسمه . واستدل ابن باس بان 
لله تعالى قال : ل الطلاق مرتانِ فإمَساك مروف اؤ تريح باحسًَانِ ؛ ولا بحل 
كم أن أخُذوا مما موه َب إا أن بحاقا أن لا بُقيما دود ال . > إن 
خفتم ألا بقيمًا حُدود اله فلا جاح عليه فيم افعَدَت به › تلك حدود اله فلا 
EE‏ فان طَلقَها فلا تح لَه مر 
بعد س حت تح وجا غبره ‏ ' قال ابن عباس . فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد 
الطلاق مرتین نم قال : ب فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غیره ‏ وهذا بدخل ف الفدية حصوصا وغيبرها عموما » فلو كانت الفدية طلاقا 
لكان الطلاق ار 8 . وأحمد فى المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس . 
واختلف هؤلاء فى « امحتلعة » هل علا عدةنلانة قروء ؟ أو ا حىضه ؟ 
على قولين : هما روانتان عن أحمد «أحدها » تستبرىء عحيضة » وهذا قول 
عټان » وابن عباس ؛ وابن عمر فی خر روایتيه » وغو قول غير واحد من 
السلف ؛ ومذهب اسحق ٠‏ وابن المنذر وغيرهما > وروى ذلك عن الى موي 
ف الستن من وجوه حسنة » كا قد بينت طرقها فى غير هذا الوضع . 


(۱) القرذ: ۲۲۹ و ٣٣۳١‏ 
(۲) عن این عباس رضى الله عنبا »ان امراة ابت م قسن احتلعت منه . فجعل ال نی ا 
عدتبا حيضة » 


اه داود ۱/٩)‏ ۱ عول المعبود ) . الرمدى ۱٦۱/۰)‏ العارضة ) . قال الترمدى ٠:‏ 


حسن عربب . چ 


e 
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وهذا ما احتج به من قال : انه ليس من الطلافق الثلاث » وقالوا لو کان 
مله وجب فه تربص تلات قروء ب بنص القران » واحتجوا به على ضعف من نقل 
عن عيان ؛ انه جعلها طلقة بائنة ؛ فانه قد ثبت عنه بالاإسناد المرضى انه جعلها 
تستبرىء محيضة » ولو كانت مطلقة لوجب عليما تربص ثلاثة قروء . وإن قيل : 
بل عيان جعلها مطلقة تستبرىء بحيضة . فهذا لم يقل به أحد من العلماء » فاتباع 
عثان فى الرواية الثابتة عنه الى يوافقه علا ابن عباس » ويدل علا الكتاب 
والسنة : أولى من رواية راوها حهول وهى رواية جمهان الأسلمى عنه أنه جعلها 
طلقة بائنة . وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا 
النقل عن عيان . وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه › 

ن الجمع بنا ؛ لا فى ذلك من خلاف النص والاإجاع . 

واما النقل عن ع| ی ۔ واب ن مسعود فضعيف جدا » والنقل عن عمر مجمل لا 
دلاله فه : واا النقل کن این عباس ا فرقه ولیس بطلاف : من أصح النقل 
الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار . وهذا مما اعتد به القائلون بأنه فسخ : 

۱ 

کاحمد وغىره . 

والذين اتبعوا ما تقل عن الصحابة من ان طلمه بائنه من الفقهاء ظنوا تلك 
تقولا صحيحة ؛ ولم يكن عنده من نقد الآثار والقييز بين صحيحها وضعيفها 
ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك . فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا 
أ خاش ناله اصدا اجا فهو کر عدوا ول يعلموا أنه م ثبت 
خلافه عن أحد من الصحابة . مع أن الى ري قال ١‏ الله فَقَههُ فى الذَيرَ ‏ 
وعلمَّه الأول «"“ وكان ما استنبطه فى هذه المسألة من القران . واستدل به من 

= وللمام ابن التے رحمه الله تعالى كلام سے ا فا غل جا لدت فر ف 

وات اة ا _ عون المعبود) . 
)١(‏ الىخاری )۱0۹/١(‏ لقف : ۾ اللهم عله الكتاب ٠‏ . (۲/۱ - فت ) بلفظ : « اللهم فتهه 

ق الدَبن ۾ . و ۱٠١/۷(‏ - فتح ) بلفظ : «اللهم عليه الحكة ». 


وواه مسلم (۱۹ ۳۷ - نووی ) بافظ : «اللهم فقهه » . ورواه احمد (۲۱۱/۱ و ۳۱٤‏ و 
۳۳١ + ۸‏ لظ : الم فقهه ق الد وعلمه التأو يل . 
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السنة عن كمال فقهه فى الدين وعلمه بالتأويل » وهو أكثر الصحابة فتيا . قيل 
للإمام أحمد : أى الصحابة أكثر فتاً ؟ قال : ابن عباس . وهو أعلم وأفقه 
طبقة فى الصحابة » وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة - 
کعمان » وعلى » وابن مسعود » ونحوهم فی الشوری ولم یکن عمر يفعل هذه 
بغیره من طبقته » وقال ابن مسعود لو ادرك ابن عباس إسناننا لما عشره منا احد . 
ی ما بلغ عشره . 

والناقلون فمذه المسألة عنه أجل أصحابه » وأعلمهم بأقواله : مثل 
طاووس » وعكرمة ؛ فإن هدين كانا يدخلان عليه مع الخاصة ؛ حلاف 
عطاء » وعمرو بن دينار وحوهما » فقد كانوا يدخلون عليه مع العامة . ومعلوم 
ان خواص العام عندهم من علمه مالیس عند غیرهم › کا عند خواص 
الصحابة - مثل الخلفاء الراشدين الاأربعة » وابن مسعود » وعائشة » وأهي بن 
کعب » ومعاذ بن جبل » وغیرهم - من العلم مالیس عند من ليس له مثلهم من 
الاختصاص بالنى عه . 

وقد ا اف ك عن الاس ل اد ان عاض خافة ى خا 
المسألة كثير من الصحابة أو أكزهم > ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا 
ما يوافق قوله ؛ لا ما يناقضه . وإن قدر أن بعضهم خالفه قالمرجع فما تنازعوا فيه 
أل الكات وة 

قال هؤلاء : والطلاق الذى جعله الله ثلا هو الطلاق الرجعى » وكل 
طلاق ی القران ف المدحول بها هو الطلاق الرجعى غير الطلقة الثالثة ؛ ولذلك 
قال أحمد فى أحد قوليه : تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعى . قال 
هؤلاء : من قسم الطلاق الحسوب من الثلاث إلى رجعى وبائن فقد خالف 
الكتاب والسنة ؛ بل كل مافيه بينونة فليس من الطلاق الثلاث ؛ فإذا ”مى 
طلاقاً بائناً ولم جحعل من الثلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه . قالوا : ولوكان 
الخلع طلاقا ما جاز فى الحيض » فإن الله حرم طلاق الحائض » وقد سام لا 
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النازعون أو أكثرهم أنه يجوز فى الحيض ؛ ولأن الحاجة داعية إليه فى الحيض 
قالوا : والته تعالى إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل للا يطلق لغير 
حاجة ؛ فان الأصل فى الطلاق الحظر ؛ وإعا آبیح منه قدر الحاجة »> والحاجة 
تندفع ثلاث مرات ؛ وهذا أبيحت المجرة ثلاث > والإحداد لغير موت الزوج 
ثلاثا » ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً . والأصل ف المجرة ومقام 
المهاجر بمكة التحرم . 

م احتلف هؤلاء . هل من شرط كونه فسخاً أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على ثلاثة أقوال . 


, أحدها » : أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته . فمن خالع بلفظ 
الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث ١‏ وهذا قول أكثر المتأحرين من أصحاب 
الشافعى واحمد » م قد يقول هؤلاء : إذا عرى عن صر بح الطلاق ونيته فهو 
فسخ . وقد يقولون : إنه لا يكون فسخاً إلا إذا كان بلفظ الخلع . والفسخ 
والمفاداة دون ساثئر الألفاظ ؛ كلفظ الفراق . والسراح » والإبانة وغير ذلك من 
الألفاظ الى لا بفارق الرجل امراته إلا > مم ۰ ن عباس لم سمه إلا فدیه 
وفراقا وخلعاً . وقال : الخلع فراق + ولیس بطلاق ‏ . ولم يسمه ابن عباس 
فسخا - ا الکتات ا فکیف بکون لفظ 
الفسح ا فره ون ا الفراق ؟ ! وكدلك افا بن حنبل اک ا 
SNE a e‏ 
عرق الا خرن 

» والثانى » أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ ,الخلع » « والمفاداة‎ ١ 


« والفسخ ا فھو فسح ) سواء نوی به الطلاق او م ينو . وهذا الوجه دکره غير 


. باسناد صحيح‎ )۸۸/۱١( رواه ابن حرم فی المجلل‎ )۱١( 
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وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عرى عن صريح الطلاق بأى لفظ وقع 
من الألفاظ والكنايات ؟ أو هو مختصر بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ؟ على 
وجهين » كالوجهين على القول الاول . 

وهذا القول أشبه بأصوهها من الذى قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صرعاً فى باب 
ووجد معاداً فيه لم يكن كناية فى غيره ؛ ومذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق 1 
يقع عند عامة العلماء » وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند أحمد : لو 
نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع ؛ لأنه صريح فى الظهار ؛ لا سا على أصل 
ا وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صرجحة فى الخلع فلا تكون 
كنابة فى الطلاف > فلا یقع ہا الطلاف عال ؛ ولان لفظ الخلع والمفاداة والفسح 
والفوض اما أن نکن ةق الخلع ؛ وصرحة ف الطلاق » أو كناية فيها ء 
فإن قيل بالأول -وهوالصحيح ل بقع بها الطلاق وإن نواه . وإن قبل بالثافى : 
لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صربح الطلاق » فيقع با 
الطلاق ٠‏ كا يقع بلفظ الطلاق عند التجرد ؛ وهذا لم يله احد. ولم يعدها 
احد من الصرائح . فإن قيل : هى مع العوض صرححة فى الطلاق . قيل : هذا 
باطل على أصل الشافعى + فإن ماليس بصريح عنده لا يصير صرحا بدخول 
العوض + وهمذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكاح 
لا ينعقد بغير لفظ الاإنكاح والتزو يج لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر 
إلى النية » والنية لا بمكن إلا بإشهاد عليما . والنكاح لا بد فيه من الشهادة ؛ 
فإذا قال : ملكتكها بألف . وأعطيتكها بالف . ونحو ذلك أو وهبتكها لم جعل 
دخحول العوض قرينة فى كونه نكاحا : لاحال تمليك الرقبة . كذلك لفظ 
المغاداة بحتمل المفاداة من الأسر . ولفظ الفسخ إن كان طلاقا مع العوض فهو 
طلاق بدون العوض + ولم يقل احد من اصحاب الشافعی : إنه صریح ف 
الطلاق بدون العوض » بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب 
من الأول : فهو ايضا ضعبف . 
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ر القول الثالث » أنه فسخ بأى لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظاً معينا > ولا عدم نية الطلاق ؛ وهذا هو 
امنقول عن ابن عباس وأصحابه ؛ وهو المنقول عن احمد بن حنبل وقدماء 
أصحابه فى الخلوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره + بل الفاظهم 
صريحة فى أنه فسخ بأى لفظ كان » أصرح من لفظ الطلاق فى معناه الخالص . 
وأما الشافعى فلم بقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وخيره ؛ بل 

ا ذکر قول ابن عباس وغیره وأصحابه ذکر عن عکرمة انه قال : کل اجازه 
لمال فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم جعله طلاقا إنما بقول ذلك إذا 1 
يكن بلفظ الطلاق . 
) و ها شبد صر وااطحاوى و ها ٢ا‏ نہم لا یعلمون نزاعا ف 
الخلع بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا e‏ 
ويعدل به عن ألفاظهم » وعلمهم ‏ وادلهم البينة فى التسوية بين جميع 
الألفاظ ؛ وأما أحمد فكلامه بين فى أنه لا يعتبر لفظا » ولا يفرق بين لفظ › 
ولفظ » وهو متبع لابن عباس فى هذا القول وبه اقتدى ا اخ 
ياك أن تكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام . وإمامه فى هذه المسالة هو ابن 
عباس » ونقله أحمد وغیره عن ابن عباس وأصحابه . فتبين أن الاعتبار عندهم 
يبذل المرأة العوض » وطلبما الفرقة . وقد كتبت ألفاظهم ف هذا الباب فى 

« وأيضاً » فقد روى البخارئ فى صحبحه» عن ابن عباس : أن الى 
اھ قال لثابت بن قيس بن شماس - وهو أول من خالع فى عهد النى عو ؛ 
لا جاءت امرأته إلى النى يني » وقالت له : لا أنقم عليه خلقاً ولا دنا 
ولكن أكره الكفر بعد فى الإسلام ؛ فذكرت أن تبغضه . فقال ها الى 


) اتردَين عليه الحديقة فقالت ٠:‏ : نعم .قال : )ر اقبل الحديقة ٤‏ وطلقها 
ET‏ 


(۱) البخاری ۳۹٥/۹(‏ - فتح )۰ ابن الجارود )۷٥۰(‏ › الدارقطی ( ص ۳٣١۹‏ ) والبہہق 
(۳۱۴۳/۷) » النسانی ۱۹۹/٦(‏ - السيوطى ) . 
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وابن عباس الذی يروى هذا اللفظ عن النى عل ورو شا عن الى 
آنه ١‏ أمرها حيضة » استبراء . وقال : لا عدة عليك » وأفتى بأن طلاق 
هل امن الذى يسمونه « الفداء » ليس من الطلاق الثلاث » مع أن إبراهي بن 
سعد قال له : عامة طلاق اهل العن الفداء > فقال له : ليس الفداء بطلاق ؛ 
وإنعا هو فراق » ولكن الناس غلطوا فى اسمه . فأخبره السائل أن طلاقهم هو 
الفداء > وهذا ظاهر فى أن ذلك يكون بلفظ الطلاق » وأدنى أحواله أن بم 
لفظ الطلاق وغيره » وابن عباس اطلق الجواب وعمم » ولم يستثن الفداء بلفظ 
الطلاق ولا عين له لفظاً » مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أك منه 
بغيره ؛ بل العامة لا تعرف لفظ الفسخ والخلم وحو ذلك إن لم يعلمها ذلك 
معلم » ولا يفرقون بين لفظ ولفظ ؛ بل كثير منہم إذا قبل له : خالع امرأتك . 
طلقها بلا عوض » وقال : قد خلعتها . فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظ إن ۾ 
يذ كر همم الغرض فى أحد اللفظين . وأهل المن إلى اليوم تقول الرأة لزوجها : 
طلقنى . فبقول هما : ابذلى لى فتبدل له الصداق أو غيره فبطلقها . فهذا عامة 
طلاقهم : وقد أفتاهم ابن عباس بأن هذا فدية وفراق وليس بطلاق . ورد امرأة 
على زوجها بعد طلقتين وفداء مرة . فهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله 
القران مما يوافق هذا القول . 

وها ى اى وض اخجمد و فهو مقتضى أصول الشرع . 
ونصوص الشارع ؛ فإن الاعتبار فى العقود بمقاصدها ومعانيما ؛ لا بألفاظها . 
فإذا كان المقصود باللفظين واحدا م جز احتلاف حكها . ولو كان المعنى الواحد 
إن شاء العبد جعله طلاقاً وإن شاء نم تجعله طلاقاً [كان تلاعباً ] وهذا باطل . 

وقد أوردوا على هذا : إن المعتقة تحته إذا نحيرها زوجها فان ها أن تطلق 
نفسها . وها أن تفسخ النكاح لأجل عتقها . قالوا : فهى مخيرة بين الأمرين 
وكذلك الزوج مع العوض يلك إيقاع فسخ » ويملك إبقاء طلاق . وهذا 


(۱) سبق ڪرځه . 
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القياس ضعيف ؛ فإن هذا إذا طلقت نفسها إنا يقع الطلاق رجعياً ؛ فتكون 
رة بين رياح فرق بائنة » E‏ . وهذا مستقم ؛ ؛ کا یر 
ازوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة »› ون أن لميا بالا عوض طلاقا 
رجعیا ؛ واعا الخالف للأصول أن ملك فرقة بائنة ان شاء جعلها فسخا » وان 
سا اة > والهية ن اهن خد > وغو اة الا الام 
اليه فى جعلها طلاقاً > أو غير طلاق : فهذا هو المنكر الذى يقتضى أن يكون 
العبد إن شاء جعل العقد الواحد طلاقا ؛ وان شاء جعله غير طلاق › مع آن 
المقصود فى الموضوعين واحد 

« وأيضا » فالذى يرجع الى العبد هو قصد الأفعال وغايتها ؛ وأما الأحكام 
فإلى الشارع . فالشارع يفرق بين حکم هذا الفعل وحكم هذا الفعل ؛ لاختلاف 
المقضود بالفعلين . فاذا كان مقصود الرجل ہا E‏ 4 کن عخیرا ی اثہات 
الحکم ونفيه » ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا تلف . 

« وأيضاً » فمعنى الافتداء ثابت فا إذا سألته أن بفارقها بعوض ؛ والته علق 
حكم الع بمسمى الفدية > فحيث, وجد هذا المعنى فهو انلع المذ كور فى كتاب 
اله تعالٰی . 

« وأيضاً » فان الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق فى القران ؛ فلم یذ کر اله 
تعالى طلاق المدخحول ہا الا واثبت فه الرجعة ؛ فلو كان الافتداء طلاقا لثبت فيه 
الرجعة وهذا يزيل معنى الافتداء ؛ إذ هو خلاف الإجاع ؛ فإنا نعلي من قال : 
إن اللخلع المطلق بملك فيه العوض ويستحق فيه الرجعة . لكن قال طائفة هو غير 
لازم ؛ فإن شاء رد العوض وراجعها ؛ وتنازع العلماء فما إذا شرط الرجعة ف 
العوض : هل يصح ؟ على قولين : ها روايتان عن مالك . وبطلان الجمع 
مذهب اہی حنیفه والشافعی » وهو قول متأخرى أصحاب أحمد . م من هؤلاء 
من يوجب العوض ويرد الرجعة : ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض . وما 
وجهان فى مڏذهب انا والشافعى ؛ وليس عن اخ فى ذلك نص . وقاس 


ا 


مذهب أحمد صحته بهذا الشرط » كا لو بذلت مالا على أن نملك أمرها . فانه 
نص على جواز ذلك » ولأن الأصل عنده جواز الشرط فى العقود › إلا أن يقوم 
على فسادها دليل شرعى » وليس الشرط الفاسد عنده ما حالف مقتض العقد 
عند الأطلاق ؛ بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكه ؛ كاشتراط الولاء 
لغير المعتق › واشتراط البائع للوطء مع ان الملك للمشرى › وعو ذلك . 
١‏ وأيضا » فالفرق بين لفظ ولفظ ف الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من 
السلف : لا الصحابة » ولا التابعين » ولا تابعيمم . والشافعى - رضى الله عنه - 
م ينقله عن أحد ؛ بل ذكر : أنه بحسب أن الصحابة يفرقون : ومعلوم أن هذا 
ليس نقلا لقول أحد من السلف . والشافعى ذكر هذا فى أحكام القرآن . ورجح 
فيه أن الخلع طلاق ولیس بفسخ Sa Ek‏ من تناقض 
أصحابه » وهو أنهم بجعلونه بلفظ طلاقا بائناً من الثلاث » وبلفظ ليس من 
الثلاث فلا ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه . ولكن هذا التناقض لم ينقله : لا 
هو ؛ لخد غو عن اخت م لاقن ورل ف ات ا ا بن 
حنبل وقدماء أصحابه ؛ وانما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد › لم 
وجدوا غيرهم قد ذكروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره ؛ وذكر بعضهم 
كمحمد بن نصر والطحاوی : انہم لا يعلمون فى ذلك نزاعا + وإعًا قاله بعض 
المتاحرين من أصحاب أحمد » والمنقول عن السلف قاطبة : إما جعل الخلع 
فرقة بائنة » ولیس بطلاق . واما جعله طلاقا . وما رایت ف کلام احد منېم انه 
فرق بين لفظ ولفظ » ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق ؛ بل قد بقولون کا يقول 
عكرمة : كلا أجازه امال فليس بطلاق » ونحو ذلك من العبارات : ما يبين أنهم 
اعتبروا مقصود العقد ؛ لا لفظاً معبناً » والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول 
والنصوص . ويبطلان هذا الفرق يستدل من بجعل الجميع طلاقاً : فيبطل القول 
الذى دل عليه الكتاب والسنة . وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج 
على فساد قول من جعله فسخا ؛ وهذا عدل الشافعى - رض الله عنه - عن 
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ترجیح هذا القول ؛ لا ظهر له أن أهله يفرقون . 

| و فی اسان أن و الاي اسم وتحته أخيّان » فقال له النى 
: طلٴ أي شت » قال : e ai e‏ 
ج ج د او ا ا NE‏ 
الشافعى ا e‏ من الطلاق الثلاث . فدل ذلك على 
لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث . ويدل على رتایز 
وتحته أك من أربع اذا قال : قد طلقت هذه كان ذلك فرقة ها واختيارا 
للأخرى ؛ ؛ حلاف ما يقوله من بقوله من أصحاب الشافعى وأحمد : آنه اذا قال 
لاحد اهما طلقها كان ذلك اختياراً ها . قالوا : لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة . 
فان هذا القول مخالف للسنة والعقول ؛ فان المطاتق للمرأة زاهد فا » راغب 
عنها » فكيف يكون مختاراً ها » مريداً لبقائما ؟ !! وإنما أوقعهم فى مثل هذا 
ظنهم إن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فما هو من الطلاق الثلاث »› وهذا ظن 
فاسد مخالف للشرع واللغة وإجاع العلماء. 

« وأيضاً » فان الطلاق م يجعل الشارع له لفظاً معيناً ؛ بل إذا وقع الطلاق 
بأى لفظ بحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء م ينازع فى ذلك إلا 
بعض متاخحرى الشيعة » والظاهرية ؛ ولا يعرف فى ذلك خلاف عن السلف . 
فاذا قال : فارقتك . أو سرحتك » أو : سيبتك . ونوى به الطلاق وقع : 
وكذلك سائر الكنايات . فإذا أنى بهذه الكنايات مع العوض مثل أن تقول له : 
سرحنی » أو س سیبنی بألف » أو فارقنى بألف » أو خلنى بألف . فأی فرق بین هذا 
و ۳ ET‏ اخلعی الاو افسخ نکاحی بال 
وكذلك سائر ألفاظ الكنايات . مع أن لفظ الخلع والفسخ إذا كان بغير عوض 


(۱) ابن ماجة (1۲۷/۱) » أبو داود »/ ٠‏ _ عون المعبود ) » الترمذى ٦۳/٠(‏ - العارضة ) وقال 
الرمذى : حدیث حسن وحسنه أيضا U a E a‏ . واه أعلم . 
راجع کلاما رائعاً وفقهاً بارعاً للإمام « ابن الق » حول هذا الحدیث فى « تہذيب السنن » 

(۳۳۰/۹ - عون المعبود) . 
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ونوى با الطلاق وقع الطلاق رجعياً » فها من ألفاظ الكناية فى الطلاق . فأى 
ری ى الفاظ االانات ن ل ,0 ۲ 

وقد احتلف العلماء فى صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان 
عن احمد « احدهما » كقول أ حنيفة والشافعى » وهى اختيار أكثر اصحابه . 
١‏ والثانية » يصح » كال مشهور فى مذهب مالك » وهى اختيار الخرق . وعلى هذا 
القول فلابد أن ينوى بلفظ الخلع الطلاق ؛ ويقع به طلاق بائن لا بون فسخا 
على الروايتين » نص على ذلك احمد رحمه الله ؛ فانه ار نکر ف 
عوض لكان الرجل يملك فسخ النكاح ابتداء ولا بحسب *ذلك عليه من 
الثلاث » وهذا لا يقوله أحد : فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستازم جعل الطلاق 
بغیر عدد » کا كانوا فى الجاهلية وفى أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد . فلو كان 
لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا بحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ 
الطلاق » ومعناه معنى الطلاق بلا عدد» وهذا باطل . 

وإن قيل : هو طلاق بائن . قيل : هذا أشد بطلاناً ؛ فإنه إن قيل إنه 
لا بملك إلا الطلاق الرجعى ولا يملك طلاقا بائناً بطل هذا . وإن قيل : إنه 
يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا بكون من الثلاث 
لزم المحذور » وهو أن يطلق المرأة كلا شاء » ولا بحسب عليه من الثلاث . ومذ 
م يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عرض ولا سوال لا يكون فسخاً ؛ وإنا 
التراع فما إذا طلبت المراة ان يطلقها طلقة بائنة بلا عوض : هل تملك ذلك ؟ 
اعلى قولین . 

فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال فى الطلاق البائن . فقيل : إن شاء 
ازوج طلتق طلاقا بائناً > وإن شاء طلق طلاقاً رجعياً ؛ بناء على أن الرجعة حق 
لو اء اا واناد اغا وا ماف ان ا وروا غ اح 
وأظنه رواية عن مالك . وقيل : لا بملك الطلاق البائن ابتداء » بل اذا طلبت 
منه الإبانة ملك ذلك » وهذا معروف عن مالك » ورواية عن أحمد اختارها 
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الخرقی . وقيل : لا ملك إبانتا بلا عوض ا 
ولا بملك ابانتها الا بعوض . وهدا مذهب أكثر فقهاء الحديث . وهو مذهب 
شافع وأحمد فى ظاهر مذهبه . وعليه جمهور أصحابه . وهو قول إسحاق . 
واك ور ووا لر ن خزة . وداود وغيرهم . وعليه اکر الل 
الثابتة عن E‏ هذا القول يدل الكتاب والسنة ؛ فإن الله لم 
جع الطلاق الا ا او فی کتاب الله طلاق بائن من الثلاث : الا 
ر ا کر غر ل و 

is‏ فإن الخلع والطلاق بصح رافظ الرف. اقاق :الاه 
Sen‏ فى لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو 

ق ليس ڪلم وانما فرق بينها ما نختص بالخلع من دخول العوض فيه 
- وطلب المرأة الفرقة . فلفظ الطلاق يضاف إلى غير الاو ا ي 
الدنا . وطلقت ودك . وادا ا اى ا فقد راد به الطلاف من عبر 
ازوج . کا تقول أنت : طالق من وثاق . أو طالق من المموم والأحزان ولو 
وصل لفظ الطلاق بذلك لم بقع به بلا ريب . وإن نواه ولم بصله بلفظ دين 
وف قبوله فى الحكم نزاع . 

فاذا وص لفظ الطلاق بقوله : أنت طالق بالف . فقالت A‏ 
قالت : طلقنى بألف . فقال : طلقتك . كان هذا طلاقاً مقيدا بالعوض + ولم 
يكن هو الطلاق المطلق فى كتاب الله در دل ا ا : وجعل فيه 
تربص ثلاث قروء ؛ وجعله ثلاث . فأثبت له ثلاثة أحكام . وهذا ليس برجعى 
بدلالة النضص والإجاء. ولا تربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك حب أن 
لا جعل من الثلاث ؛ وذلك لأن هذا لا يدحل بى مسمى «الطلاق » عند 
الاطلاق ؛ وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كا يسمى الحلف بالنذر « نذر 
اللجاج والغضب » فيسمى نذراً مقيدأ ؛ لأن لفظه لفظ النذر » وهو فى الحقيقة 
من الأمان ؛ لا من النذور : عند الصحابة > وجمهور السلف » والشافعى 
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وكذلك لفظ ر« الماء ٠‏ عند الاإطلاق لا يتناول الى ؛ و إن کان يسمى ماء مع 
التقييد » كقوله تعال : إخلق من ماءِ افق يحرج مِن بين الصلب 
والترائب ې“ . 

وكذلك لفظ « الخف » لا يتناول عند الاإطلاق المقطوع » وان كان يقال 
خف مقطوع . فلا يدخل المقطوع فى لفظ المسح على الخفين ٠‏ ولا فما هى عنه 
امحرم من لبس الخف على الأصح من أقوال العلماء ؛ فلهذا أمر الى عي الحرم 
أولاً بقطع الخفين ؛ لأن المقطوع ليس مخف . م رخص فى عرفات فى لبس 
السراويل ولبس الخفاف . ولم يشترط فتق السراويل > ولا قطع الخفاف . 
والسراويل المفتوق » والخف للمقطوع : لا يدحل ف مسمى «الخف» و 
« السراويل » عند الاطلاق . 

وكذلك لفظ « البيع » المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير . وإنكان 
يسمى بيعا مع التقييد . 

وكذلك ١‏ الإيان » عند الإطلاق إنما يتناول الإبمان بالله ورسوله ‏ وأما مع 
التقييد فقد قال تعالى بإ ألم تر إلى الذين ووا نصِيباً من الكَّاب ا 
والطًاغوتٍ 4 لا يدحل فى مطلق الاعان. 

وكذلك لفظ « البشارة » عند الاطلاق اا تناول الاخبار عا يسر ؛ وام م 
التقييد فقد قال تعالى : ( فشرهم بعَذاب ليم 4 وأمثال ذلك كثرة . 

فالطلاق المطلق فى كتاب الله بتناول الطلاق الذى يوقعه الزوح بغير عوض 
فتثبت له فيه الرجعة » وما كان بعوض فلا رجعة فيه ؛ وليس من الطلاق 
المطلق ؛ وانما هو فداء تفتدى به المرأة نفسها من زوجها كا تفتدى الأسيرة نفسها 
من أسرها ؛ وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع ء أو 
الفسخ » أو الفداء » والسراح ؛ أو الفراق › أو الطلاق » أو الإبانة » او غير 
ذلك من الألفاظ . 
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ولمذا حار عند الأنمة الأرنعة والحمهور من الأجنى : فيجور للاجنی ان 
ختلعها » كا جوز أن يفتدى الأسيرة ؛ كا يجوز أن يبذل الأجنبى لسيد العبد 
رشا له ودا ری ان نکن دل مشرطاً ما إذا کان قصده تخليصها من 
رف الزوح ؛ ؛ لصلحتا فى ذلك › کا بفتدى اشر وف مذهب الشافعی 
O ET‏ : انه فسخ : لم يصح من الأجنى . قالوا . لأله حينئذ 
يكون اقالة "“ ؛ والإقالة لا تصح مع الأجنى الى كە ات الال 
وغيره من أهل الطريقة الخراسانية » والصحيح فى المذهبين أنه على القول بأنه 
نخ هو فسخ » وإن کان من الأجنی » کا صرح بذلك من صرح به من اء 
المذهبين » وان كان صاحب « شرح الوجيز » م يذ كر ذلك فقد ذكره اة 
العراقیین » کاب إسحق الشبرازى فى «خلافه » وغيره . وهذا لأنهم جعلوه 
كافتداء الأأسير » وكالبذل لاعتاق العبد ؛ لا كالاقالة ؛ فإذ المقصود به رفع 
ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه ؛ ليس المقصود منه نقل ملك 
الها ؛ فهو شبيه بإعتاق العبد ؛ وفك الأسير ؛ لا بالاإقالة ف البيع ؛ فلهدا جوز 
باتفاق الأنمة بدون الصداق المسى ؛ وجوزه الأكزون باكثر من الصدقات ؛ 
ومجوز أيضاً بغير جنس الصداق » وليست الاقالة كذلك ؛ بل الإقالة المقصود 
ا تراد العوض . واذاكرهنا أو حرمنا أخذ زبادة على صداقها فهذا لأن العوض 
المطلق فى خروجها من ملك الزوج هو المسمى فى النكاح فإن البضع لا يباع ولا 
وهب ولا یورٹ کا یباع لمال ويوهب ويورث » وكا تؤجر المنافع وتعار 
وتورث . والتجارة والاجارة جائزة فى الأموال بالنص والإجاع . 

وأما التجارة امجردة فى المنافع : مثل أن يستأجر دارا ويوجرها بأ كز من 
الأجرة من غير عمل ححدله . ففيه قولان للعلماء هما روایتان عن إا 
« أشهرهما » عنه جوز » وهو قول أكثر العلماء : كالك والشافعى . « والثافى » : 


. الاقالة : الرفع والأإزالة‎ )١( 
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لا يجوز كقول أي حنيفة . قالوا . لأنه دحل فى ربح مالم يضمن . و « الأول ٠‏ 
أصح ؛ لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجر معنى إنه إذا سلي إليه العين المؤجرة 
ا ملكه ؛ بحلاف ما إذا تلفت العين المؤحرة ‏ فان هذ 
منزلة تلف ار قبل صلاحه . 

والمقصود هنا أن المنافع الى تورث قد تنوزع فى جواز التجارة فا + فكيف 
بالابضاع الى لا توهب ولا تورث بالنص والاإجاع ؛ واا كان اهل الجاهلية 
يرثون الابضاع » فأبطل الله ذلك . فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره 
ا ا . ولو وطئت بشة لكان المهر ها دونه > فلھدا نہی 

عن الزيادة . وإذا شبه الخلع بالإقالة ؛ فالإقالة فى كل عقدة محسبه 
الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهذا القول الذى دذكرناه من آن الخلع فسخ تبين به الرأة بأى لفظ كان : 
هو الصحيح الكدى :عله تذل النصرص الا . وعلى هذا فاذا فارق المراة 
بالعوض عدة مرات کان له ان یتزوجها ؛ سواء کان بلفظ الطلاق أو غیره . واذا 
فيل : الطلاى صريح فى إحدى الثلاث فلا يكون كناية فى الخلع . قيل : إنما 
الصريح اللفظ المطلق . فأما المقيد بقيد بخرجه من ذلك : فهو صريح فى حكم 
لمقيد » كا اذا قال أنت طالق من وثاق . أو من المموم والأحزان ؛ فان هذا 
صريح فى ذلك : لا فى الطلاق من النكاح . وإذا قال : أنت طالق بألف . 
فقالت : قبلت . فهو مقيد بالعوض وهو صريح فى الخلع ؛ لا بحتمل أن يكون 
من الثلاث البتة » فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ مالا محتمله ». 
کا لو نوی بالخلع أن ترم عليه حى تنكح زوجاً غيره . فنية هذا الحكم باطل » 
كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل.» وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق » أو 
نوى بالاإيلاء الطلاق مؤجلا » مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقً » 
والإيلاء طلاقاً : فأبطل الله ورسوله ذلك »> وحکم فى «الايلاء » بان بمسك 
معروفا أو يسرح بإحسان » مع تربص ا اچ . وحکم فی « الظهار » بأنه 
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ادا عاد كا قال : كمقر قبل الماسة » ولا بقع ه طلاق .. 

ولهذا كان من جعل الايلاء طلاقا مؤجلا ء أو جعل التحرم الذى فى معن 
الظهار طلاقا : قوله مرجوح فيه شبه لما کانوا عليه أولاً > مخلاف من فرق بين 
حقيقة الظهار + وحقيقة الإيلاء :وحقيقة الطلاق ؛ فإن هذا علم حدود ما انز 
لله على رسوله » فلم يدخل فى الحدود ما ليس منه ۽ ولم برج منه ما هو فيه . 

وكذلك « الافتداء » له حقيقة يباين ها معنى الطلاق الثلاث : فلا جوز أن 
بدخحل حقيقة الطلاق فى حقيقة الافتداء ؛ ولا حقيقة الافتداء فى حقيقة 
الطلاق ؛ وإن عبر عن احدهما بلفظ الآخر » أو نوی باحدھما حکم الاخر فھو 
كا إذا نوى بالطلقة الواحدة + أو الخلع : أن تحرم عليه حى تنكح زوجا غيره . 
فنية هذا الحكم باطل ؛ وكذلك نيته أن تكون من الثلاث باطل ؛ فإن اله ¿ 
حرمها حى تنكح زوجا غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فن نوى هذا الحكم بغير هذا 
الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله ؛ كذلك من نوى بالفرقة البائنة 
ان اله افص بر ن الات قد مد عا با حى الله وة 
وليس له ذلك . وإذا کان قصد هذا أو هذا جهله حکم الله ورسوله کان کا لو 
قصد بسائر العقود ما بالف حكم الله ورسوله » فيكون جاهلا بالسنة ؛ فيرد إلى 
السنة » كا قال عمر بن الخطاب : ردوا الحهالات الى السنة . وكا قال طائفة 
من السلف فيمن طلتق ثلاثاً بكلمة : هو جاهل بالسنة »> فيرد إلى السنة . 

وقول الى مب للمخالع : « وطلقها تطليقة »“ إذن له فى الطلقة 
الواحدة بعوض » ونهى له عن الزيادة . 

كا قد بين دلالة الكتاب والسنة على أن « الطلاق السنة » أن بطلق طلقة 
واحدة » م پراجعها » أو یدعها حتی تنقضی عدنها » وأنه مى طلقها انتين أو 
ثلاثاً قبل رجعة أو عقد جديد : فهو طلاق بدعة » محرم عند جمهور السلف 


(۱) سبق رجه . 
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والخلف ٠‏ كا هو مذهب مالك . وأي حنيفة > وأصحابي| »> وأحمد فى آخر 
قوليه ‏ واختيار أكثر أصحابه . وهل بقع الطلاق الحرم ؟ فيه نزاع بين السلف 
والخلف ؛ کا قد بسط فى موضعه . وذكر ما ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ما واحدة . وزمان أب بكر » 
وت من خلافة عمر ؛ فلا تتابع الناس على ذلك قال عمر : أن الناس قد 
استعجاوا فی امر كانت همم فيه أناة ؛ فلو نفذناه عليهم » فأنفذه عليه “ وقد 
كلها غل هدا الد وغل كام الا ف ا هو سوط :ى غه 

و ای را اا ررد ااام اححد وغه ی 
حديث محمد بن إسحق » عن داود بن الحصين ٠‏ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس 
أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً , فلا أنى النى مي قال له : 8 : فی 
خلس ؛ أم حالس » قال : بل ف مجلس واحد فردها عليه « وقد اثبت هذا 
الد اد ا وبين أنه أصح من رواية ری جر 
اا التة . وان الى ا استحلفه : ١‏ ما أردت الا واحدة ؛ ا 
ا الا واحدة . «فردها عليه ۲ فان رواة هذا ماهيل الصفات 


(۱( رواه مسل ( ۰ 9/1و*V19۷ ENS‏ ر آبو داود ۳۷٤/۹(‏ و ۳۷۵ عون المعبود) . 
(۲) عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد بزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثاً ى مجلس واحد فحزن 

علا را ددا فال قماله رل الله ي کیت طلقا ال طا ا ال قال 
ف محلس واحد قال : نعم . قال : اما تلك واحدة فارجعها ان شئت قال : فرجعها . فكان ابن 
عباس یری إعا الطلاق عند كل طهر . 

رواه أحمد )۲٠/۱(‏ وقال ابن تبمية رحمه الله تعالی : اسناده جید » کا هو واضح فی نايا 
الفتوى الى معنا . والله اعم . ) 

راجع هذا البحث ی إرواء الغلیل (۱۳۹/۷ حى ٠٤١‏ ) . 

(۳) ابو داود ۲۹۰/٦(‏ و ۲۹۱ - عون المعبود ) › الحا کم (۱۹۹/۲ و ۲۰۰) . الى (T/Y)‏ 
وهو ضعيف ومع ضعفه مضطرب . ومع اضطرابه معارض نحديث ابن عباس أن الطلاق كان 
على عهد رسول الله ع و وان شئت | و على ضعفه واضطرابه و التعليق المغى 
شرح الدارقطنى ١‏ فإنه قد بين فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط 


a 
و م ت‎ 
] )۹۱/٩( ل 7 عون المعبود‎ 
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rE aS Û‏ ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من 
انمة الحديث حديمم ؛ بحلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد ؛ وهو من رواية 
ابن عباس موافق لحدیثه الذی ف الصحيح ؛ والذين رواه علماء فقهاء وقد 
عملوا بموجبه » كا أفتى طاووس » وعكرمة ؛ وابن اسحق : أن الثلاث 
واحدة . وقد قال من قال مهم : هذا أخحطأً السنة » فيرد الى السنة . وما ذكره 
ابو داود فی سننه من تقدم رواية البتة ؛ فإنما ذاك لأنه لم يذ كر حديث داود بن 
الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس » وانما ذكر طريقا اخحر عن عكرمة من 
رواية حهول . فقدم رواية محهول على محهول وا ادود بن الحصين هذه 
فهى مقدمة على تلك باتفاق أهل العرفة . ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر 
العلماء » کا ان حديث طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء ؛ بل اكثرهم . وقد 
بط الكلام على هذا فى مواضع » وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة فى الاإفتاء بلزوم الثلاث : ان ذلك كان [ لا ] اكر 
الناس من فعل. الحرم وأظهروه > فجعل عقوبة هم . 

وذك ر كلام الناس على « الإلزام بالثلاث » : هل فعله من فعله من الصحابة 
لأنه شرع لازم من الى ب ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر ؤكثته ؟ وإذا قيل : 
هو عقوبة : فهل مؤجبا دانم لا يرتفع ؟ أو بختلف باختلاف الأحوال ؟ وبين أن 
هذا لا جوز أن يكون شرعا لازما » ولا عقوبة اجنهادية لازمة ؛ بل غايته انه 
اجہاد ي مرجوح ۰ أو عقوبة عارضة شرعية » والعقوبة إنما تكون لمن أقدم 
عليها عالماً بالتحرى . فأما من لم يعلى بالتحربم » ولا علمه تاب منه : فلا بستخق 
العقوبة ٠‏ فلا جوز إلزام هذا بالثلاث امحموعة ؛ بل إعا يلزم واحدة . هذا إذا 
کان الطلاق بغیر عوض ` 

فأما إذا كان بعوض فهو « فدية » کا تقدم » فلا محل له أن يوقع الثلاث 
ااال ض › کا أمر النى م أن لا يطلق بالعوض الا واحدة لا أكثر ¿ كا 
لا يطلق بغيره إلا واحدة لا أكثر ؛ لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد : هو 
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فدية > وفرقة بائنة ؛ ليس هو الطلاق المطلق فى كتاب الله ؛ فإن هذا هو 
الرجعى . فإذا طلقها ثلاثا مجموعة بعوض » وقيل : إن الثلاث بلا عوض 
واحدة . وبالعوض فدية لا نحسب من الثلاث » كانت هده الفرقة بمدية 
لا تمحسب من الثلاث » وكان هذا المغارق أن يتزوجها عقداً جديدا » ولا بحسب 
عليه ذلك الفراق بالعوض من الثلاث » فلا يازمه الطلاق لكونه حرم » 
والثنتان محرمة » والواحدة مباحة ؛ ولكن تستحب الواحدة بالعوض من 
الثلاث ؛ لأنها فدية » وليست من الطلاق الذى جعله الله ثلاث ؛ بل يجوز أن 
بتزوج المراة وتکون معه على ثلاث . 

و « جاع الأمر » أن البينونة نوعان : « البينونة الكبرى » وهى إيقاع البينونة 
الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذى تحرم به المرأة حى تنكح زوجاً غيره . و 
« البينونة الصغرى » وهى : التى تبين بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد فى 
العدة وبعدها . فالخلع تحصل به البينونة الصغرى ؛ دون الكبرى والبينونة 
الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع الثلاث على الوجه المباح المشروع › 
وهو أن يطلقها طلقة واحدة فى طهر لم يصبا فيه ؛ أو بطلقها واحدة وقد تبين 
حملها ويدعها حى تنقضى العدة ؛ م يتزوجها بعقد جديد . وله أن٬يراجعها‏ فى 
العدة . وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع . 

فإذا طلقها ثلاث بكلمة واحدة أو كلات قبل رجعة أو عقد فهو حرم عند 
الجمهور ؛ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة فى المشهور عنه ؛ بل وكذلك إذا 
طلقها الثلاث فى أطهار قبل رجعة أو عقد ؛ فى مذهب مالك وأحمد فى المشهور 
عنه . ولو أوقع الثلاث إيقاعاً حرماً : فهل بقع الثلاث ؟ أو واحدة ؟ على قولين 
معروفين للسلف والخلف ؛ كا قد بسط فى موضعه . فإذا قيل إنه لا بقع م بلك 
البينونة الكبرى بكلمة واحدة » وإذا لم بملكها لم جز أن تبذل له العوض فما بحرم 
عليه فعله ولا يملكه » فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح » والمباح بالعوض إا هو 
بالبينونة الصغرى دون الكبرى ؛ بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على الفرقة 


V۲ 


بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا : إن الفرقة بعوض 
فسخ تحعصل به البينونة الصغرى ؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره فى هذه 
الصورة وقعت به » البينونة الصغرى » وهو الفسخ دون الکبری . وجاز له ان 
يتزوج المرأة بعقد جديد ؛ لكن إن صرحت ببذل العوض فى الطلقة الثالثة المحرمة 
وکان مقصودها أن تحرم عليه حت تنح زوجاً غيره : فقد بذلت العوض فى غير 
البينونة الصغرى » وهو يشبه ما إذا بذلت العوض فى الخلع بشرط الرجعة . فإن 
اشتراطه الرجعة فى الخلع يشبه اشتراطها الطلاق الحرم ها فيه » وهو ى هذه 
الحال بملك الطلقة الثالثة المحرمة ها » كا كان بملك قبل ذلك الطلاق الرجعى . 
والله سبحانه أعلم . 
+ + × 
فصل 
ف « الفرقة » الى تكون من الطلاق الثلاث » والى لا تكون من الثلاث : 
فإن انقسام الفرقة إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسلمين - فما أظن - فإنه لو 
حدث بي] ما اوجب التحربم المؤبد بدون اختيارما كالمصاهرة ‏ كانت فرقة 
تعتبر طلاقاً ؛ لک تنازع العلماء ف أنواع كثيرة من «المفارقات » مثل : 
« الخلع » ومثل «الفرقة باحتلاف الدين » و «الفرقة لعب فى الرجل » مثل 
جب » أو عنة » ونحو ذلك : هل هو طلاق من الثلاث ؟ أم ليس من ذلك ؟ 
وسبب دلك «تنقيح » «مناط الفرق » بين الطلاق وغيره . ومذهب 
الشافعى واحمد ف هذا الباب اوسع من مذهب انى حنيفة ومالك ؛ وهمذا 
احتلف قوها فى الخلع : هل هو طلاق ؟ أم ليس بطلاق ؟ والمشهور عن أحمد 
انه لیس بطلای ۰ کكقول ابن عباس » وطاووس » وغيرهما » وهو احد قول 
الشافعى ؛ لكن فرق من فرق » من أصحاب الشافعى وأحمد بين أن يكون 
لفظ الطلاق أو بغیره . فان کان بلفظه : فهو طلاق منقص . وان کان بافظ 


\A A 


آخر ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضاً . وان خلا عن لفظ الطلاق ونيته : فهو 
محل التراع . وهذا موضع تاج إلى تحقيق » كا بحتاج مناط"الفرق إلى حرير ؛ 
فان هذا یی على أصلين . 

« أحدها » أن لفظ الطلافق لا ممکن أن نوی به غير الطلاق المعدود . 


١‏ الثانى » تحرير معنى الخلع الخالف لمعنى الطلاق المعدود »> وإلا فإذا قدر أن 
لفظ الطلاق عتمل الطلاق المعدود . ومحتمل معنى أخر » ونوى ذلك الى : م 
يقع به الطلاق المعدود . وقد قال الفقهاء : أنه إذا قال : أنت طالق ونوى من 
وثاق » أو من زوج قبلى : لم يقع به الطلاق فما بينه وبين الله . وهل يقبل منه ف 
الحكم ؟ على قولین معروفین » هما روایتان عن أحمد . فعلر أن الطلاق المضاف 
الى المرأة يعنى به الطلاق المعدود » ويعنى به غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى 
غير المرأة » کا بروى عن على رضى الله عنه أنه قال : يا دنيا قد طلقتك ثلاثا ‏ 
لا رجعة لى فيك . ومثل الشعر الأثور عن الشافعى : اذهب فودك من ودادى 
طالق . 

والمنع من ذلك ؛ لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة 
يراد به الفرقة » ولا يكون من الطلاق المعدود : كا روى الإمام أحمد > وأهل 
السنن الثلاثة : أبو داود » والنسائى » وابن ماجه من حديث يزيد بن أي 
ی ا ر اال ر اا ب کرو و ا 
فلت با رسول ال ای اسلیت وع خان قال «طلق اتا شنت ب 
هذا لفظ انی داود قال . حدتا جي بن معين » حداتا وهب بن جرير » عن 
أبیه » قال : معت مج بن أیوب محدٹ عن يزيد بن أي حبيب . 

وروی أبو داود من حدیث هشم وعیسی بن الختار » عن ابن اه لیلی » عن 
مةن الردل ٠‏ عو ق ي انارت اه قال اسل ودی عاف 


(۱) سبق ره . 


V٤ 


نسوة » فذكرت ذلك للنى ي »> فقال : « اختر مهن ربعا ۲ ٠‏ 
ورواه ابن ماجه أيضاً . وقد روى أحمد والترمذى وابن ماجه واللفظ له : 
أن ابن عمر قال : سل خيلان وتخ حشر نسوة » غقال له الى مه : رخذ 
مېن أربعاً « قال الترمذى معت هذا يقول : هذا غير حفوظ › ا 
ما روی شعیب وغیره عن الزهری قال : حدئت ت عن محمد بن سويد أن 
غیلان .... فذكره" .. ونی لفظ الإمام أحمد . فلا كان فى عهد عمر طلق 
نساءه » وقسم ماله بین بنيه » فبلغ ذلك عمر › فقال OE‏ 
يسترق من السمع سمع وتك فقذفه فى نفسك » ولعلك لا لك إلا قلا » وأ 
الله لتراجعن نساءك » ولترجعن مالك » أو لأورين منك ؛ ولامرن بقبرك فيرجم 
کا رجم قبر اې غا 
و هذا الحديث مالك فى الموطأاً عن الزهرى مرسلاً > وقد رواه 
الشافعی وأحمد فی مسندیہما فی حدیث محمد بن جعفر وغیره » عن معمر > ۶ 
الزهری مرسلاً ؛ ؛ الكن بين الإمام أحمد وغيره : أن هذا ما غلط فيه معمر لا 
عدم البصر › » فانه حدثہم به من حفظه » وکان معمر بغلط إذا حدث من حفظه 
فرواه البصر يون عنه كمحمد بن جعفر - غندر - وغيره » على الغلط › وام 
أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على الصواب . 


فی حدیث فیروز : « أن النی ع قال له EEE‏ شئت » ليس المراد 
بذلك الطلاق المعدود على قول الشافعى وأحمد وغيرهما ؛ بل المراد منه فراقا 
لبس من الطلاق المعدود ؛ فإنه لا مجحب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدود ؛ 
بل فارقها عندهم غير لفظ الطلاق » وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذ كره 


(۱) ابو داود (۳۲۷/۹ و ۳۲۸ و ۳۲۹ - عوك المعبود) › ابن ماجة ( ٩۲۸/۱‏ ) . 

(۲) الموطاً ٠١۲/۲(‏ و ٠١١‏ - تنوير الحوالك  )‏ ابن ماجة ]1۲۸/١(‏ . الترمذى ٠٠/١(‏ و ١١‏ - 
العارضة ) » احمد ١۳/۲(‏ و٤٤‏ و ۸۳). 

. )۱٤/۲( احمد‎ )۳( 


Yo 


إن شاء الله . وهكذا ما جاء فى حديث غيلان : «أذسيك اربَعاً > وقارق 
سائرهنٌ » وليس عليه أن يفارقها فرقة تحسب من الطلاق المعدود . وقد تنازع 
الفقهاء من ن اصحاب واجد.: 

والدليل على آن النى م ا م برد بذلك أنه بطلقها بنص الطلاق المخدود + 
بل اراد المفارقة : وجوه . 

واخدهاة اة قال قى اديت الاش و غد ريغا فل غل اهاد 
احتار منهن أربعاً كنى ذلك » ولا بحتاج إلى إنشاء طلاق فى البواق فلو كان 
فراقهن من الطلاق المعدود لاحتاج إلى إنشاء سببه » كا لو قال : والله لأطلقن 
إحدی امرأتی . فانه لا بد أن محدث ها طلاقاً ‏ فلو قال أحذت هذه لم يکن هذا 
وحده طلاقاً للأخرى . اللهم إلا أن يقال : هذا ما قد يقع به الطلاق بالأخرى 
مع النية . 

, الثانى » أن يقال : مازاد على الأربع حرام عليه بالشرع » وما كانت عرمه 
بالشرع لم تحتج إلى طلاق ؛ لكن الحرمة لما م تكن معينة كانت له ولاية التعيين . 

« الثالث » أن يقال ان : الله قد ذكر فى كتابه حصائص الطلاق : وهی 
منتفية من هذه الفرقة »> فقال تعالى : لط والمطلقات بتربّصن بأنفسهن تلائة 
روء إلى قوله : م وبعُوتهن أحق بردَهِنٌ فى ذلك » فجعل المطلقة زوجها 
احق برعا فى العدة + وما زاو غلل آلا ربع لا یمکنه آن تار ر واحدة مهن ى 
العدة ؛ الا أن يقول قائل : له فى العدة أن يرتجع واحدة من المفارقات ويطلق 
ا ووا ل غ و 

« الرابع أن الله قال : وإ الطلاق مان : فامساك ععروف أو تسر یح 
بإحْسّان # فجعل له بعد الطلقتين أن يسك بمعروف . أو يسرح بإحسان وهذا 
ليس له فى ما زاد على الأربع إذا فارقهن ؛ إلا أن يقال : له الرجعة بشرط 


البدل 


ل۲۷ 


١‏ الخامس » أن الله قال : لإ إذا طلقتم اسسَاء فطلقوهن لعدتهن ‏ وهذا 
الفراق لا يقضى على العدة ؛ بل عليه اذا اسل أن قاری ما زاد على الاربع 
وهذا دلیل ظاهر . 

« السادس انه قال  :‏ لا تخرجوهُنٌ من بيوتهن › ولا يخرجن |۱ ان 
ياين بفاحشة مبينة 4 وهذه المفارقة ليست كذلك . 
«السابع ٠‏ انه قال :راد طلقم ااا فان فبلغنَ اجلهن > فلا تحضلوه 
ان يكحن ازراجهن : إذا تراضوا بہ ينهم بالمعروف 4 وهذه ليست كذلك . 

۱ التامن 1 ا فراف احدی اا وما زاد على الأربع واجی بالشرع عا 
والله .ي يوجب الطلاق عبنا قط ؛ بل أوجب إما الإمساك بالمعروف وإما 

1 التاسع ١ ١‏ الطلاف مکروه ف الأصل . ودا . ر حص الله فیه الا ف 
او وحرم الزوحهة بعد الطلمة الثالثه : عقوبهة لارجل للا يطل وهنا الفرقة ما 
ارات ا وواد ب وک ا ا وو ای ای الد 
بکرهه الله ورسوله وا هدا أت هة الله كات عة ى الأضا 
رخص الشارع منا فى الثلاث . فأما المجرة الأمور بها : كهجرة الى ع 
وات للثلاتة الد ن¿ خحلموا ے حمسين ليلة فاا كانت هحره ہا الله ورسوله » 
فلا تکون من جنس ماهو مکروه ایح منه الثلاث للحاجة . وكذلك احداد غير 
اأزوجة لا كان مرما فى الأصل ابيح منه الثلاث للحاجة . فإما إحداد الزوجة 
اربعة اشهر وعشرا فلا کان ما امر الله به ورسوله لم یکن من جنس ما کرهه الله 
وض هى وت الاج كدف اهر الى اهر الها ورشرل لا کون 
من جنس الطلاف الدى بکرهه الله ورسوله ورحصضص مه ف ثلاث للحاحه . 

والخله من هذا الباب فقد روی البخاری ى صحيحه من حديث خالد 


الحذاء عن عكرمة : عن ابن عباس : أن امراة ثابت بن قيس اتت الى عو 


VY 


فقالت با رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعیب عليه من خاق ولا دين » ولک 
اكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الته ٹر « أتردین عليه حدیقته ؟ » قالت 
نم . قال رسول الله ع o E‏ 
روابة عكرمة عن ابن عباس أن رسول لله م قال : J:‏ اقبل الخحديقة . وطلقها 
تطلىقه " . 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما : أنهم لم يكونوا نجعلون الخلع من 
الطلاقات الثلاث » قال أحمد بن حنبل : حدثنا بى بن سعيد القطان » عن 
سفيان » عن عمرو بن دينار > عن طاووس » عن ابن عباس قال : الخلع 
تفريق ؛ ويس بطلاق . وقال عبد الله بن أحمد : رأيت أ يذهب إلى 
قول ابن عباس . وهو قول إسحاق› وأبى ثور ؛ وداود وأصحابه ؛ غير ابن 
حزم . وروی عبد الرزاق . عن ابن عينية » عن عمرو بن دينار > عن طاووس 
e eg E‏ 
ey e‏ ابن جريج » عن ا : کان 
ان و لدا لدف و ر ي . وقال ابن جريج : آخبرنی عمرو ابن 
5 ينار : أنه مع عكرمة ؛ مع ابن عباس قول : ما أجازه المال فليس بطلاق . 
فهذا عكرمة بقول : ان كل فرقة وقعت مال فليست من الطلاق الثلاث ؛ 
وذلك أن هذا هو معنى الفدية المذ كورة فى كتاب الله و « الفدية » ليست من 
الطلاق الثلاث كا بينه ابن عباس ؛ مع أن ابن عباس وعكرمة هما اللذان روى 
البخاری من طريقها حديث امرآة ثابت بن قيس »› كا تقدم . 


قال e‏ يرو به ا al RE‏ 


(۱) ۰ (۲) ۰ (۳) سبق رجهم . 


۷۸ 


الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من ارسلها إن م يكن اجل منه . وف مثل 
هذا يقضى المسند على المرسل . وقد روی هذا الحدث ا لجاکم ف صححه 
المسمى « بالمستدرلك » وقال : هدا حدیث صحیح الاسناد غر أن عبد الرزاف 
ارسله عن معمر » وخرحه القشيرى فی احکامه الى شرط فہا ان لا بروی الا 
حدیث من وثقه امام من مزکی رواة الأخبار » وكان صحيحا على طريقة بعض 
أهل الحديث الحفاظ وأنمة الفقه النظار . 

قال : وقول عمال وان عباس قد خحالمه قول عمر وعلل ٤‏ فاا فالا : 
عدتہا ثلاث حيض . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال : عدة 
المحتلعة عدة المطلقة ‏ وهو أصح عله . 

فبقال : أما المنقول عن عمر وعلى وبتقدير ثبوت التزاع بين الصحابة 
حيضة وما بين ذلك أن النى ي أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض وتتربص 
حبضة واحدة ؛ وتلحق بأهلها . فلو كان قد طلقها احدى الطلقات الثلاث 
للزمتها عدة مطلقة بنص القران و إتفاق المسلمين ؛ لاف الخلع فإنه قد ثبت عن 
غر واخد من التلف واطاف .انه لسن ل دة > واعما فيه استبراء حيض 

٠ ۰ 2‏ ا“ . 
والتراع ف هذه المسالة معروف . 

أما الحديث المسند فرواه آهل الستن فقال النسائى : حدثنا محمد بن حى 
او ا ن ع ع د ی غد غل ف 
نی بن أ کثير أخبرنى محمد بن عبد الرحمن . أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
اخبرته . ورواه النسالی عن يعقوب بن إبراهم بن سعد » حدثى عمى ؛ حدثنا 
ا 4 عن ابن اسحاق . ورواه ابن ع ا ن و 
بن مهران » عن الربيع بنت معوذ . ورواه ابن ماجه عن على بن سلمة 
النیسابوری » حدتنا یعقوب بن إبراهے بن سعد ؛ حدنی اڼې : عن ابن 
اسحاق ؛ حدثنا عبادة بن الوليد » عن عبادة بن الصامت » وكلاهما يزعم أن 


۲7۹ 


ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فکسر يدها » فأتت الى وي بعد 
الصبح - وهى جميلة بنت عبد الله بن هى _ فأتى أخوها يشتكيه إلى الى 
له ؛ فأرسل إليه ؛ فقال له : « خحذ الذى ها عليك » وخل سبيلها » قال : 
نم . فأمرها رسول الله ملي « أن تربص حَبّْضة واحدة ؛ وتلق بأهلها ١‏ 
ا کف ر ورو ا اوو ی مه وا ایی خا رو کی ا 
عاصم ف « کتاب الطلاق » له : : لاهم عن محمد بن عبد الرحمن البغدادى ‏ 
حدٹا عا لى بن حى القطان أخبرنا هشام بن يوسف » عن معمر > عن عمرو بن 
مسلم › ھی کک عر ان ا ا۲ ن قيس اخحتلعت منه 
« فجعل الى وه لها حَبضة ٠‏ ) وقال الرمذى حدبث حسن غريب . 
ورواہ الجا کم ف صحیحه . وقال e‏ : هذا الحدیث رواه عبد الرزاق ٠‏ 
غ رو ی عن آل کک ا وروی لري اا عن 
الربيع بنت معود ين عفراء : انا ا عهد رسول الته ی ١‏ فأمرها 
الى ع او ارت ارت ا هلخدت الربيع 
الصحيح آنہا أمرت أن تعتد بحيضة » وروی النسائى وابن أن عاص وابن ماجه 
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : اختلعت من زوجى . م جئت عيان 
فسألت ماذا على من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك . الا أن يكون حديث عهد 
بك فتمكثين حى تحبضى حيضة . ولفظ ابن ماجه : عمكثين عنده ٠‏ حى 
تحيضى حيضة . وأما النسائى . وابن أب عاص : فلم يقولا ١‏ عنده » قالت : 
وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله وي ف المعالية . كانت تحت ثابت بن قيس 
فاخافت م 

فهذه ثلاث طرق لحدیث امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى خالعها ,ان 
الى عل مرها أن تعتدَ محيّْضة واحدة ° ورواه بو بکر ابن انی عاص ف 
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كتاب الطلاق » من الحديث المسند عن رسول الله عر أربع طرق . فيكون 
للحديث خمسة طرق » أو ستة : ذكر حديث الربيع الذى فيه ذكر مرم 
امعالية ؛ ولم يذ كر حديث الربيع المتقدم الذى فيه ضرب ثابت لامراته جميلة . 

وقد صححه ابن حزم وغیره ؛ ذكر : قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عمر 
حا غم ر ہن پوئ ٭ عن سلیان ہن ا سلان ء عن غ بن آي يرغن 
و عن الربيع ٤‏ ر أن النى بلي أمر الحتلعة أن 
تعتد بحيضة » . وقال أبضاً : حدثنا محمد بن سلمان حدثنا عبد الله بن يوسف > 
حداثنا ابن هيعة ؛ حدثنا أبو الأسود ؛ عن حى ابن النظر ويزيد بن عبد الله بن 
قسيط » عن آبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبال ؛ عن 
الربيع بنت معود بن عفراء : أنها معت رسول لته قر بحدث عن امراة ثابت 
بن قیس : آنه کان بینا وبين زوجها بعض الشیء » وکان رجلا فبه حدة ۰ 
فأتت رسول الله ق فكلمته ؛ فأرسل إلى ثابت ؛ نم أنه قبل منها الفدية 
فافتدت منه « فأمرها رسول الله َر أن تعتد حيضة » . 

قال ہو بكر بن أن عاصم ما دل على أن الخلع فسخ ؛ لا طلاق : 
ما ثبت به الاسناد ؛ حدثنا محمد بن مصنى » حدثنا سويد بن عبد العزيز- هو 
بجی بن سعيد - عن عمرة » عن حبيبة بنت سهيل ؛ قالت : امرأة کان هم آن 
بتزوجها رسول الله ل ؛ فخطبہا ثابت بن قیس فتزوجها وکان فی خاق ثابت 
شدة » فضرها . فأصبحت بالغلس على باب رسول الله عي »> فخرج رسول 
لته ی ؛ فقال : ام هده م فال ية :ااا سل اا ل اا ول 
تابت . قال : فلم بکن أن جاء ثابت ؛ فقال له رسول الله عر : « ضریتبا ؟ » 
قال : نم . ضرېتها » فقال له رسول الله یی : « خذ منها « فقالت : یا رسول 
اله : ان عندی کل شیء أعطانیه . فقال . فأحذ منہا › وجلست فی بیتا ‏ › 
قال ابن أهى عاضم : ولم يذ كر : « طلاقاً » . قال : وفى « حيضة واحدة » دليل 
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غل الست عة داك ی عدا ا و کات کا 
السكنى والنفقة . 

فلت : هدا على قول من بجعل الخلعم طلقة رجعية إذا كان طلاقاً » كا هو 
قول اې محمد عن جمهور اهل الحدیث + وداود . وابن اې عاص يوافقهم على 
ذلك : ٠ذهبه‏ ان المبتوتة لا نفقة ها ولا سكى ؛ على حديث فاطمة بنت 
قیس ۰ قال ابن ال عاص : ومن قال تعتد بحيضة : عمان بن عفان » وابن 
عمر ومن قال : فسخ ؛ وليس بطلاق : ابن عباس ٠‏ وابن الزبير. 

قلت : وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل . أنه ضعف كل ما يروى 
عن الصحابة مخالفا لقول ابن عباس . 

وقد ذكر الشيخ أب د ف« مته هده الرواے الى د کرها ابو :یکر 
عبد العزيز ى « الشاف » عن احمد » منه نقلها ابو محمد . وهى موجودة ف عير 
ذلك من الكتب . فقال : واكثر آهل العم يقولون : عدة المحتلعة عدة 
المطلقة : منهم سعيد بن المسيب . ومنها طائفة من العلماء منم مالك والافعى . 
قال : وروی عن عټان بن عفان » وابن عمر + وابن عباس وابان بن عمان 
واسحاق وابن المنذر : أن عدة الختلعة حيضة . وروى ابن القاس عن أحمد كا 
روی آبن عباس : آن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه » فجعل النى عل 
عدتبا حيضة رواه النسافى ٠‏ وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك ١‏ رواه النسالى 
وان ماحه قال : ولنا قوله تعالل : ل والمطلقات يريصن بأنفسهن ثلاثة 
أن واا فرق بغك الذترل قى الحباة فکانت ثلاثة قروء › کالخلع . 

فبق ل : اما الآية فلا تجوز الاحتحاج ما حى بين أن الحختلعة مطلقة › وهذا 
محل النزاع ٠‏ ولو قدر شمول نص فا فالخاص بقضى على العام » والاية قد 
استشنى منها غير واحدة من المطلقات : كغير المدحول ا » والحامل »› والامة »› 
والى لم تحض + وإعا تشمل المطلقة الى لزوجها علا الرجعة . 

وأما القياس المذ كور . فيقال : لا نسل أن العلة فى الأصل محرد الوصف 
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مذ كور » ولا نسلم الحكم ف جميع صور الناس ؛ م هو منقوض بالمفارقة 
زوا وقد و ال عل ان ار جب ف الارا 

وأما الروابة : هل هى جميلة بنت أهى ؟ أو سهلة بنت سهيل ؟ أو أخرى ؟ 
اا ف را وا ان کا فن آ ر ا 2 و ان اج 
الروايين غلط ف اسمها » وهذا لا يضر مع ثبوت القصة ؛ فإن الحكم لا بتعلق 
باس امراته . وقصة خلعه لامراته تما تواترت به النقول » واتفق عليه اهل العام . 

وقد روى مالك » والشافعى » وأحمد » وأبو داود » والنسالى » عن حبيبة 
ا فا کت ا ا ی کن ا ون ا 
الله ت حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس » فقال 
رسول اله ل : « من هذه ؟ » قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ! 
قال : « ما شأنك ؟ » قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس . لزوجها » فلا جاء 
ثابت قال رسول الله ب : ١‏ هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت ما شاء اله أن 
تذ کر » فقالت حبيبة با رسول الله ! کل ما اعطانی عندى » فقال رسول الله 
بر لثابت : «خذ منها » فأخذ منها وجاست فى أهلها . 

وقد ذکر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد عيضة فى حجة من يمول 
إن انلع فسخ » وقال : قالوا : فهذا ببين أن الخلع ليس طلاقاً ؛ لكنه فسخ ؛ 
ولم يذ كر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل + وقال : اما 
حديث عبد الرزاق فساقط ؛ لأنه مرسل ؛ وفيه عمرو بن مسل ولیس بشىء ؛ 
وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة ؛ لكن رويا من 
طريق البخارى . وذكر ما تقدم من قول الى مث : « اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة » قال : فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا جوز 
ترکها » واذا هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق » فهو زائد على مای حديث 
الربيع » والزيادة لا جوز تركها . 
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فيقال له : أما قولك عن حديث عبد الرزاق : إنه مرسل . فقد رواه أبو 
داود » والرمذی : من حدیث هام بن“ يوشف: فسند ا ۾ کا تقدم » ومن 
امك ٠‏ ان هده رنادة من اللهة ع فكرن وة > واللديت فك اة 
الترمذى . وأما قولك عن عمرو بن مسلم . فیقال : قد روی له مسل فی صحیحه 
والبخاری فی « کتاب أفعال العباد » وأبو داود » والترمذی » والنسانی » وذکره 
ابن حبان فى الثقات » وقال حى بن معين فى رواية إبراهي بن المسند : لا باس 
به » وقال آبو أحمد بن عدى : ولیس له حدیث منکر جدا. 

OL a ENE, 
العارض : فهو نص فى المسألة > حيث أمرها النى بر « أن تعتد حيضة‎ 
. » واحدة » وتلحق بأهلها‎ 

وأما ما ذكرت . أن الطريق الأخرى فيه زيادة > وهو أنه أمره أن بطلقها 
تطليقة واحدة » والمطلقة تجب علا العدة : فليس هذا زيادة ؛ بل إن لم يكن 
مراد بالطلقة هنا الفسخ : كانت هذه الرواية معارضة لتلك ؛ فإن تلك الرواية 
فيها نص بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة الواحدة ‏ ولو لم يكن إلا قوله : « أمرها 
أن تعتد بحيضة واحدة « لكان هذا بينا فى أنه أمرها حبضة واحدة لا بأكش منبا ؛ 
إذ لو أمرها بثلاث لا جاز أن يقتصر على قوله : ١‏ أمرها محيضة واحدة » فكيف 
وقد قال : « وتلحق بأهلها » ؟ ! 

وأيضاً فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق » وقد عضدها عمل 
عان بن عفان » وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك ‏ وقد تقدم بعض طرق 
حدینه ۰ وأنه اتبع فى ذلك السنة فى امراق ثابت بن قيس . 


وأيضاً فلو قدر أنه قال فى الرواية الأخرى مرها ان تعتد بتلاث حيیض » 
لكان هذا تعارضاً فى الرواية » ينظر فيه إلى أصح الطريقين . فكيف وليس في 
الا قوله : « وطلقها تطليقة » ؟ ! والراوى لذلك هو ابن عباس وصاحبه »› وهما 
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برويان أيضاً « أنه أمرها أن تعتد بحيضة » وهما أيضاً بقولان : الخلع فدية ‏ 
لا حسب من الطلقات الثلاث . 

وقوله : « وطلقها تطليقة » إن كان هذا عفوظا من کلام النی تل مم 
ما قبله » فلا بد من أحد آمرين ع : اما أن يقال : الطلاق بعوض لا حسب فيه 
العدة بثلاثة أشهر ؛ ويكون هذا مخصوصا من لفظ القران . واذا قيل : هذا فى 
الطلاق بعوض : فهو فى الخلعم بطريتق الأولى . وإما أن بقال : مراده بقوله 
« طلقها تطليقة » هو الخلع ؛ وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق 
اذا كان ذلك بعوض ؛ فإن هذا فدية ؛ وليس هو الطلاق المطلق ى كتاب 
الله ؛ كا قال ذلك من قاله من السلف؛؛ وهذا يعود إلى المعنى الأول . وبكل 
حال فإنه إذا لم بجعل الشارع فى ذلك عدة عل أنه ليس من الطلاق الثلاث ؛ 
فإن القرآن صريح بأن ماكان من الطلاق الثلاث ففيه العدة . 

واش فهذا إجاع فيا نعلمه » لا نعلي أحداً نازع فى هذا وقال : أن الع 
a‏ . وهذا ما يويد أن الخلع 
فسخ » وقد تقدم بعض النقول عن عیان وغیره . وروی بی بن بکیر حدثنا 
الليث بن سعد » عن نافع مولى ابن عمر : أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء » 
وهی تخبر عبد الله بن عمر : نها اختلعت من زوجها على عهد عثان » فجاء 
عمها الى عمان » فقال : إن ابنة اخحتلعت زوا اليوم › 
فقال عخان : لتنتقل » ولا ميراث بينها ولا عدة علیہا ؛ إلا آنہا لا تنکح حى 
تحيض حيضة ؛ خحشية أن يكون بها حبل »> فقال عبد الله ابن عمر : ولعان 
خيرنا > وأعلمنا . قال ابن حزم : فهذا عثان » والربيع وما صحبة » وعمها 
وهو من كبار الصحابة > وان عمر : كلهم لا یری ف الفسخ عدة . 

فإن قیل : فقد نقل عن عثان وان عمر : أنه طلاق › کا روی حاد ابن 
سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جمهان : أن أم بكرة الأسلمية 
کانت تحت عبد الله بن أسيد » فاحتلعت منه » فندما »› فارتفعا الى عمان بن 
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عفان فأجاز ذلك » وقال : هى واحدة ؛ إلا أن تون ميت شيا > فهو على 
ما ميت . وقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : عدة الحتلعة عدة 
المطلقة . وقد روی ابو داود قال : حدثنا عنان بن اى شيبة »> حدثنا عفان › 
ا : أن زوج بريرة کان 
عبد أسود فخيّرها رسول الله ي » وامرها ان تعد »“ وهکذا رواه ابن 
اي عاصم : حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا همام » عن قتادة » عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : «قضی رسول الله ع فى بريرة بأربع قضايا : أمرها أن 
ار وافرها ان تنك ٠‏ وقال حدقا الوا دنا غمرو ین > 
حدثنا همام » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ذكر الى بطي قال : 
احسبه قال فيه : ١‏ تعتدى عدة الخلع » فهذا فسخ فسخ أوجب فيه العدة ؛ وطمذا قال 
E E‏ 
بالقياس + وليس فى النص إبجاب العدة فى فسخ . 

لكن لفظ « الاعتداد » يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة » کا فى حديث 
احتلعة من غير وجه «أمرها أن تعتد بحيضة » وقالت عائشة فى قوله: 
مم والحصنات من النساء إلا ما ملکت آانکم ‏ ای ذ فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتېن ۰ والمراد ا : «الاستيراء » ؛ فان المسبية لا حب فى حقَها الا 
لاستراء يض : کا قال بلق فى سباب أوطاس : « لاوطا حامل حٌى 
ضع ؛ ولا غير ذاتِ حمل حنی تسترا ميض ٠‏ وقال فيه : فأنزل الله : 
دز وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أبجانكم ) وهكذا فى الحديث المعروف 
عن اې سعید الندری ف سانا أوطاس من رواية ای الخليل ١‏ حلال اذا 
انقضت عدتهن »' وفى هذا قال النى عله : ١‏ لا توطاً حامل حي تضع › 


سبق ڪره . 
(۲) ابو داود ۱۹٤/٩(‏ - عون المعبود ) والدّارمی (۱۷۱/۲) . الحا کم )۱۹٥/۲(‏ واحمد )٦۲/۴(‏ 
وغررهہ وقد مضی وهو صحیح صححه الحا کم والاإلبای . 
(۳) ابو داود (۱۹۰/۳ و ۱۹١‏ - عون المعبود) وهو صحيح أيفاً رواه مسلم وغیره . 
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ولا غير ذات حمل حتی تستبرا » وأبو سعید روی هذا وهذا . وعلى الحديثين : 
أم الولد تعتد محبضة ؛ وقال عمرو بن عاص : وأحسبه قال : تعتد عدة الحرة . 
شك لا تقوم به حجة.. 

وعن أحمد فى عدة الختلعة روايتان : ذكرهما أبو بكر فى «كتاب الشافى » 
قال أبو بكر فى الشافى : « باب عدة الختلعة والملاعنة وامرأة عصى » وروى 
بإسناده عن الأثرم » وإبراهم بن الحارث : أنه قيل لأهي عبد الله عدة كل 
ت خد ل : نعم ؛ إلا الأمة . قيل له : الختلعة > والملاعنة 
وامرأة المرتد ؟ قال : : نم . كل فرقة عدتما ثلاث حيض . وعن اى طالب أن آبا 
عبد الله قال فى الحتلعة تعتد مثل المطلمة ثلاث حيض ور غ ادات 
القاسم قال أو عبد الله : عدة الحتلعة حبضة . قال عبد العزيز : والعمل على 
رواية الأثرم » والعبادى : أن كل فرقة من الحرائر عدتما ثلاث حيض » وحديث 
الختلعة أمرت أن تعتد حيضة ضعيف ؛ لأنه مرسل عن رسول الله عشي > وبا 
قلت اذهب › وهو قول عمان بن عفان . 

قلت : ابن القاس كيرا ما بروى عن أحمد الأقوال التأخرة الى رجع 
إلہا > کا روى عنه ان جمع الثلاث مرم » وذكر انه رجع عن قوله : | 
e NRG OSE‏ 
ثبتت عنده فى الحتلعة فرجع إليها › فقوله : عدتها حبضة › لا کون الا اذا ثبت 
عنده الحديث ؛ وإذا ثبت عنده لم يرجم عنه . ولأصحاب أحمد فى وطء 
الشهة وجهان - وكذلك ابن عم ركان يقول ولا : إن عدتبا ثلاث حيض › فلا 
بلغه قول عیان بن عفان أنها تستبرأً بحيضة رجع إليه ابن عمر. 

وما ذكره أبو بكر عن عيان رواية مرجوحة > والمشهور عن عثان أنها تعتد 
محيضة . وهو قول ابن عباس : واخر القولين عن ابن عمر» ولم يثبت عن 
صحانی حلافه › فانه روی خلافه عن عمر وعلی باسناد ضعیف › وهو قول ابان 
بن عيان » وعكرمة » وإسحاق بن راهوية »> وغيره مز فقهاء الحديث . 
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وقد روی البخاری فی صحيحه " عن ابن عباس قال : كان « المشركون » 
على منزلتين من الى عه والمؤمنين : كانوا مشركين أهل حرب بقاتلهم 
ویقاتلونه » ومشرکین آهل عهد لا بقاتلهم ولا یقاتلونه » فکان إذا هاجرت امرأة 
من أهل الحرب لم تخطب حى تحيض وتطهر › فإذا طهرت حل ها النكاح . 
فإن هاجر زوجها قبل أن تنکح ردت إليه » وان هاجر عبد منهم أو أمة فھا 
حران . ولا للمهاجرين ؛ م ذكر فى « أهل العهد » مثل حديث محاهد » وإن 
هاجر عبد أو امة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت انانم . 

فى هذا الحديث أن المهاجرة من دار الحرب اذا حاضت م طهرت : حل 
ها النكاح » فلم يكن بجحب علما إلا الاستبراء بحيضة ؛ لا بثلاثة قروء ؛ وهى 
معتاءة من وطء زوج ؛ لكن زال نكاحه عنا بإسلامها . فن هذا أن الفرقة 
الحاصلة باخحتلاف الدين _كإسلام امرأة الكافر - إنما يوجب استبراء بعحيضة :. 
وهى فسخ من الفسوخ ؛ ليست طلاقاً . وى هذا نقض لعموم من بقول : كل 
فرقة فى الحياة بعد الدخحول توجب ثلاثة قروء . وهذه حرة مسلمة + لكنما معتدة 
من وطء کافر 

وقد تنازع العلماء ف راه الكافر هل عليما عدة ؟ م استبراء ؟ على قولین 
مشهورين ؛ ومدهب الى حنيفة ومالك لا عدة عليما. 

وما فى هذا الحديث من رد اناث عبيد المعاهدين : فهو نظبر رد مهور النساء 
لمهاجرات من آهل المدنة > وهن الممتحنات اللانى قال الله فين : ج إذا 
جاء کم ا لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 الاية . ومن انه كان اذا هاجر زوجها 
قبل أن تنكح فهو أحق بها . فهذا أحد الأقوال ف المسألة > وهو أن الكافر إذا 
اسلمت امراته : هل تتعجل الفرقة مطلقا ؟ او يفرق بين المدخول بها وغيرها ؟ او 
لأمر موقوف مالم تتزوجا : فإذا اسلم فھی امرأته ؟ والأحاديث انما تدل على هذا 
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القول » ومنہا هذا الحدیث » ومنہا حدیث زینب بنت رسول الله م » فان 
الثابت ف الحديث أنه ردها بالنكاح ر 
مسنده » ورواه أهل السنن : بو داود وغیره » والجا کم ی صحیحه عن ابن 
عباس قال : « رَد رسول الله عه زينب على أبى العاص بالنكاح الأول ل¿ 
حدث شيعا “٠‏ وف رواية « بعد ست سنين » وى إسناده ابن إسحاق ؛ ورواه 
الترمذی وقال : لیس باسناده باس ؟ وروی ا داود والحا كم ف صحيحه عن 
ابن عباس قال : «أسلمت امرأة على عهد رسول الله ي فتزوجت ؛ فجاء 
زوجھا إلى النی ڪي ؛ فقال : يا رسول الله ! انى كنت أسلمت ؛ وعلمت 
بإسلامی : فانتزعها رسول الله ا من زوجها الآخر ؛ وردها إلى زوجها 
الأول «”"“ وفى اسناده ماك . 

فقد ردها لا ذكر أنه أسلم وعلمت باسلامه . ولم پستفصله : هل أسلا معا ۲ 
او هل اسلمت قل ان تنقضى العدة ؟ وترك الاستفصال يدل على ان الحواب 
عام مطلق فى كل ما تتناوله صور السؤال . وهذا لأنه متى أسلم على شی ء فهو له . 
وإذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام ؟ وكذلك على عقود 
م تقبض فإنه بحكم فیا بحكم الاسلام » ولو اسل رقي الكافر الذمى لم يزل 
ملکه عنه + بل يوْمر بازالة ملکه عنه . وعاك بینه وبين ثبوت يده عليه ؛ 
واستمتاعه بإمائه : أم ولده > وغيرها والاستخدام » فكذلك إذا أسلمت المرأة 
حیل بینہا وبین زوجها . فإن اسم قبل أن تعلق :ہا حق غیرہ فھو کا لو سم قبل 
ان باع رقيقه فهو احق بهم . والدوام اقوى من الابتداء ؛ ولان القول بتعجيل 
الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله م ؛ والقول بالتوقف على 
اء العا ةاش کات > فان النى وي م يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده 


(۱) سبق ګرجه . کا 
(۲) رواه أبو داود (۳۲۱/۹ - عون العبود ) » والحاکم )۲٠٠۰/۲(‏ . قال الحاكم : اقول أن 
البخارى احتج بعكرمة ومسام بساك » وهو حديث صحيح ووافقه الذهى وقال : صحيح . 
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e‏ والرحال ۰ ذلك ¢ مناسة سن العدة وس استحمافها 
N‏ 2 ل تلف ا لاوطا خان حر e‏ 
Or EE‏ ا لا قيض : OTT‏ هذا ف 
E E‏ س 
وبا فلم بقل أحد عن الى باق أنه أمر بالاستبراء فى غير هذا ۲ 
لام کن موطوات من أزواج . وأما الاما اللا كن ببعن على عهده فلم یکن 
رظ ف العادة ؛ بل كن الاستخدام فی الغالى . وهذا يقتضى انالا الى م 
طا ها سد ها لاحب على المسترىء SS‏ ادا 
عمر : لا استراء ع عل السلمة ء وذلك لآم را قن لا یب لیا دة را 
ومن لا حمل . فهذا ماف للنص . وقال أبو حنيفة إذا استبرأها استبراء عليه › 
وقال مالك إذا كانت ف يده كالوديعة ونحوها وعلم آنا م توطا لم حتج إلى 
استبراء اذا استيرأها وكذلك الذى قال لا جب الاستبراء إلا على حامل أو 
موطوءة. واليه مال الرو بال . 
يدل علبه النض مشروع حسث امکن أن تکون حاملا 
ا بيراءة الرحم فلا معى e‏ وحدیث ابن شهاب ا ف الوا 


(۱) سبق اڪره . 
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١‏ والقرآن » ليس فيه امجحاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات ؛ لا على من 
فارقها زوجها بغير طلاق » ولا على من وطئت بشبهة » ولا على المزلى بها . فإذا 
مضت السنة بأن الختلعة إنما عليما الاعتداد محيضة الذى هو استبراء فا موطوءة 
بشة والمزنى بها أولى بذلك » كا هو أحد الروايتين عن أحمد فى الحتلعة ؛ وف 
المزنى ا . والموطوءة بشمة » دون المز ا ودوت احا ,قاي الق . 
يكن علا إلا الاعتذاد حيضة » كا هو أحد الوجهين . 

« والاعتبار » يويد هذا القول » فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة وها متعه 
بالطلاق ونفقة » وسكنى فى زمن العدة » فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء احق 
الزوج ؛ ؛ ليتمكن من ارتجاعها فى تلك المدة : کان هذا مناسباً » وکان له فی 
ا ی ا : [ إذا تكح المؤمنات » ثم طلقتموُنَ مِن 
قبل أن تَمسوهن فما كم عليه مِن عِدّة تعتدونها ‏ فبين سبحانه أن العدة 
لارجل على المطلقة إذا وجبت ؛ فإذا مسها كان له عليما العدة لأجل مسه ها › 
وكان له الرجعة عليها » وها بإزاء ذلك النفقة والسكنى » كا ها متاع لأجل 
الطلاق . أما غير المطلقة إذا لم يكن ها نفقة ولا سكنى ولا متاع » ولا للزوج 
احق برع [ فالتا كد ] من براءة الرحم تحصل جحيضة ,واحدة » كا يحصل 

ف المملوكات » وكونما حرة لا اثر له > بدلیل أن ام الولد تعتد بعد وفاة زوجها 
بحيضة عند أكثر الفقهاء » كا. هو قول ابن عمر وغيره » وهى حرة : فا لموطوء ة 
بشبهة ليست خيراً منها . والتى فورقت بغير طلاق » وليس ها نفقة »> ولا 
سكنى » ولا رجعة علا » ولا متاع : هى بمنزلتا . 

فان قيل : هذا يتتقض بالطلقة آخحر ثلاث تطليقات فانه لا نفقة ها ولا 
سكنى ولا رجعة » ومع هذا تعتد محيضة ؟ قيل : هذه المطلقة ها المتعة عند 
الشافعى > واحمد فى إحدى الروايتين » وكثير من السلف أو اكثرهم وها النفقة 
عند مالك والشافعى » وكثير من فقهاء الحجاز » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد » وها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق كأبى حنيفة وغيره : 
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فلا بد ها من متاع » أو سكنى عند عامة العلماء . فإذا وجبت العدة بازاء ذلك 
كان فيه من المناسبة ما ليس فى إتجاما على من لا متاع ها ولا نفقة ولا سكنى وقد 
ثبت عن النى مه ١‏ أنه أمر فاطمة بنت قيس لا طلقها زوجها اخر ثلاث 
تطليقات ر أن تعتد ) » و ر أمرها أن تعتد فى بیت ابن أُم مكتوم ) › م أمَرَهَا 
بالانتقال إلى بيت أم شريك ۲ 

والحديث وإن لم يكن فى لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند 
من بلغنا قوله من العلماء ؛ فإن كان هذا إجاعا : فهو الحق › والامة لا نجتمع 
على ضلالة . وإن كان من العلماء من قال : إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا 
الاستيراء لا الاعتداد بثلاث حيض : فهذا له وجه قوى بأن يكون طول العدة 
فى مقابلة استحقاق الرجعة ؛ وهذا هو السبب فى كونها جعلت ثلاثة قروء . فن ٠‏ 
لا رجعة علا لا تتربص ثلاثة قروء ؛ وليس فى ظاهر القران إلا ما يوافق هذا 
القول ؛ لا بخالفه »> وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
خالفه . فأى القولين قضت السنة كان حقاً موافقا لظاهر القران . والمعروف عند 
الاه الارن > حلاف الحتلعة فان السنة مضت فما عا ذكر » وثبت ذلك 
عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف ؛ وهو مذهب غير واحد من أنمة 
العلم ؛ وليس ف القران إلا ما يوافقه لا يخالفه ؛ فلا يقاس هذا بهذا . والمعالى 
لمفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع مادلت 
عليه الادلة الشرعية الظاهرة المعروفة . 

وما يوضح هذا أن المسبيات اللانى يبتدأ الرق عليهن قد تقدم الإشارة إلى 
حديث أبى سعيد الذى فيه : أن الته أباح وطاهن للمسلمين لما تحرجوا من 
وطنهن » وأنزل فى ذلك : بإ والحصنات من الّسَاء إلا ما ملكت أعانكم & 
اله اف اجا و 5اشت عدن وروی ان الى کل ال ف 


(۱) مسام ( ۷۸/۱۸ و ۷۹ و ۸° ۱°۱۰ و 1° (Ng‏ 
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سی أوطاس : « لا توطاً حامل حٌى تضم » ولا غر ذاتِ حمل حنّی تستبریء » 
وروی : « حى يض حيضة » . 
والعلماء عامة انما يوجبون فى ذلك استبراء بحيضة » وهو اعتداد من وطه 
زوج يلحقه النسب » ووطؤه محترم وإن کان کافرا راء 0 حار ته ااجت 
قتله › وأیز ال واف را على نزاع وتفصيل بين العلماء ؛ لكن لا 
حلاف آن نسب ولده ثابت منه » وان ماءه‌ ماء حترم لا حل لاحد ان رطا زوحجته 
قبل الاستبراء باتفاق المسلمين ؛ ؛ بل قد لعن النبى عي من فعل ذلك کا فى 
الحديث الصحيح فى مسلم r a‏ 
فقال : لعل سيدها يلي بها » قالوا : ١‏ نع .ق : « قد شممت أن ألْعَنه لعنة 
اظ ا ر کٹ بول وهر لعل ۱۴ یش بده وهر ل ا 
ل و «نهي ان يقي الرَجلٌ ماءة زرع غیرھ ۲ 
لکن هذه الزوجة لم بفارقها زوجها باختیاره ؛ لا بطلاق ؛ ولا غیره ؛ لکن 
طريان الرق عليما أزال ملكه إلى المستشرق » أو اشتباه زوجها بغيره آزال ذلك . 
فعام آنه لیس بنکاح زال عن امرأة ؛ فانه فة اوه و ول ان 
e‏ الينا هو وامرأته ف العدة م طلق امرأته لألزمناها بثلاثة قروء . فعلم 
انا عا اد و مطل هوان هده لا زال نکاحها بغیر طلاق لم يكن 
عليما ثلاثة قروء . فلا يقال : إن كل معتدة من مفارقة زوح فى الحياة علا ثلاثة 
قروء ؛ بل هذا منقوض ذه بالنص والاإجاع . 


(۱) مسام ۱٤/۱۰(‏ و ٠١‏ - نووی ) ۰ الدارمی (۲۲۷/۲) › ابو داود (۱۹۲/۹ و ۱۹۳ - عون .۰ 
المعبود ) احمد )٤٤١/١  ۱۹۵/٥(‏ . 
فائدة : 
معنى ١‏ حح ١‏ : الحح جي مضمومة م جى مكسورة م حاء مهملة وهى الحامل الى قربت 
ولادتبا . 
معی دیل با : أى يطأها وكانت حاملاً مسبية لا بحل جاعها حى تضع . 
(۲) ابو ۱۹١/١(‏ - عون المعبود) »> أحمد )۱١۸/٤(‏ . 
واسناده حسن قاله الألباف [ارواء الغلیل (۲۱۳/۷ و )۴١٤‏ ] 
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وهذا الذنى دل عليه القرآن والسنة واثار أكابر الصحابة - كعان وغيره - 
من أن عدة الحتلعة : حيضة واحدة : يزول به الاشكال فى مسئلة « تداحل 
العدتين » : كا إذا تزوجت الرأة فى عدتها بمن أصابما ؛ فإن المأثور عن الصحابة 
كعمر وعلى : أنا تكل عدة الأول » م تعتد من وطء الثانى فعليما تمام عدة 
اول غ وغد ةلال وة اها وو اا كا والك اف واخدة. 
واخحتلف عمر وعلى : هل تباح الأول عك فا المدتن ؟ قال عر 
لا بنکحها أبداً . وال مالك . وقال على : هو حاطب من الخطار . وبه 
أذ الشافعى . وعن أحمد روايتان . وأما أبو حنيفة فعنده لا بجحب علا إل عدة 
واحدة من الثانى » وتدخل فما بقية عدة الأول . وذكر بعض أصحابه أن هذا 
القول منقول عن ابن مسعود ؛ لكن لم نعرف لذلك إستاد . فنقول بتداحل 
العدتين + فإن العدة حق له ؛ إذ لو أراد الزوج إسقاطها لم بمكنه ذلك » فدخحل 
بعضها ی بعض : کالحدود ؛ والکفارات ؛ فانه لو سرف › م سرق : م بقطع 
إلا يد واحدة » وكذلك لو شرب + م شرب لم يكن عليه إلا حد واحد. 
فا لحدود وجبت فى جنس الذنب + ا امال الكثبر 
والقليل ؛ وتجب بشرب القليل والكثير ؛ لأن الموجب له جنس الذنب ؛ لا 
قدره . فإذا م يفترق الحكم بين قليله وكثيره فى القدر لم يفترق بين واحدة 
وعدة ؛ فإن الجميع من جنس القدر . وكذلك كفارة الماع فى رمضان إذا وطأ 
م وطا قبل ان يكفر . فمن قال بتداحل العدتين قال : عدة المطلقة من هذا 
الباب » فان سا الوطء . ليست مثل عدة الوفاة الى سبما العقد ؟ وهى بجحب 
مع قليل الوطء وكثيره » فإن الموجب ها جنس الوطء TET‏ 

الواطىء واحدا أو اثنين . 


وطرده لو اشترى أمة قد اشترك فى وطنها جاعة لم يكن عليما إلا استراء 
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واحد ؛ وان کان الواطىء جاعة . وقد نوزعوا فى هذه الصورة . فقيل :بل 
را ا من الشريكين استبراءاً واحداً إذا كانت فى ملكها . فأما إذا باعاها 
لغيبرهما : فهنا لا بحب على المشترى إلا استبراء واحد » ولم يقل احد علمناه إن 
الأمة المملوكة بسى أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليما استبرات متعددة بعدد 
الواطئين . وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن يستيرثها لم يكن على 
الشترى الثانى إلا استبراء واحد . قال الفقهاء : ولا نقول عليه أن يستبرئا 
مرتین . واعتذر بعضهم بان الاستبراء سببه تعدد الملك وم بتعدد ؛ ودا 
لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطہا » ويوجبونه 
إذا م بعتقها ؛ علاف العدة فان سبما الرق . والكلام فى عدة الاستبراء له 
موضع اخر. 

« والمقصود ) هنا : أنه لا بتعدد » وما علمنا أحداً قال یتعدد + وان کان 
أحد قال هذا فان السنة تخصمه ؛ فإن الى تي لم بأمر إلا بمجرد الاستبراء 
حیث قال : « لا توطاً حال حتّی ضع › ولا غیر ذاتٍ حمل حتی تستّبریء » 
فعاتق الحل بمجرد الاستبراء ولم يفرق » وإذا كان الاستبراء من جنس العدة › 
ولا يتعدد بتعدد الواطىء : فالعدة كذلك . هذا ما حتج به لال حنيفة رحمه 
الله . 

وأما الجحمهور فقالوا : العدة فيما حق لآدمى » واستدلوا بقوله تعالى : ج إذا 
نكحتم الؤمنات نم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ؛ ا لكم عليين من عدة 
تعتد وها › > فتعوهن ‏ الاية . قالوا : فقد نفا الله ان يكون للرجال على النساء 
عدة فى هذا الموضع ؛ وليس هنا عدة لغير الرجال > فعلم أن العدة فيها حى 
للرجال حيث وجبت › اذ لو م یکن كذلك لم بکن ف ننی أن یکون للرجال 
عليين عدة ما يتن أن يكون لله عدة » فلو كانت العدة حقاً محضا لله م يقل : 
ل[ ها لكم عليين من عدة ‏ إذ لا عدة مم لا ى هذا الموضع ولا غبره.» ولو 
كانت العدة نوعين نوعاً لله » ونوعاً فيه حق للأزواج : م يكن ف نى عدة 
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الأزواج ما ينی العدة الأحرى » فدل القران على أن العدة حيث وجبت ففيا 
حق للازواح » وحينئذ فإذا كانت العدة فيا حق لرجلين لم يدحل حق احدها 
ف الأخحر + فان حقوق الاأدميين لا تتداحل » كا لو كان لرجلين دينان على 
واس ار کان عد اما ار > فان عله ان سے کی ج 
حقه . فهذا الذى قاله الجمهور من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم . 

واحتجو على أبى حنيفة بأنه يقول : لو تزوج المسلى ذمية وجبت عليما العدة 
حقاً حضاً لازوج » لأن الذمية لا توآحذ بحت الله ؛ وهذا لا يوجبما إذا كان 
زوجها ذميا » وهم لا يعتقدون وجوب العدة » وهذا الذى قاله له الا كثرون 
حسن » موافق لدلالة القران » ولا قضى به الخلفاء الراشدون لا سما ولم يثبت 
عن غيرهم خلافه ؛ وإن ثبت فإن المخلفاء الراشدين إذا خالفهم غیرهم کان 
قوشم هو الراجح ؛ لأن الى ي قال : «عَلْکم بسّتی ‏ وسنّة الخلفاء 
الراشدين المهدذيين من بعادى : تمسکوا ر پا » وَعُضوا عَلبها بالواجنٍ . وإیا کم 
ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالة 

لكن من تمام كون العدة حقاً للرجل أن يكون له فيا حق على المرأة وهو 
ت اخ غل ل لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا 
بحل هن أن يمن ما لق الله فى أرحامهن 4 ظ وبعولنهن أحق برده ف 
ذلك # فأمرهن بالتربص ؛ وجعل الرجل أحق بردها فى مدة التربص » وليس 
ف القرآن طلاقا الا طلاق رجعى : الا الثالثة المذ كورة فى قوله : ل قإن طلقا 
فلا نحل له ِن بعد حى تكح روجا عَيره ‏ وذلك طلاق أوجب تحريها فلا 
حل له بعقد يكون برضاها ورضا ولا ؛ فكيف تباح بالرجعة .. ؟ ! أما المرأة 


الى تباح لزوجها ف العدة فإن زوجها احق برجعتا ف العدة بدون عقد » وليس 
(۱( او داود (۳۹/۱۲ و ١‏ _ عون المعبود ) : ابن ماحجة )۱۹/۱ وY\(‏ ( الدارمی ٤٤/۱(‏ و 
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فی القران طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا یکون الزؤج أخق ہا ؛ بل می کانت 
حلالا له کان احی ہا . 

وعلى هذا فيظهر كون العدة حقاً للرجل . فإنه يستحق بها الرجعة ؛ بحلاف 
ما إذا أوجبت فى الطلاق البائن التى تباح فيه بعقد ؛ فإنه هنا لا حق له إذ 
النكاح إنا يباح برضاما جميعا ؛ ولمذا طرد ابو حنيفة اصله ؛ لا كان الطلاق 
عنده يقس إلى : بائن » ورجعی » وله ان يوق البائن بلا رضاها . حعل 
الرجعة حقا محضا للزوح : له ان يسقطها » وله ان لا يسقطها ؛ بحلا العدة 
فانه ليس له اسقاطها ؛ فلا تکون حقا له . 

وهذا يؤيد أن الخام ليس بطلاق ؛ فإنه موجب للتسوية . ويؤيد أنه ليسر 
لارجل فيه عدة على المرأة كا يكون ف الطلاق ؛ بل عليما استبراء محيضة ؛ فإذ 
الاستبراء بحيضة حق لله ؛ لأجل براءة الرحم فلا بد منه فى كل موطوءة» سواء 
وطئت بنكاح صحيح » أو فاسد ٠‏ أو بملك يمين . فإنه بجحب لبراءة رحمها من 
ماء الواطىء الأول ؛ لئلا تلط ماؤه بماء غيره » وكذلك نجب على اصح قول 
العلماء على الموطوءة بالزنى ؛ لأجل ماء الواطىء الثالى + للا محتلط ماؤه عاء 
الزانى . وهذا مذهب مالك وأحمد . وإذا م جب على الحتلعة إلا عدة محيضة : 
فعلى المنكوحة نكاحاً فاسداً أولى ؛ فإنه لا رجعة عليها » ولا نفقة ها . 

فان قيل : فف حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال : أا امرأة نكحت 
ى عدتما فإن لم يدخل بها الثانى أتمت عدة زوجها . وإن دخل بها أتمت بقية 
عدتها للأول » م اعتدت للثانى . وكذلك عن على : أنه قضى آنا تاي ببقية 
عدتها للاول » م تانى للثانى بعدة مستقبلة » فإذا انقضت عدتما فإن شاءت 
نکحت » وإن شاءت لم تنکح ؟ 

قيل : نع . لكن لفظ « العدة » فى كلام السلف يقال على القروء الثلاثة ء 
وعلى الاستبراء بحيضة » كا تقدم نظائره . وحينئذ فعمر وعلى إن كان قوفا ف 
الختلعة ونحوها أنها تعتد محبضة فيكونان أراد أنها تعتد بحيضة . وإن كان قوطا انبا 
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تعتد بثلاثة قروء : فيكون هذا فيه قولان للصحابة ؛ فان عڻان قد ثبت عنه أن 
الحتلعة تعتد بحيضة . وان قيل : بل قد نقول : تعتد الحتلعة بحيضة » والمنكوحة 
نکاحا فاسداً بثلاثة قروء : فهذا القول إذا قيل به بحتاج إلى بيان الفرق بين 
المسألتين . 

فإن قل : قد اخحتلف عمر وعلى هل تباح للثانی ؟ فقال عمر : لا ينكحها 
اا قال غل دقفت عدا ے ن من الان فن دات بحت 
وإن شاءت ل تنكح . ولو كان وطء الثانى كوطء الشبهة لم بمنع الأول أن 
يتزوجها ؛ فان الرجل لو وطئت امرأته بشبهة لم يزل نكاحه بالإجاع ؛ بل يعتزها 
حى تعتد » ولو وطئت الرجعية بشية لم يسقط حق الزوج شىء؟ 

فا اوا هدا ازال ل على له مدر اة راء كات الد اعرا 
ر کات ص ا وو هدا ورو ى الفرر تن :ول وب ان 
الزوح المطلق الذى اعتدت من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت 
عليه حتی تنکح زوجاً غیره » فلا بمکنه ان پراجعها فی عدتها منه » وأما آن 
فارقها فرقة بائنة كالئلع - ونكحت فى مدة اعتدادها منه : مثل أن تنكح قبل 
أن تستبرىء بحيضة : فهنا إذا أراد أن بتزوجها فى عدتها فإنما بتزوجها بعقد جديد › 
وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد ؛ فإن العدة من الغير تمنع ابتداء 
النكاح » ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن بتزوج بعدة ؛ لا من وطء شبية » ولا 
نکاح فاسد + بل ولا زى ؛ وإن كانت امرأته إذا وطئت بشة أو زی م یبطل 
نکاحه ؛ بل بجتنہا حت یستبرہا » م يطأها . 

واذا قيل : فهذه معتدة من الوطء › فكيف ينع من نكاحها فى العدة ؟ 

قيل : « أولاً » هذا لا يتعلق بقدر العدة . وقيل « ثانياً » لا نص ولا إجاع 
ببيح لكل معتدة أن تنكح ف عدتما ؛ لكن الاجاع انعقد على ذلك فى مثل 
الحتلعة ؛ إذ لا عدة عليما لغير الناكح . فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره : 
فهنا المانع كونها معتدة من غيره » كا يمنع بعد انقضاء عدتها منه ؛ فإن الخلية من 
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عدتها له أن ينكحها ؛ وإذا كان بعده من الغير م يكن له ذلك . فالعدة ليست 
مانعة من النكاح ولا موجبة لحله » وانتفاء مانع واحد لا يبيح الخيرإذا وجد ماع 
آحر ؛ ولكن يظن الظان أن العدة منه وجيت لإباحة عقده . وهذا غلط . وأما 
ان كان الطلاق الأول رجعة فارتجاعه إياها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو 
وطئت بشبة فى عدتها من الطلاق الرجعى » لا فرق بينها . 

وكذلك' الذی قضی به على : أن الثانى لا ينكحها حى تنقضى عدتها منه . 
وهو ظاهر مذ غب خمد راما فذحب الشافي جور عدو الا ان كه 
فی عدتها منه » كا جوز للواطىءبشببة أن يتزوج الموطوءة فى عدتها منه »> وكذلك 
کل من نکح امرأۃ نکاحاً فاسداً له أن بتزوجها فی عدتہا منه . 

واخ ي ها الا راتان 

« احداههما » لا جوز » وهو مذهب مالك ؛ لميز بين ماء وطء الشة ٠‏ وماء 
المباح الحض . 

والثانی ١‏ جوز كمذهب الشافعى ؛ لأن النسب لاحق فى كلاهما . وعلى 
هذه الرواية فن أصحاب أحمد من جوز للثانی أن ینکحها فی عدتہا منه › کا هو 
قول الشافعى » كا جوز ذلك لكل معتدة نكاح فاسد على هذه الرواية . 

ومنہم من أنكر نصه » وقال هنا : كان يذ كر فيا عدة من الوطىء الأول » 
وهذا الواطىء الثانى لم تعتد منه عقب مفارقته هما ؛ بل تخلل بين مفارقته وعدته 
عدة الأول » وهى قد وجب عليها عدتان لها » وتقدح عدة الأول كان لقدم 
حقه ؛ والا فلو وضعت ا بالثانى لكانت عده الثالى متقدمة على عدة 
الأول » فهى فى أيام عدة الأول عليها حت للثانى » وفى الاعتداد من الثانى علبما 
حى للأول ؛ بدليل أنها لو وضعت ولداً بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه 
من الأول والثانى عرض على القافة . فإذا كان للأول حق فى مدة عدتبا من 
الثانى م يكن للثانى أن يتزوجها فى مدة العدة . 
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فهذا ا الأقوال ف هذه المسألة »> وهو المأثور عن الصحابة > وهو نص 
اجن وعله ج ااه وق ته الكت رجه ا ن عرو 
وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين فى الحتلعة فإن لم يكن بينها 
وبين المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعى وإلا وجب أن يقال فى المنكوحة نكاحا 
فاسداً : إنما تعتد بحيضة » كا مضت به السنة . والقه أعلم . 
%+ *٭%٭ » 
۸--_- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل حاص مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة › 
فقالت له : طلقنی . فقال : إن أبراتنى فانت طالق › فقالت : 
أبرأك الله تما يدعى النساء على الرجال . فقال ها : انت طالق . 
وظن انه يرا من الحقوق . وهو شافعی اذه ؟ 
فأجاب : 


3 هو برىء مما تدعى النساء على الرجال إدا كانت رشيدة . 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ _ ٩ 
عن رجل قالت له زوجته : طلقنى وأنا أبرأتك من جميع‎ 
حقوقى عليك ؛ واخذ البنت بكفايتها › يكون ها عليك مائة‎ 
درهم کل یوم سدس درهم . وشهد العدول بذلك فطلقها‎ 
على ذلك بحكم الابراء أو الكفالة"“ : فهل ها أن تطالبه‎ 
بفرض البنت بعد ذلك ؟ م و‎ 
: فأجاب‎ 
اذا حالعها على أن تبرئه من حقوقها . وتأخذ الولد بکفالته . ولا تطالبه‎ 
بنفقة . صح ذلك عند جاهير العلماء : كالك » وأحمد فى المشهور من مذهبه‎ 
وغيرهما ؛ فإنه عند الجمهور يصح الخلع ا لمعدوم الذی بنتظر وجوده کا حمل‎ 
أمتها وشجرها . وأما نفقة حملها ورضاع ولدها » ونفقته . فقد انعقد سبب‎ 
وجوده وجوازه + وكذلك اذا قالت له : طلقنى وأنا ابراتك من حقوق وانا اخذ‎ 
الولد بكفالته . وأنا أبرأتك من نفقته »> ونحو ذلك مما يدل على المقصود.‎ 
' وا ذلك من يرى صحة مثل هدا کا لجا کم‎ 
المالكى - لم جز لغيره أن ينقضه » وإن رآه فاسدا »> ولا جوز له ان بفرض له‎ 
عليه بعد هذا تفقة للولد ؛ فإن فمل الحاكم الأول كذلك حكم فى أصح قول‎ 
العلماء واكم من متى عفد عقداً ساخ فيه الاجتباد ؛ أو فسخ فخا جاز في‎ 
الاجتهاد : م یکن لغیره نقضه‎ 


(۱)( ف لأصل, : الضم والضان 
: ضم ذِمة الكفيل ای ذمة الأصيل فى المطالة مطلقاً : بنفس أو بدين أو بعين . 
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۰ -_- وسئل رحمه الله تعالی : 

عن رجل قال لصهره : إن جئت لی بکتای وابرأتی منه 
فبنتك طالق ثلاث ؛ فجاء له بکتاب غير کتابه ؛ فقطعه الزوج 
ولم یعلم هل هو کنابه آم لا ؟ فقال : أبو الزوجة : اشهدوا عليه 
ان بنی حت حجری › واشهدوا على انی ابراته من کتاما > ول 
يعين ماف الكتاب » م أنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور 
الشهود ؛ وقال له : ای شىء قلت يا زوج ؟ فقال الزوج 
اشهدوا على ان بنت هذا طالق ثلاثا > م إن الزوج ادعى ان 
هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فهل 
يقع ؟ ام لا ؟ 
قوله الأول معلتق على الإبراء > فإن لم يبه لم يقع الطلاق . وأما قوله الثالى 

نهو إقرار منه ؛ بناء على أن الأول قد وقع ١‏ فإن كان الأول لم بقع فإنه لم يقع 
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۱ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له زوجة » فحلف أبوها أنه ما بخليہا معه : 
وضرما › وقال ها أبوها : ابربه . فابرأته › وطلقها طلقة ؛ م 
ادعت أنا لم تبره إلا خوفا من أبا : فهل تقع على الزوجة 
الطلقة ؟ ام 3 
فاجاب ‏ | 
ا لحمد لله إن كانت ابراته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ٠‏ ولم يقع الطلاق 
لمعلقى به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة ها فان 
ذلك جائز فى أحد قول العلماء » كا فى مذهب مالك وقول فى مذهب أحمد. 
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۲ _- وسئثل رحمه الله تعالی : 
عن بنت يتيمة نحت الحجر مزوجة › قال ها الزوج : ان 
والفزع أوهبته . م رجعت فندمت : هل ھا ان ترجع . ولا 
حت ام 
فأجاب : 
اذا أكرهها على اهبة » أو كانت تحت الحجر : لم تصح المبة ؛ ولم يقع 
الطلاق . وال اعم . 
۳ _- وسثل رحمه الله تعالی : 
عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة : مثل مصاغ › 
وحلى › وقلائد › وما أشبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة › 
وطلبت منه الحالعة » وعليه مال كثير مستحق ها عليه » وطلب 
حاية منا ليستعين با على حقها او على غير حقها › فانکرته ‏ 
ويعلم أا تحلف وتأخذ الذى ذكره عندها » والڻن يازمه ؛ وم 
یکن له بينة عليما ؟ 
فاجاب : ) 
ان كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه القليك هما فقد 
ملکته » ولیس له اذا طلقها هو ابتداء أن يطالا بذلك ؛ لکن إن کانت 
الكارهة لصحبته » وأرادت الاختلاع منه : فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن 
انصداق الذى ساقه الما » والباق فى ذمته ؛ ليخلعها » كا مضت سنة رسول 
ق ا ان فس ی اش حیث « امره» برد ما أعُطاها 0 
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وإن کان قد أعطاها لتتجمل به » کا يرکا دابته » ویحذيما غلامه » وغو 
ذلك ؛ لا على وجه القليك للعین : فهو باق على ملکه » فله أن برجع فيه مى 
شاء ؛ سواء طلقها او لم يطلقها وإن تنازعا هل اعطاها على وجه اليك ؟ او على 
وجه الاإباحة ؟ ولم يكن هناك عرف بقضی به : فالقول قوله مع ينه انه م 
ملكها ذلك . وإن تنازعا هل أعطاها شيا أو م يعطها » ولم يكن حجة بقضى 
له با ؛ لا شاهد واحد . ولا إقرار > ولا غير ذلك : فالقول قوها مع ينها أنه ۾ 
بعطها . 

+ + *٭ 
٤‏ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل باع شیئاً من ماشه » فخاصمته زوجته لأجل أنه 

باع ماشه » وحصل بینہا شنان عليه » وهم فی الخصام › وجاء 

ناس من قرابنها »> فقال الرجل للناس الذين حضروا : هذه 

امراق إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج . نم قال : إن 

اعطيتنى كتابك هذا الرجل كنت طلقا ثلاثا وكانت نيته أا 

تبرئه » فحنقت وأعطت الكتاب للرجل : فهل يقع الطلاق ؟ 

ام لا؟ 
فاجاب : 

إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الاإبراء فأعطته عطاء ردا ول 
تبرئه منه : لم يقع به الطلاق . وإذا قال : كان مقصودى الإعطاء فى ذلك ؛ إذ 
لا غرض له إلا فى الإبراء » وتسلم الصداق يمنع من الأدعاء به وحرداً إيداعه 
فلا غرض له . والله اعم . 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ - ٥۵ 
عن رجل مالكى المذهب حصل له نكد بينه وبين والد‎ 

زوجته فحضر قدام القاضى . فقال الزوج لوالد الزوجة : إن 

ابراتني ابنتك اوقعت عليما الطلاق . فقال والدها انا ابراتك . 

فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء › فابراه والدها 

بغير حضورها » وبغير إذنا : فهل يقع الطلاق ام لا ؟ 
فاجاب : 

الحمد له . أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء » ذهب ان فة 
والشافعى واحمد ف المنصوص المعروف عنم : أنه ليس للأب أن يجالع على 
شىء من مال ابنته » سواء كانت محجوراً عليما أو م تكن » لأن ذلك تبرع باه 
فلا بملكه » كا لا بملك إسقاط سائر ديونها . ومذهب مالك جوز له ان يجالع 
غ اكه ال یکا کات او اء لکت ا اها . وزو عله ان اله ان 
يحالع عن ابتته البكر مطلقا + لکونه مجبرها غل النكاح وروی عنه : بحالع عن 
ابنته مطلقا » کا يجوز له ان يزوجها بدون مهر ا مثل للمصلحة » وقد صرح بعض 
أصحاب الشافعى وجهاً فى مذهبه أنه جوز فى حق البكر الصغيرة أن بخالعها 
بالإبراء من نصف مهرها إذاء قلنا : إن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى ؛ 
وخطاه بعضهم : لأنه إنما ملك الإبراء بعد الطلاق ؛ لأنه إذا ملك إسقاط 
حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لنفعتا وهو محلعها من الزوج أولى ۽ 
ولهذا جوز عندهم كلهم أن بختلعها الزوج بشىء من ماله ؛ وكذلك ها أن تخالعه 
ماها إدا ضمن ذلك الزوج . فإذا جاز له ان محتلعها ولم يبق عليها ضرر إلا 
اسقاط نصف صداقها . 

ومذهب مالك يحرج على أصول أحمد من وجوه . 

منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل ف إحدى الروايتين : كا 
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ذهب إليه طوائف من السلف . ومالك يجوز الخلع دون الطلاق ؛ لأن فى الخلع 
معارضة »> وأحمد بقول : له التطليق عليه » لأنه قد يكون ذلك مصلحة له 
لتخليصه من حقوق المرأة وضررها » وكذلك لا فرق فى إسقاط حقوقه بين الال 
وغيبر الال . 

١‏ وأيضاً ١‏ فانه جوز فى إحدى الروايتين للحكم ف الشقاف أن بخاع المرأة 
بشىء من ماها بدون إذنا ؛ ويطلق على الزوح بدون إذنه : كمذهب مالك 
وغيره . وكذلك جوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل » وعنده فى إحدى 
الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح » وله أن يسقط نصف الصداق . ومذ هبه 
ان للاب ان يتملك لنفسه من مال ولده مالا یضر بالولد » حى لو زوجها 
واشترط لنفسه بعض الصداق : جاز له ذلك . وإذا كان له من التصرف ف 
لمال والقلك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتها > وذلك يملكه بإجاع 
الملسلمين . ومجوز عنده للاب ان يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة . 

فقد يقال : الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن بخالع معاوضة 
وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب . كا بملك غيره من المعاوضات ٠‏ وكا 
ملك افتداءها من الأسر ؛ وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة فما . وقد 
يقال : قد لا يكون مصلحتا فى الطلاق ؛ ولكن الزوح يلك أن بطلقها وهو 
لا يقدر على منعه ؛ فاذا بذل له العوض من غيرها لم مكنا منعه من البدل . فإما 
اسقاط مهرها وحقها الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون علا ف ذلك ضرر . 
والأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لصلحتا . وهو لا ملك إسقاط 
حقها عجرد حظه بالاتفاف . 

فعلى قول من يصحح الاٍبراء يقح الابراء والطلاق . وعلى قول من لا جور 
ابراءه ان ضمنه وقح الطلاف بلا راع ؛ وكان على الاب للزوج مثل الصداق 
عند أي حنيفة » ومالك » وأحمد » والشافعى فى القدح . وعنده فى الجديد : 
إنما عليه مهر المثل . واما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالاإيراء . فقال له : ك 
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آبراتی فھی طالق . فا منصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه 
ویرجع على الأب يدر الصداق ؛ لاه غره ؛ وهو احدی الروایتین فف 
مذهب أبى حنيفة » وف الأخرى لا يقع شىء . وهو قول الشافعى . وهو قول فى 
مذهب أحمد » لأنه لم يبأ فى نفس الأمر . والأولون قالوا : وجد الابراء . 
وامكن أن يحعل الأب ضامناً بهذا الإبراء . وأما إن طلقها طلاقاً م يعلقه على 
الإبراء فإنه يقع ؛ لكن عند أحمد يضمن لازوج الصداق ؛ لأنه غره . وعند 
الشافعی لايضمن له شيئ ؛ لأنه لم يازم شيا . والته أعلم . 
+ *٭ »% 
-٩‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة طلقها زوجها ثلاث وأبرأت الزوج من حقوق 

الزوجية قبل علمها بالحمل › فلا بان الحمل طالبت الزوج 

بفرض الحمل : فهل مجوز ها ذلك ام لا ؟ 
فاجاب : 

إذا كان الأم ركا ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الإبراء . وكان ها أن تطلب 
نفقة الحمل . ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدحل فى 
ذلك نفقة الحمل ؛ لأنها تحب بعد زوال النكاح » وهى واجبة للحمل فى أظهر 
قولى العلماء : كأجرة الرضاع . وفى الآحر هى للزوجة من أجل الحمل و 
من جنس نفقة الزوجات › والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة 
الرضاع . اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبتق بينها مطالبة بعد النكاح 
أبداً » فاذا كان الأهر كذلك ومقصودها المبارأة بحيث لا يبق للآخرة مطالبة 
بوجه : فهذا بدخل فيه الاإبراء من نفقة الحمل . 
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: للإسترادة‎ )١( 
نیل‎ : (A€/Y) سبل السلام )۲۱/۳( »> كقاية الاخيار‎ (v1) ا حى‎ 
. )٠١۹/۳( الکافی‎ > )۲۰٦/۲( فقه السلَّةَ‎ > )۲٠۱۹/۰۱( الأوطار‎ 
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۷ -_ وسئل رحمه الله تعالى : 

عن رنجل قوج امرأة من مداة ثلاث سنین » زق مها ولد 
له من العمر سنتان » وذکرت انا لما تروجت م نحض له 
حيضتين » وصدقها الزوج › ركان قد طلقها انیا على هذا 
العقد المذ كور : فهل مجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟ 


فاجاب : 

إن صدقها الزوج فی كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة : فالنكاح باطل > 
وعليه أن يفارقها » وعليما أن تككل عدة الأول » م تعتد من وطىء الثالى . فإن 
كانت حاضت الثالئة قبل أن يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول > م إذا 
فارقها الثانی اعتدت له ثلاث حیض » م تزوجح من شاءت بنکاح جدید › 
وولده ولد حلال یلحقه نسبه »> وإِن کان قد بولد بوطء ف عقد فاسد لا یعام 
فساوه . 

%* %* +% 


: وسئل رحمه الله تعالی‎ -_ ٨۸ 
عن مطلقة ادعت وحلفت آنا قضت عدا » فتزوجها‎ 


زوج ٿان › م حضرت امرأة أخری وزعمت آنا حاضت 
حيضتين » وصدقها الزوج على ذلك ؟ 

فأجاب : 
اذا م تحض الا حيضتين فالنکاح الثانى باطل باتفاق الأنمة »> واذا كان 


ازوج مصدقا ها وجب أن فر بيني فتكل عدة الأول بحيضة + م تعتد من 
وطء الخای عدة كامله ) € بعد دلك اں ساء الثا أن بتزوحها تزوجها . 
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۹ --_ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف عغيضة واحدة ؟ 
فاجاتب : 
تفارق هذا الثانى » وتنم عدة الأول محيضتين » م بعد ذلك تعتد من وطء 
الثانى بثلاث حيضات » مم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد . 


%* %* +* 


OT وسئل‎ -_-- ٩۰ 
عمن بقول : إن المرأة إذا وقع با الطلاق الثلاث تباع‎ 
بدون نكاح ثان للذى طلقها نلاناً : فهل قال هذا القول أحد‎ 
من المسلمين : ومن قال هدا القول ماذا بحب عليه ؟ ومن‎ 
استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نکاح ثان ماذا بجحب عايه ؟‎ 
وما صفة النكاح الثانى الذى يبيحها للأول ؟ آفتونا مأجورين‎ 
. مثابین برحمکم الله‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لته رب العالمين . إذا وقع بالمراة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حى‎ 
تنکح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجاع الأمة > وم يقل أحد من علماء‎ 
الملسلمين انها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان . ومن نقل هذا‎ 
عن احد مہم فقد كذب . ومن قال ذلك او استحل وطاها بعد وقوع الطلاف‎ 
الثلاث بدون نکاح زوج ان » فإِن کان جاهلاً یعذر بجهله - مثل أن یکون‎ 
نشا بمكان قوم لايعرفون فيه شرائع الإسلام » أو يكون حديث عهد‎ 
بالإسلام » أو نحو ذلك - فإنه يعرف دين الإسلام ؛ فإن أصر على القول بأنبا‎ 
تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الغعل ؛ فإنه‎ 
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بستتاب » فان تاب واا قتا > کامثاله من المرتدين الذين لححدون وجوب 
الواجبات . وتحرم انحرمات » وحل الباحات الى عام ا 
وست د نمل الأمة ا لمتواتر عن ا عله أفضل الصااة والسللام . و 
وا لاں الخاص والعام . e‏ ححد وحوتب ( E‏ الاسلام من 
الشهادتىن » والصلوات الخمس : وصبام شهر رمضال وحج ات الحرام 
او j)‏ حرم الظام 3 اوا کالر ا والس و ڪرحم القواحش ما ظهر 
منها وما بطن . وما دحل ف دلك من ریم « نکاح الاقارب » سوی ات 
العمومة والخؤولة : وتحرم « الحرمات بالمصاهرة » وهن أمهات النساء وبنانين 
وحلائل الآباء والأبناء ونو ذلك من الحرمات . أو حل الخبز. واللحم . 
فهده المسائل ما م بتنازع فہہا الملسلمون . ا e‏ ولا عم 

ولکن تنازعوا فى مسائل كثرة من ١‏ مسائل الطلاف والنكاح او ا 
من الأحكام : كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم فى «الرام» هل هو 
لاق4 ا گی o‏ ا ار 5 ا الظاهرة » 
كالخلىة » والرية . والمتة ا اترا راان آرمات ۲ 
أو بمرت بين حال وحال ۲ ١‏ وکتنازعهم ف ) مول : هل بقع به الطلافق عند 
انقضاء المدة ادا نف فا ٠‏ م بوفف بعد حى ھیء او بطلق ۲ 
وکتنازع العلماء فى طلاق السكران . والمكره . وف الطلاق بالخط . وطلافی 
الصى المرة وطاق الأب عل آنه وطاق لاق گر الذى هو من اهل 
ارو ل E‏ ذل ا E ١‏ 
من المسائل الى بعرفها العلماء . وتنارعوا ارضا ف مسائل تعلق الطلاف 
بالشرط » ومسائل ر الحلف بالطلاق . والعتاق والظهار ٠‏ والخحرام » والندر » 
کقوله : إن فعلت کذا فعلى احج او صوم شهر او الصدقة بالف . وننازعوا 
ایشا فی کثیر من مسائل , الأعان » ماما ف مو حب العین: 
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هذا کتازعهم ف تلبق الاق بالنکاح : هل بقع أو لا بقع ؟ أو يفرق 

E‏ + أو بین ما یکون فه مقضود شرعی وبين أن يقع ف 
نوع ملك أو غير ملك ؟ وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح ؟ على 
ثلاثة اقوال . فقيل : يقح مطلقا . وقيل : لا بقع وقيل : يفرق بين الشرط 
الذى يقصد وقوع الطلاق عند كونه : وبين الشرط الذى يقصد عدمه . وعدم 
الطلاق عنده . , فالأول » كقوله : ان أعطيتنى ألفاً فأنت طالق . « والثافى ١‏ 
کقوله : إن فعلت كذا فعبيدى أحرار > وتسافى طوالق . وعلى الحج . 

وأما النذر المعلق بالشرط » فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط 
کر ان کی اله ری : او سلي مالى الات فل صر رة ا 
الصدقة عائة : أنه يلزمه . وتنازعوا فما اذا م يكن مقصوده وجرد الشرط ؛ 
بل مقصوده عدم الشرط > E‏ بالنذر ¿ کا اذا قال : لا اسافر ۰ وان 
سارت فعلى الصوم . أو الحج . أو الصدقة . أو على عتق رقبة . وو 
ذلك ؟ على اانه اقوال : فالصحابة وجمهور السلف على انه نجزيه كقارة 
يمين . وهو مذهب الشافعى وأحمد . وهو اخر الروايتين عن ای حنیمه . 
وقول طائفه من المالكية : كابن وهب . وابن أبى العمر ‏ وغيرهما . وهل 
يتعين ذلك . أم نجزيه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعى اكول 
عليه الوفاء > كقول مالك . وإحدى الروايتين عن أي حنيقة . وحکكاه بعض 
التأخرين قولاً اللشافعى ؛ ولا أصل له فى كلامه . وقيل : لا شىء عليه 


نعال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود . وابن حزم . 


وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق الطلاق ان 
! - ف 9 و . . . ت . 
لا یفعل شیا کقوله : ان فچلت کدا فعبدی حر اوا طالق . هل يقع 
دلت ادا حنٽت . او زه کفارة مىن . او لا شىء عله ؟ لا ته اقوال 
ومنېم من فرق بين الطلاق والعتاق . واتفقوا على َ اذا قال : ان فعلت کذا 


فعلی ال طاق A.‏ به الطلاق ؛ بل ولا تحب عليه !ذ ۾ يکن قربة : 
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ولكن هل عليه كفارة يمين ؟ على قولين . « أحدهما » بجحب عليه كفارة مين › 
وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه » ومذهب أبى حنيفة فما حكاه ابن المنذر 
والخطابی وابن عبد البر وغيرهم » وهو الذى وصل TOE‏ 
وحكى القاضى أبو يعلى وغيره . وعنه أنه لاكفارة فيه »> و «الثانى » لا شىء 
عليه » وهو مذهب الشافعى . 
+ + 
فصل 

وأما إذا قال : إن فعلته فعلى إذاً عتق عبدى . فاتفقوا على أنه لا بقع العتق 
مجرد الفعل ؛ لكن بحب عليه العتق . وهو مذهب مالك » واحدى الروايتين 
عن أهى حنبفة . وقيل : لا بجحب عليه شىء » وهو قول طائفة من التابعين » 
وقول داود » وابن حزم . وقيل : عليه كفارة بين » وهو قول الصحابة وجمهور 
التابعين » ومذهب الشافعى وأحمد » وهو خير بين التكفير والإعتاق على المشهور 
عنها . وقيل : بحب التكفير علينا ؛ ولم ينقل عن الصحابة شىء ى الحلف 
بالطلاق فا بلغنا بعد كثرة البحث » وتتبع كتب المتقدمين والمتاخحرين ؛ بل 
امنقول عنهم إما ضعيف ؛ بل كذب من جهة النقل » وإما أن لا يكون دليلا 
على الحلف بالطلاق ؛ فإن الناس لم يكونوا لفون بالطلاق على عهدهم ؛ 
ولكن نقل عن طائفة منهم فى الحلف بالعتق أن تجزيه كفارة يمين » كا إذا قال : 
ان فعلت کذا فعبدی حر . وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وانه 
يعتق . وقد تكلمنا على أسانيد ذلك فى غير هذا الموضع . ومن قال من الصحابة 
والتابعين : إنه لا يقع العتق فإنه لا بقع الطلاق بطريق 'لاولى » كا صرح بذلك 
من صرح به من التابعين . وبعض العلماء ظن ان الطلاق لا نزع فيه فاضطره 
ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال : يقع الطلاق ؛ دون العتاق ! وقد 
بسط الكلام على هذه المسائل » وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين هم 
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i DOE 
هذا الموضع‎ 

وتنازع العلماء فما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو ا حرام أو النذر أنه 
لا يفعل شيا ففعله ناسا بمينه » أو جاهلاً بأنه الحلوف عليه : فهل محنث › 
کقول ا د ااك ج هواك القولين للشافعى واحدى الروايات عن 
أحمد ؟ أو لا بحنث عال » كقول المكيين » والقول الآخر للشافعىٰ والرواية 
الثانية عن أحمد ؟ أو يفرق بين المين بالطلاق والعتاق وغيرهما » كالرواية الثالثة 
عن أحمد > وهو اخحتيار القاض والخرف وغيرها من اأصحاب اخ ة:والققال 
من اضخات الشافعى ؟ وكدلك لو اعتقد أن ارات بانت بفعل امحلوف عليه › 
م تیبن له إنها م تبن ؟ ففيه قولان . وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شىء 
بعتقده کا حلف عليه فتبین خلافه ؟ ففيه ثلائثة اقوال کا ذکر » ولو حلف على 
شىء شك فيه م تبین صدقه ؟ ففيه قولان . عند مالك يقع وعند الأ كثرين 
لايقع »> وهو المشهور من مذهب احمد . والمنصوص عنه ى روايه حرب 
التوقف فى المسالة » فيخرح على وجهين » كا إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى 
اليوم . أو شك ف فعله هل محنث ؟ على وجهين . 


واتفقوا على أنه يرجع فى المين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه » ولم حالف 
الظاهر » او خالفه وكان مظلوما . وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اب مين وسياقها 
وما هيجها ؟ على قولين : فمذهب للمدنيين كالك واحمد وغيره انه يرجع إلى 
ذلك . والمعروف فى مذهب أبى حنيفة والشافعى أنه لا يرجع . لكن فى مسائلها 
ما يقتضى خلاف ذلك . وإن کان السبب اعم من امین عمل به عند من یری 
السبب . وان كان خاصا : فهل يقصر امین عليه ؟ فيه قولان ى مذهب احمد 
وغيره . وان حلف على معين يعتقده على صفة فتبين حلافها ؟ ففيه فاون 
وكذلك لو طلق امراته بصفة ؛ ّم تبين خلافها مثل أن قول : أنت طالق أن 
دخحلت الدار - بالفتح - أى لأجل دخولك الدار ؛ ولم تكن دخحلت . فهل يقع 
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به الطلاق ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وكذلك اذا قال : أنت طالق 
لأنلك فعلت كذا ونحو ذلك » ولم تكن فعلته ؟ ولو قيل له : امرأتك فعلت 
کدا ؛ فقال : هی طالق . م تبین انہہ کذبوا علا ؟ ففیه قولان وتنازعوا ف 
الطلاق امحرم : كالطلاق ف الحيض ؛ وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين 
بقولون انه حرام ؛ ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون : کونه حراما لا 
وقوعه » کا ان الظهار حرم وإذا ظاهر ثبت حکم الظهار ؛ وكذلك «النذر» 
قد ثبت فى الصحيح عن النى م « آنه نهى عله © ومح هذا کی عله 
الوفاء به بالنص والاإجاع . 

والذين قالوا لايقع : اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه فإنه بقع فاسدا 
لا رتب عليه حکم » والمحمهور فرقوا بین ان یکون الحکم یعمه لا یناسب فعل 
ا حرم : كحل الأموال والإبضاع وإجزاء العبادات وبين ان يكون عبادة تناسب 
فعل امحرم کالاإ جاب والتحرم : وان ای عن شىء ادا فعله قد تازمه رفعله 
كفارة او حد > أو غير ذلك من العقوبات : فكذلك قد هى عن فعل شىء 
فاذا فعله لزمه به واجبات وحرمات ؛ ولکن لا یی عن شىء اذا فعله حلت له 
الإكرام والاحسان » والحرمات لا تكون سيباً محضاً لإ كرام والإحسان ؛ بل هى 
سبب للعقوبات إذا لم بتقوا الله تبارك وتعالى ؛ كا قال تعالى : ل فبظلم مِن 
سر رال 0 س ر س ۾ ت o AI»‏ ص 
الذين هادوا حرمتا عليهم طيباتٍ احلت لهم 4 وقال تعالى : 4 وعلى الذين 
ادوا حرمنا كل فى ظفر ي إلى قوله تبارك وتعالى : طط ذلك جريتاهم 
(۱( عن ابن عمر رضى الله عنهها قال : ١‏ نه النى به عن النذر وقال إنه لابرد شيا واعا 

بستخرج به من البخبل » 

رواه البخاری ٤۹۹/۱۱(‏ و٦۷‏ فتح ) » مسلم (۹۷/۱۱ و ۹۸ - النووى ) » وابن ماجة 
(۸7/۱ ) » احمد ٩۱/۲(‏ و ۸٩‏ ) » آبو داود (۱۰۹/۹ _ عون المعبود ) » النسای (۱۹/۸ - 
السيوطى ) . 


. ٠١٦۰ النساء:‎ )۲( 
. ٠١١ : الأنعام‎ )۳( 
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ببفيهم ) وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة البقرة من كثرة سوام وتوقهم عن 


سے سے سے 


امتثال أمره كان سبباً لزيادة الا جاب » ومنه قوله تعالى لا قشو عر اشياء 


إن دكم تكم 4چ ^ وحدیث الى ر : «إن اغظم المسْلمينْ فى 
الٽلهين جڙما من سال عن شىء لم حم حرم ِن أجل مما ٠‏ ولا سألوه 

عن احج : انی کل عام ؟ قال o:‏ . ولو قلت : نعم َب ؛ ولَووجَب لم 
تطیقوه ؛ ذرونی ات رکم ؛ فإنا لك فلكم بكذرة سؤالهم واختلافهم على 


ن ۶ 


انببائهم ؛ فإذا نهیم عن شىء فاجتنبوه . وإذا مرکم بامر فاتوا س 


وز ها قال طائفة من العلماء : إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة 
ارجل حتى لا بطلق ؛ فإن الله يبغض الطلاق ؛ وإنما يأمر به الشياطين والسحرة 
کا قال تعالى ف السحر rT‏ ء وزۇجه کے ° 
وى الصحيح عن الى عة صر أنه قال إن الان يصب عَرشة على البحر : 
وع جوده فارهم إبة اة أخطتهم وتا قباتی احَذھُم فقول ما زت به 
فقول السَاعة توب . وبأ الآخرفيقول, : ما زلت به حتی 


ر روہ ل ست رق ر r‏ 


فرقت ينه وبي امراټه . فيقبله بين عينبه و ت انت ر :وود 


(۳) امائدة : ١١١‏ . 
)٤(‏ البخاری ۲۹٤/۱۳(‏ - فتح ) : مسام 7 e‏ و 2 ابو داو 1/17 2 
ن الود امت ا و0۹ 
(9) رواه a‏ (۱۰۰۹ و 0۰۱ . النسانی ( ۱۱۰/١‏ و ١١١‏ - السيوطى ) . احمد )٥۰۸/۲(‏ 
لانم بلفظ : ١‏ فإاذا امرتکم مر فاتوا منه ما استطعع وإذا نپیتکم عن شیء فدعوه ۰ لا کا 
ذكره الإمام ابن تيمية من تقدبم إحدى الجملتين على الأحرى والته تعالى أعليا واعلم . 
فائدة : السائل ف هذا!الحديث هو : « الأقرء من حابس » رض الله عنه کا ورد ضارا | ف 
النسافی ۱۱۱٩(‏ - السیوطی ) واحمد (۲۵۵۶/۱ و ۲۹۱ و .)۳۷١‏ 
ا شرح هذا الحديث الشريف للامام النووى على « مسلي ١‏ فمد اودع ف نایا 
شرحه قضايا أصولبة وفوائد فقهية بلغت الغاية فى القوة والتفاسة . فجزاه الله حيرا كيرا . 
%0 رة 2 0 


(۱) احمد )۳۱٤/۳(‏ . ومسلة ٠١۷/۱۷(‏ - نووی ) عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


۳1۷ 


روى أهل التفسير والحديث والفقه : نم كانوا فى أول الإسلام يطلقون بغير 
عدد : بطلق الرجل المرأة » م يدعها حى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها م 
طلقها ضرارا »> فقصرهم الله على الطلقات الثلاث ؛ لأن الثلاث أول حد 
الكثزة » واحر حد القلة . ولولا أن الحاجة داعية الى الطلاق .لكان الدليل 
کی ی ت د ارو رل وان اخ 
منه بعباده لحاجنهم إليه أحياناً . وحرمه فى مواضع باتفاق العلماء . كا إذا طلقها 
فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق ؛ فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء . 
والته تعالى بعث محمد حي بأفضل الشرائعم وهى الحنيفية السمحة » كا 
قال : « اح الدّين إلى الله الحنبفية السّمَحَة »“ فأباح لعباده المؤمنين الوطء 
بالنكاح . والوطء علك المين . واليمود والنصارى لايطأون إلا بالنكاح ؛ 
e‏ علك ا و J)‏ أصل اتداء (( اعا م E ٠‏ 
الان بخمس : ا r‏ اللائکة u‏ لأر مسجدا 
ي > غ ت ي ۳ ر N I e e‏ و 
وطهورا واحلت لى الغنائم وم تحجل لاحد کان قبلا وکان البى يبعث إلى 


م ١‏ إن إبليس يضع عرشه على الماء تم يبعث سراياه فأدناهم منه منرلة أعظمهم فتنة ؛ جیء 
احدهم فیقول : فعلت کذا وکذا ‏ فبقول : ما صنعت شیا . قال : م یجیء احدھم فیقول 
ما ترکته حنی فرقت بینه وبين امراته قال ل : فیدنیه منه وبقول نعم انت » . قال الأعمش اراه 
قال : فىلتزمه . 

(1) علقه الىخاری ف صحيحه ( كتاب الابمان ) فقال : « باب : الدين نز وقول الى ی 
) احب الدين الى الله الحنيفية السمحة ۰ (۹۳/۱ - فتح ) وقد وصله هو ف « اللأدب المفرد » 
)۲۸٩/۸۷/۲(‏ » ورواه أحمد (۲۳۹/۱۲) والضاء ف «المحتارة » )۲/۳۷/۹٣٤(‏ . 

قال الحافظ فى الفتح )۹٤/١(‏ : إسناده حسن . 

وة ”الخلامة لاان فی صح e‏ 5 رة اها فن الح 
)0۹4/۲( ا ف له es‏ « ولکن للحديث شواهد تقوية 
خرجتها فی « عام النعمة فى التعليق على فقه السلَةَ )١/١(‏ ». 
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قومه خاصة وبعفْت إلى الاس عاهة › وأعطيت الشفاعة ٠‏ باح سبحانه 
الام أن نكحوا وأن يطلقوا » وان يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوح بغیر 


زوجها . 
والنصارى » محرمون النكاح على بعضهم > ومن اباحوا له النكاح م 


ببيحوا له الطلاق . « والمود » ببيحون الطلاق ؛ لکن ادا تزوحت الطلقة بغير 
زوجها حرمت عليه عندهم . والنصارى لا طلاق عندهم . والمود لا مراجعة 
تعد أن نتروج عبره عند هم والله تعانٰی باح للمؤمنين هذا وهدا 


(۱) رواه الطبرانی فی « الکبیر» ۱۰٤/۷(‏ و )٠٠١‏ من طریق السّائب بن بزيد قال : قال رسول الله 
تله : :فضت على الأنياء بخمس : بعفت إلى الناس كافة > وادخرت شفاعى لأمتى ؛ 
ونصرت بالرعب شهرا امامى وشهرا خلفى وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا › واحلت لى 
الغنام ولم نحل لاح قبلى » 

قال ى امحمع (۲۹/۸) وفيه اسحاق بن عبد الله بن أي فروة وهو متروك وصححه الألبانى 
لشواهده کا فی صحبح الحامع )۸۸/٤(‏ قلت : وشواهده : 

ما احرجه مسل ٥/٩(‏ - نووی ) وابو عوانة )۳۹٩/۱(‏ والترمذى ٤۲/۷(‏ - العارضة ) 
وات (۱۲/۲ بافظ 

فضلت على الأنناء ست ت اعطيت جوا مع الكل ونصرت بالرعب ۰ وأحلت لى الغنام 
وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم ى النبيون » من حديث ألى 
هريرة رضى الله عنه . 

وما آخحرجه البخاری  ٥۳۳/۱(‏ فتح ) ۔ (۲۲/۱ و ٣‏ ) . اہی (۲۱۲/۱) 
والنسافی (۲۱۰/۱ و ۲۱۱ - السيوطى ) بلفظ 

: أعطيت حمسا م إعطهن أحد من الأنياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً . وأا رجلٍ من أمنى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنانم وكان 
الى يبعث الى قومه خاصة وبعنت إلى الناس كافة . واعطيت الشفاعة » من حديث جابر بن 

عبد الله رضى الله عنه . 

را E‏ و حدیث ابن عمرو ر ضی الله عنہا ‏ 
ومن حديث حذيفة رضي الله عنه ومن حديث أبى إمامة رضى الله عنه . 
ومن اراد الوقوف علیہا فلیراجع ( إرواء الغلیل ۳۱٣/۱(‏ و ۳۱٣‏ و .)۳١۷‏ 

ب أن ننبه الى أن عبارة ١‏ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » والنى اوردها المؤلف هنا رواها 
الإمام ١‏ مسلم ی صحیحه ٤/٩(‏ - نووی ) . واحمد )۳۸۳/١(‏ والبیہق (۲۱۳/۱) من حدیث 
حذيفة ولفظه : ١‏ فضلا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة . وجعلت لا 
الأرض كلها مسجدا . وجعلت تربتها لنا طهورا إذا ل نجد الماء “٠‏ 
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ولو أبیح الطلاق بغیر عدد - کا کان فی اول الأمر - لكان الناس بطلقون 
دانم : ادا م یکن أمر يزجرهم عن الطلاق ؛ وى ذلك من الضرر والفساد 
ا حرمة ذلك > ول يكن فساد الطلاق محرد حت المرأة فقط : كالطلاق 

ا + ب( ل ا ا ي 
عنه باتفاف العلماء اا ا . وما كل مباح للحاجة قدر 
بقدر الحاحة . E‏ هی مقدا, ر ما آبیح للحاجة » كا قال النى 8 
الا جل للمسلم أن هجر احا فوق ثلاث ليال بأققیان فیعرض هذا › 
ویعرض هذا › وخیرهما اذى ا بالسلام وکا قال : لا جل لامراق 
تمن االو واليوم الآحرأن تَحِدٌ على مَيتٍ قوق ثلاث ؛ إلا على زوج فإنا تَحِدٌ 
عليه أربعة أشهر شرا “ وكا رخص للمهاجر أن يقم بمكة بعد قضاء نسكه 
لاتا . وهذه الأحاذيث ف الصحيح . وهذا مما احتج به من لأیری وقوع 
و او ی ا ا ہ ؛ کا لا یکفر م من تکام 
بالكفر مكرهاً بالنص والإجاع ؛ ولو تكلم بالکفر مس انات اله وناة وز اه 


(۱) واه البخاری ٤۹۲/۱۰(‏ - ۲۱/۱۱ پ فتح ) ۰ مسام )۱۱۷/17 وی او اود 
(۲۵۹/۱۳ - عون المعبود ) . الترمذی (۱۱۸/۸ - عارضة ) : أحمد ٤١١/١ _ ۲۲٣/۳(‏ و 
۱ و )٤۲۲‏ » الطبالسى )٥۹۲(‏ » مالك (۹۹/۳ - تنوير الحوالك ) 

(۲) البخاری ( ۱٤۹/۳‏ ۔ ٤۸٤/۹‏ فتح ) > مسلےم (۱۱۱/۱۰ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و٤١۱‏ و۹٠۱‏ 
نووی ) مالك (۱۱۰/۲ - تنویر الحوالك ) » النسافی (۱۹۸/۰۱ و ۱۹۹ - السيوطى ) . الدارمى 
(۱۹۷/۲) . ابن ماجة )1۷٤/١(‏ ¿ الترمذی ( ۱۷۱/۰ و ۱۷۲ و ۱۷۳ - عارضة ) ابو داود 
٤٠° /(‏ و ٤*١‏ و ٤٠٣‏ و٣٠٤‏ و٤٠٤‏ - عون المعبود) 

فائدة : 
١ند‏ » : قال أهل للغة : الإحداد والحداد مشتق مر من الح وهو لمع لأنبا نع الزينة 
والب قال احدذت الماة جد احدادا خد تد بضم الحاء و و : E‏ حداً 
کذا قال الجمهور (۱۱۱/۱۰ - نووی ) . 
ما فى الشرع : قال ابن بطال :.الإحداد بالمهملة امتناع امرأة المتوفى عنما زوجها من الزينة 
کلھا من لباس وطیب وغیرما وکل ماکان من دواعی الماع › واباح الشارع للمرأة أن تح على 
غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويجم من ألم الوجد ۱٤١/۳(‏ - الفتح ) . 


۰° 


کفر ؛ كذلك من تکلم بالطلاق هازلاً وقع به . ولو حلف بالكفر فقال : إن فعل 
کذا فھو بریء من الله ورسوله ؛ او فھو بہودی أو نصرانی . ل یکفر بفعل احلوف 
عليه ؛ وان کان هذا حكاً معلقاً بشرط ف اللفظ ؛ لأن مقصوده الحلف به 
بفضاله ونفوراً عنه ؛ لا ارادة له ؛ لاف من قال : إن أعطيتموفى ألفا كفرت 
فإن هذا يكفر . وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط 
لا يقصد كونه »> وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . 

وهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الحم فسخ للنكاح ؛ وليس هو 
من الطلقات الثلاث › كقول ابن عباس » والشافعی واحمد فی احد قولہ] لان 
لمرأة افتدت نفسها من الزوح كافتداء اللأسير ؛ وليس هو من الطلاق المكروه ف 
الأصل » وذا يباح فى الحيض ؛ جلاف الطلاق . وأما إذا عدل هو عن الخلع 
وطلقها احدى الثلاث بعرّض فالتفر يط منه . وذهب طائفة من السلف : كعمان 
بن عفان وغيره ؛ ورووا ف ذلك حديثاً مرفوعاً . وبعض التأخرين من أصحاب 
الشافعى وأحمد جعلوه مع الأجنى فسخا . كالاقالة . والصواب أنه مع الأجنى 
کا هو مع المرأة ؛ فانه u‏ افتداء المرأة كا يفدى الاسر ففد دى الاشر 
عال منه ومال من غيره » وکذلك العبد یعتق مال یبذله وما یبدله الأجنى › 
وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنى فإن هذا جميعه من باب 
الاسقاط والازالة . 

وإذ كان الخلع رفعاً للنكاح ؛ وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين 
أن يكون الال الميذول من المرأة » أو من أجنى . وتشبيه فسخ النكاح بفسخ 
ابيع : فيه نظر ؛ فإن البيع لا بزول الا برضى المتابعين ؛ لا يستقل احدها 
إزالته ؛ لاف النكاح ؛ فإن المرأة ليس إليها إزالته ؛ بل الزوج يستقل 
بذلك ؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنى ها . ومسائل الطلاق وما فيي 
من الاإجاع والتزاع مبسوط ى غير هذا الموضوع . 

والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجاع المسلمين » كا دل 
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عليه الكتاب والسنة » ولا يباح إلا بنکاح ثان > ويوطثه ها عند عامة السلف 
والخلف ؛ فإن النكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء » بحلاف المأبى عنه ؛ 
فانه هی فيه عن کل من العقد والوطء + وطمذا كان النكاح الواجب والمستحب 
يمر فيه بالوطء من العقد « والنكاح الحرم » E‏ 
الصحبح أن النى بريه قال لامرأة رفاعة القرلى . ا أرادت أن ترجع إلى رفاعة 
بدون الوطع لآ حتی تذوف عسیلته > ویذوق عسیالتل ۲ ولیس ی هدا 
حلاف إلا عن سعيد بن المسيب > فإنه - مع أنه أعلم التابعين - لم تبلغه السنة ف 
هذه المسألة . « والنكاح المبيح ١‏ » هو النكاح المعروف عند المسلمين ء > وهو النكاح 
الذى جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة ؛ ومذا قال الى ا فيه : 
« حتی تذوق عسیلته › ویذوق عسيلتك » فأما « نكاح الحلل » فإنه لا بحلھا 
الأول عند جاهير السلف ؛ وقد صح عن النى رزيل أنه قال لن الته امحل 
وامحلل لَه “٠‏ وقال عمر بن الخطاب : لا أوتى محلل ولل لَه إلا 
ر . وكذلك قال عثان وعلى وابن عباس وابن عمر وعيرهم : 
EOE Pa‏ 
رحص فى نكاح التحليل . 

ولكن تنازعوا فى « نكاح التعة » فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
ثلائة اوجه . 

) أحدها ا کان ا ف ول الاسلام ؛ حلاف التحليل . 

الثانى » أنه رحص فيه ابن عباس وطائفة من السلف ؛ بحلاف التحليل 
فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة . 

« الثالث » أن المتمتع له رغبة فى المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل : بحلاف 


(۱) سبق رجه ۰ 

(۱) سبق رجه قریبا . 

)۳( اهار )۸4/١١(‏ من ريق وكيع عن سفيان الورى عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جار 
قال : قال عمر بن الخطاب فذكره . 
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امحلل فان المرأة ليس ها رغبة فيه حال ؛ وهو ليس له رغبة فيها ؛ بل فى أخد 
ما بعطاه » ون کان له رغبة فهی من رغبته فی الوطیء ؛ لا ف انحاذها زوج ؛ 
من جنس رغبة الزانى ؛ وهذا قال ابن عمر : لا یزالانِ زان ا 
شرين سنه إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن بحلها له . ومذا تعدم فيه 

خحصائص ؛ فان ١‏ المعروف کا قال تعالى وین ایاته أن خا 
كه من انفيكم ازواجاً سوا اليا وَل كم موده ورَحْمة 4" 

والتحليل فيه البغضة والنفرة ۽ وهذا لا بظهره اصحابه ؛ بل یکتمونه کا یکم 
السفاح DA SEG‏ ل « اعلتوا التكاح › 
واضربوا عه بالف » وهذا يكن فى إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من 
العلماء » وطائفة أخحرى توجب الاشهاد والاعلان ؛ فإذا تواصوا بكټانه بطل . 


وص ذلك الولعة عليه » والنثار › والطيب »› والشراب ¢( وڪو ذلك ما 


(۱) الحلى )٤۸٥/١١(‏ من طريق عن الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن شريك العامرى 
قال فحت ان ف سال جي لى ارات ثم ندم » فأراد آن بتزوجها رجل بحللها له ؟ فقال 
لا : کلاها زان » ولو سكلا عشرين سنة ۽ 

وأخرج الطبرانی فى « الأوسط » )۲/٠۷۶٤(‏ وا لجا کم (۱۹۹/۲) والبییی (۲۰۸/۷) من طریی 
أي سان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أييه أنه قال : جاء رجل الى ابن عمر 
رضى الله عنهها فسأله عن رجلٌ طلتق امرأته ثلاث » فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليله 
لأخيه »> هل تحل للأول ؟ قال : لاء إلا نكاح رغبة » كنا نعدٌ هذا سفاحاً على عهد رسول الله 
۰ وقال: لا رالا زاین وان کا عشرين سنة علم أنه وان لها 

قال الجا کم « صحیح على شرط الشبخين » ووافقه الذهى . وقال الألبانى : وهو كا قالا . 

. ۲١ الروم:‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذی ۳١۸/٤(‏ - العارضة ) من طريق عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد 
عائشة قالت : قال رسول الله ا « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف ‏ وقال الرمذى : وعيسى بن ميمون الأنصارى اشعف فی الحدیث . 

ورواه ابن ماجه (1۱۱/۱) من طريق خالد بن إلياس » عن ربيعة بن أهى عبد الرحمن عن 
عن عائشة عن الى يق قال *: « أعلنوا هذا النكاح ١‏ واضربوا عليه بالغربال » 
ف الزوائد : فى إسناده خحالد , واش أبو ايم العدوى : اتفقوا عن ضعفه » بل نسبه 

این ن والحا كم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع . 


rr 


جرت به عادات الناس فى النكاح . وأما « التحليل » فإنه لا يفعل فيه شىء من 
هذا ؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون الحلل زوج المرأة > ولا أن تكون المرأة 
امراته + وا عا المقصود استعارته لینزو علا > كا جاء ف الحديث المرفوع تسميته 
بالتیس المستعار'" ؛ وهذا شبه عار العشريين الذى يكترى للتقفيز على 
الاناث ؛ ومذا لا تبق المرأة مع زوجها بعد التحلیل کا كانت قبله ؛ بل حصل 
ينها نوع من النفرة . 
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قال » العجلولى ۲ ی «١‏ کشف الخفاء » ۱٦۲/۱)‏ و O‏ عد أن و رواية الترمدى 
وضعمها : لکن له شواهد فیکون حستاً لغبره بل 2 ا واهد ما رواد 
ابن ماجه e‏ من E‏ انس و فالا والمقاصد وغيرهما وما فى مسند أحمد 
عن ابن الزير ان رسول الله ی قال n;‏ اعلنوا ا t‏ » قال السخاوی ۴ مظ : » واخفوا 
الخطمة » ونه سك من ابطل نکاح الستر 

ومن الشواهد ما روأه ان خان e‏ ۳ وصححأه و إا لطرای u‏ 2 عن ابن ن 

وا الطبرانى عن هبار بن الأسود بلفظ : « أشهروا النكاح واعلنوه : رواه 
ای عن أم سلمة بلفظ : « اظهروا النكاح واخفوا الخطية » وقال الننجم و 
ا ا یی وجو ان واس و و ا ن حاطب . بلفظ : 
١‏ فصل ما بین الحلال والحرام ضرب الف والصوت ف النكاح ا 

وقد حسنه أبضاً e‏ ۲ فى المقاصد الحسنة 
ھا عا u‏ عه س عامر E‏ رسول الله وه : 1 بالتیس ااره 1 تال أ 
یا رسول الله . قال : ١‏ هو الحلل ك امحل وامحلل له , 

ومن هذا الوحه انه الجا کم )1۹۸/۲( وال ہی (۸/۷ ۰ ) دول قو له : الى » وقال 
الحا کم : ١‏ صحيح الإسناد » . وواقفه الدهى . غ قال الحا کم ۹ : وقد ذکر ابو صالح کاتب 
الليك عن ليث سماعه من مشرح 

م ساقه من طريقه : ثنا الليث بن سعد . سمعت مِشرح بن هاعان به . وقال : ١‏ صحبح 
الاسناد ووافقه الدهى ابصا . وقال الوصری ف « الزوائد » ( ف (NHI‏ 1 

» هذا اسنا مختلف فيه من أجل أئى مصعب‎ ١ 

قال الألبانى : المحقرر فيه أنه حسن الحديث وهذا قال عبد الح الأشبيى فى « احكامه ٠‏ (ق 


» «واستاده حسن‎ : ) E: 


وكذلك حسنه. شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه «إبطال الحيل » )٠١١/٠٠١(‏ من 
« الفتاوی ١‏ له . اه 
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وهذا لما لم يكن فى التحليل مقصود صحبح يأمر به الشارع : صار الشيطان 
يشبه به أشياء حالفة للإجاع > فصار طائفة من عامة الناس بظنون أن ولادتها 
لذ كر بحلها » أو أن وطأها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى 
تحته بحلها . ومنهم من يظن آنا إذا التقيا بعرفات » كا التنى ادم وامرأته أحلها 
ذلك . ومنہن من إذا تزوجت بانحلل به لم تمكنه من نفسها ؛ بل تمكنه من أمة 
ها . ومنهن من تعطيه شيا » وتوصيه بأن بقر بوطتا . ومنم من بحلل الأ 
وبنتها . إلى أمور أخر قد بسطت ف غير هذا الموضع › بيناها فى «كتاب بيان 
الدليل على بطلان التحليل » ». ولا ريب أن امسو من الشريعة وما تنازع فيه 
السلف خير من مثل هذا ؛ فانه لو قدر أن الشر عة تأتى بأن الطلاق لا عدد له 
کان هذا ما وان كان هذا مسوا ,واا أن يقال ٠‏ أن جن طلى. أمرانة 
لا تحل له حتی یستکری من يطأها فهذا لا تأنى به شريعة . 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين ؛ فإن المرأة 
المعتدة لا بحل لغير زوجها أن يصرح طبن . سواء كانت معتدة من عدة طلاق 
أو عدة وفاة » قال تعالى | ولا جاح عليكم يما عَرَضتّم به ِن خطبة اء 
او شمف ف فيكم عم اله آنکم سذ کرونهن : > لکن لا واعدوهن سرا 
إل أن ووا قولا معروفاً . ولا تعزموا عقدة النکاح حتی يبلغ الکتاب 
اله 4 فنهى ننهى الله تعالى عن المواعدة سرا » وعن عزم عقدة النكاح » حى 
OE‏ أجله » واذا كان هذا فى عدة الموت فهو فى عدة الطلاق أشد 
باتفاق المسلمين ؛ فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها ؛ بحلاف من مات عنما . وأما 
١‏ التعريض ٠»‏ فإنه يجوز لى عدة المتوق عنما ؛ ولا يجوز فى عدة الرجعية وفيا 
سواهما . فهذه المطلقة لاا لا حل لأحد أن رادها ا : ولا يعزم عقدة 
ا الکتاب أجله باتفاق المسلمين » وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها 
ثلاث م بحل للأول أن يواعدها سراً > ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 


۲٣١ : البقرة‎ )١( 
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أجله باتفاق المسلمين . وصلك أشد وأشد . وإذاكانت مع زوجها م بحل لأحد 
ان طا » لا تصرعا > ولا تعريضا ؛ باتفاق المسلمين . فاذا كانت مم تتروج 
بعد م محل للمطلتق ثلاثاً أن خط . لا تصرعاً ولا تعريضاً . باتفاق المسلمين . 
وخحطتہا فى هذه الحال أعظم من خطبنا بعد أن تتزوج el‏ 
وهولاء « اهل التحليل » قد يواعد أحدهم اإطلقة 5 > وبعزمان قبل ان 
تنقضى عدتا وقبل نکاح الثانى على عقدة E‏ الغا نکاح 
الالء فیا کات ل خرو تد ااا ل » وما بنفقه علا 
E yr‏ 
طلاق ؛ فإدا کان المسلمون متفقین عل أنه لا جوز فى هذه وقت نكاحها بالثالى 
ا ا ف ا را E‏ 
الغا ؟ أو اذا کان رعد أن رطلقها الثانى لا حل الأول أن يواعدها سرا » ولا 
يعزم عقده النكاح حى يبلغ الكتاب اجله hg e‏ 
SAE‏ ! بل قبل آن تنقضی عدتها منه ! فهذا کله حرم 
باتفاق المسلمين . وكثير من أهل التحليل يفعله » وليس فى التحليل صورة اتعق 
املسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص ؛ ؛ بل من صور التحليل ما أجمع 
الملسلمون على تحريمه » ومنها ما تنازع فيه العلماء . 
وأما الصحابة فلم يثبت عن النى يقلي أنه لعن الال وامحلل له مم منہم ؛ وهذا 
وغبره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الانكحة الى 
تنازع فيا السلف ؛ وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة م التابعون › 
کا ثبت فى الصحيح عن الى زیي أنه قال : , حر القرون القرن الذى بعت 
فيم » نَم الذين بوهم › نم الذين ينهم »"' فكاح تنازع السلف ف جوازه 


)١(‏ البخاری ( ۲٤٤/۱۱ - ۳/۷ - ۲۹/٥‏ و۳٤‏ ) مسلے ۸٤/۱٩(‏ وما بعد ها النووی ) أبو داود 
a E‏ اعود ) › الترمذی ٦/٩(‏ و ٩٦‏ و ۱۷٩‏ و۱۷۹ - 
العارضة ) ابن ماجة (۷۹۱/۲) > أحمد (۲۲۸/۲ - ۳٣۰/۰۹‏ ۔ )۱١۹/۹‏ . 


۳۲٦ 


أقرب من نکاح ح أجمع السلف على تحريه » وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك 
أعظم علماً ودينا + وما اجمعوا على تعظ ريمه کان اة أحق ما اتفقوا على 


ڪر ممه وان اشتبه ڪر ممه على من بعدهم . والله تعالی اعلم . 
+ ٭ ٭ 
--١‏ وسئل ر حمه الله تعالی : 
عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ٠‏ فلا حضر عند الشهود 
قال له بعضهم : قل : طلقا على درهم . فقال له ذلك ؛ فلا 
فعل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها . 
فإذا وقع المنع : هل يسقط حقها مع عرره بذلك ؟ ام لا ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله . اذا كان قد طلقها طلقة رجعية > م إن الشاهد قد لقنه ان 
بقول : طلقها على درهم » ل ك مدا ان لك ای لرل 
لاینشیء طلاقاً آخر : م يقع تع به غير الطلاق الأول » ويكون رجعياً: 
وادا ادعی عليه انه قال القول الناى إنشاءا لطلاق اخر ثان » وقال : 
قله اقراراً بالطلاق الأول > > وليس تمن يعلى أن الطلاق بالعوض ببينا فالقول 
e e‏ اا ای اا 


%* %* * 


Y۷ 


۲ -- وسئل رحمه الله تعال : 
عن رل اح ف زوا و ا يت تغير 
عقله > فقال لزوجته : أنت طالق تلاا : فهل يجب بلك أم 
ر 


فاجاب 1 


إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول - كالجنون - لم بقع به شىء . وال 
أعلم . 
% % *% 
۴ _- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل غضب ۰ فقال : طالق ؛ وړ یذ کر زوجته : 
وا مها ؟ 
فاجاب : 
إن م يقصد بذلك تطليقها لم بقع بهذا اللفظ طلاق . 


%* % % 


٤ وسئل رحمه الله تعال‎ ۷٤ 
: فاجاب‎ 
. إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جاهير العلماء : كمالك‎ 

والشافعى » وأحمد » وغيرهم وهو الأثور عن أصحاب رسول الله عر : 
کعمر بن الخطاب » وغيره . وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون 

بانہم بعادونه او ْ ولا مکنه اذ ذال أن يدفعهم عن نهسه » وادعی 

ا أكرهوه على الطلاق : قبل قوله > فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون 

بذلك » وادعى الإكراه : قبل قوله وف محليفه نزاع . 


۳۲۸ 


ّ وسل ا تعای‎ . ٥ 
عن رجل مسك وضرب » وسجنوه وغصبوه على طلاق‎ 
زوحته › : فطاقها طلقة واحدة › وراحت وھی حاملة منه ؟‎ 
: فأجاب‎ 
نکاحھا وهی حامل من الزوج ل‎ e. الحمد لله . هذا الطلاف لا يقح‎ 
فهو نکاح باطل بإجاع الملسلمن ؛ ولو کان الطلاق قد وفع فكيف إذا م يكن‎ 
على الطلاق › ي تولى هذا النكاح ر‎ E ET قد‎ 
eT N hh re e 
ا ان کان بعتهد صحه النكاح فلا د ان تعتد من وطع التاى..‎ 


%+ *»٭ »× 
۱۷٩‏ - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل قال : أنا ما أريدك » قومى ؛ روحى إلى 
أهلك » أنا أبا اطلقك ونوى ذا اللفظ الطلاق : فهل يشرع 
آن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان . أفتونا ؟ 
فاجاب : 
الوعد e‏ ول و کرت الفاظهء ولا بت الوفاء ذا الوعد› ولا 
تخت وا ا أوقع بها الطلاق قبل أن اھ لا 
وأراد يذ كر أنه بطلمها لا أنه سيطلقها : فهذا بقع به طلقة واحدة إذا م ينو 
أكش» وله أن يراجعها فى العدة بلا رضاها › وبلا ولى » ولا مهر . والته أعلم . 


۴۲۹ 


عن رجل متزوج وله اولاد . ووالدته تكره الزوجة . وتشر 
عليه بطلاقها هل جوز له طلاقها ؟ 
فاجاب : 
لا عل له أن بطلقها لقول أمه ؛ با عليه أن يبر أمه . وليس تطليق امراته 
من برها . والله اعلم. 
% % *% 
۷۸ — وسئل رحمه الله ال 
- عن امراة وزوجها متفقين ٠‏ وامها تريد الفرقة . فام 
تطاوعها الل فھل علا ام ف دعاء امها علا ۲ 
فاجاتب : 
الحمد لله . إذا تزوجت لم نجب علا أن تطيع آباها ولا أمها فی فراق 
زوجھا . ولا ف زار تہم .> ولا تجوز ى حو ذلك ؛ بل طاعة زوجها علا ادا م 
بأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبوسما « وأا امراق مات وزوجها عَلَيّها راض 
خلت اة وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهى من جن 
هاروت وماروت » لا طاعة ها فى ذلك » ولو دعت عليما . اللهم إلا أن يكون 
مجتمعين على معصية › أو يكون أمره للبنت [ بمعصية الله والأم تأمرها ] بطاعة 
الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ؟ 


٭+ *٭ »٭ 


(۱) سبق ره . 


۳۰ 


۹ _ وسئل رحمه الله تعالى ; 
عن رجل نوی ان بطلق زوجته اذا حاضت ول بتلفظ 

سلاف a e‏ 
للشهود : آنا طاقت زوجتی . قالوا : می طلقتا ؛ قال : اول 
أمس ؛ بناء على ظنه . فلا مضى حيضتان غير الحيضة الى ظن 
نا طلقت فما زوجها الشهود برجل اخر : م مكثت عنده 
وطلقها › م وفت عدا : م اراد الزوج اللارل ردها ؛ فهل 
هى حلال له بالنكاح الأول ام بجحب عقد جديد . ؟ 


¢ 


فاجاب : 

الحمد له . آما اذا نوی أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلا 
باتفاق العلماء ؛ بل لا بد ان بطلقها بعد دلاك . فاذا م بطلقها بعد ذلك م يقح 
طلاق . واذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية م يقع بب 
الإقرار فى الباطن ؛ ولكن يؤخذ به فى الحكم . وإذا م بقع به شىء 0 
على زوجيته فى الباطن . والله اعام . 


٭ ٭ 

~~ وسئل رحمه الله ا 

عن رجل له زوحه وامه ما ترید الزوحة . فطلق ٣‏ : 
م م قال کل امراق اتزوجها من هذه المدينة الى داخحل السور : 
امراته ولا غبرها فان ر امراته ٤‏ أو تزوجح غرها من المدينة 
بكون العقد صحيحا ؟ 

فاجاب : 

بل يتزوج إن شاء من الدينة ‏ وإن شاء من غيرها »> ويكون العقد 


r 


۱ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل حاص مع زوجته › قاراد ان یقول : هی طالق 
طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ؛ وم يكن ذلك نيته : ها 
الحكم ؟ 
فاجاب : 
احمد لله . إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به 
إلا واحدة ؛ بل لو أراد أن قول : طاهر . فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق 
فا ا و ا وا أعلر . 
ېډ ڄڊ ې 
۲ وسل رححمه الله تعالٰی ٠‏ 
عن رجل طلق زرجته الطلاق الثلاث قبل ان یدخل ما 
وھی بکر : فهل له سیل فی مراجعتپا ؟ 
فاجاب : 
الحمد له . الطلاق ثلا قبل الدحول وبعد الدحول سواء فى ثبوت التحرعم 


ذلك غد الاه الاريعة. 


rr 


۴۳ _ وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل عقد العقد على نها تكون بالغاً وم يدخل بها ول 

يصب بصبہا › نم طلقھا ثلاث ٤م‏ عقد علیہا شخص آخر ولم یدخل 

ا ولم یصہہا ء نم طلقھا ٹلاٹا فهل جوز للذى طلقها أولاً أن 

يتزوج با ؟ 
فاجاب : 
| اذا طلقها قبل الدخحول فهو كا لو طلقها بعد الدخول عند الأنمة الأربعة ؛ 
لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ ویدخل ہا » فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل 
الأول . 


: وسئل ر حمه الله تعالى‎ - ٤ 
عن رجل قال : کل شیء املکه على حرام . فهل غرم‎ 
امراته وأمته عليه »› ام لا ؟‎ 
: فاجاب‎ 
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين . وأما الزوجة فللعلماء فما نزاع . هل‎ 
تطلق ؟ أو تحب عليه كفارة ظهار ؟ فذهب مالك : هو طلاق . ومذهب أبى‎ 
حنيفة والشافعى فى أظهر قوليه : عليه كفارة بين . ومذهب أحمد عليه كفارة‎ 
. ظهار ؛ إلا أن ينوى غير ذلك ففيه نزاع . والصحيح أنه لا يقع به طلاق‎ 


۳۴۳ 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ - ٥۵ 
› عن رجل خاص زوجته وضرہا › فقالت له : طلقی‎ 
فقال : أنت على حرام : فهل ترم عليه › ام لا ؟‎ 
: فاجاب‎ 
أما قوله : أنت على حرام ففيه قولان للعلماء . قيل : عليه كفارة الظهار إدا‎ 
أمكنته من تفسها . وقيل : لا شىء عليه . ولا حلاف بين العلماء أنه يحب عليما‎ 
. أن تمکنه . والله أعلم‎ 


[ : وسئل رحمه الله تعالى‎ - ۱۸٩ 

عن رجل حلف بالطلاق اثلاث وهو غضان : انا 
ما تدخحل بیت عمہا › ورزقت زوجته ولدا ؛ م بعد ذلك 
دحلت المأة الحلوف علا بيت عمنها > وكان قد قال للحالف 
ناس : إنه اذا ولدت المرأة ودحلت فلا حنث عليه ؟ افتونا . 
فأجاب : 

اذا کان الحالف قد اعتقد أن المراة 
ذا الاعتقاد : فلا حنث عليه : لكن بينه باقية > فإذا فعل انحلوف عليه عا“ 


ادا ج وال أعلم . 


ادا ولد ها ولد لا حنث عليه » ودخحلت 


4 


۷ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل حلف على زوجته فقال له : إن خرجت وأا 
غائب فأنت طالق ثلاثاً ؛ فلا قدم من السفر قالت له : والله 
احتجت إلى الجام »> ولم اقدر للغسل بالبيت ؟ 
فأجاب : 
إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة فى ينه » وأنہا لا تكون 
مخالفة لمينه إذا فعلت ذلك : لم بمحنث الحالف فى بينه. 
% *% *% 
٨۸‏ - وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل امتنعت عليه زوجته من جامعتہا › فامجرح من 
امتناعها عليه » فحلف بالطلاق وکانت حاملا ان لا بجامعها 
بعد الولادة : فهل يقع عليه الطلاق ان جامعها بعد الولادة › 
أم لا ؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا ؟ 
فاجاب : 
إذا جامعها بعد الولادة ينظر فى ذلك إلى نية الحالف وسبب اين » فإن كان 
حلف لسبب وزال السبب غلا حنث عليه : فى أظهر قولى العلماء فى مذهب 
أحمد وغيره ؛ فان من حلف على معين لسبب : كأن بحلف أن لا يدخل البلد 
لظل راه فيه » م بزول الظام أولايكلم فلات » نم بزول الفسق » ونو ذلك 
فی حنثه حینئذ « قولان » فى مذهب أحمد وغيره أظهرهما أنه لا حنث عليه ؛ 
لأن الحض والمنع فى المين كالأمر والنهى : فالحلف على نفسه أو غیره منزلة 
الناهى عن الفعل . ومن نہی عن دخول بلدہ أو کلام شخص لعنی م زال ذلك 
المعنی زال المنہى عنه › کا اذا ام متنع أن بيدأ رجلاً بالسلام ؛ لكونه كافرً فأسلم . 
وأن لا يدخحل بلدا ؛ لكونه دار حرب » فصار دار إسلام . وحو ذلك ؛ فإن 


ro 


الحكم اذا ثبت بعلة زال بزوانما . 

فالرجل إذا حلف لا یواقع امرأته إذا کان قصدہ عقوبتا ؛ لکونہا عاطله 
سبب الجر الذی علقها به » کا لو هجرها لنشوز م زال . وأما إن کان قصده 
لامتناع من وطتها أبداً ؛ لأجل الذنب المتقدم . تابت » أو م تتب بحيث لو عام 
أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصودة عقوبتها على ما مضى »› كا عاقب الرجل 
غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب ؛ لا لغرض الزجر عن المستقبل ؛ بل جرد 
شفاء غيظه ؛ ونحو ذلك : فهذا نوع اخر والله أع . 

%+ *% % 
۹ -_- وسئل رحمه الله تعالی : 
عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما بطؤها لست 

شهور › ولم يكن بق ها غير طلقة › ونیته أن لا یطاها حتی 

تنقضی المدة : فاذا انقضت المدة ماذا يفعل ؟ 
فأجاب : 

اذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شىء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء 


أربعة أشهر . هذا مذهب مالك » وأحمد » والشافعى والجمهور .وهو يسمى 
J‏ مولا . ) 


(0 تم الكتاب جمد الله‎ J 


